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ȓࡧـــــــــــــمقدم

نشأ القانون البحري منذ أن عرف الإنسان البحر، وذلك في شكل أعراف وعادات 

بحریة ازدهرت وتطورت بفعل قیام أعرق وأهم الحضارات الإنسانیة على سواحل البحار 

المائیة، وأخذت هذه الأعراف في الانتشار والذیوع حتى تمكنت من نوع من وضفاف الروافد 

الالزامیة أكسبتها قالبا قانونیا انتهى إلى ما یصطلح علیه بالقانون البحري حالیا.

ترجع الآثار الأولى للقانون البحري التي وصلت إلینا إلى الفینیقیین الذین تركوا تاریخا 

التجارة، إذ سیطروا على البحر المتوسط عبر مستعمراتهم العدیدة حافلا في الملاحة البحریة و 

في نواحیه المختلفة، ومن أهم ما خلفوه للأجیال اللاحقة نظام الرمي في البحر، ومقتضاه أن 

الربان إذا قام برمي بضاعة لتخفیف حمولة السفینة وإنقاذها من الخطر الذي یهددها، كان 

وعلى باقي الشاحنین للمطالبة بقیمة ما أفادوه من هذه لصاحبها الرجوع علیه بالتعویض 

.1التضحیة، وهذا النظام هو أصل نظریة الخسائر البحریة المشتركة

في  لخصكما عرف الإغریق عقد القرض البحري أو عقد المخاطرة الجسیمة، والذي یت

سالمة استرد أن شخصا یقرض الربان المبلغ اللازم للرسالة البحریة حتى إذا وصلت السفینة 

المقرض مبلغ القرض واشترك في الأرباح البحریة، أما إذا غرقت السفینة ضاعت على 

.2نظام التأمین البحريأصلالمقرض نقوده، ولم یكن له أن یطالب بشيء. هذا العقد هو 

.13مصطفى كمال طه، مبادئ القانون البحري، الطبعة الثالثة، الدار الجامعیة، دون سنة للنشر، ص1
.13نفسه، ص المرجع ، مصطفى كمال طه2
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أما الرومان فلم یكن لهم دور أصیل في القانون البحري كالدور الذي كان لهم في 

ومع ذلك كان لهم الفضل في تقریر نیابة الربان عن مجهز السفینة، على القانون المدني، 

.1خلاف القاعدة الرومانیة التي لا تجیز النیابة في العقود

أما في العصور الوسطى فقد أدت الحروب الصلیبیة في القرن الحادي عشر المیلادي 

إلى نقل الذخیرة والجنود من ، بسبب قیام الحاجة 2إلى زیادة أهمیة الملاحة البحریة وازدهارها

الغرب إلى الشرق، وأعقب تلك الحروب ازدهار التجارة البحریة وخاصة في الموانئ الإیطالیة 

بالنظر إلى توسطها حوض البحر الأبیض المتوسط.

ونشأت في هذه الظروف عادات وأعراف بحریة في غرب أوربا ثم تجمیعها في 

:3مجموعات قواعد بحریة أهمها

Roles-:ولیرونقواعد أ-1 d'oleron- وترجع إلى القرن الثاني عشر وتشمل

الأحكام البحریة التي كانت ساریة المفعول في موانئ غرب أوربا.

Le-:قنصلیة البحر-2 consulat de la mer- وترجع إلى القرن الرابع عشر

وتضم العادات البحریة التي كانت متبعة في الحوض الغربي للبحر المتوسط.

Recueil-:عة وسبيمجمو -3 de wisby- وتجمع العادات البحریة التي كانت

شائعة في منطقة بحر البلطیق.

.4، ص1997، بالإسكندریةكمال حمدي، القانون البحري، منشأة المعارف 1
.4، صنفسهالمرجع ، كمال حمدي2
.8-7، ص1990مصطفى محمد رجب، القانون البحري الإسلامي، دون دار للنشر، 3
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Guidon-:مرشد البحر-4 de la mer- ووضعت بمدینة روان بفرنسا في القرن

السادس عشر وتجمع القواعد التي تخص التأمین البحري.

بفعل تقدم وسائلها الفنیة، حیث وشهدت العصور الحدیثة نمو الملاحة البحریة وارتقائها 

ظهرت الحاجة إلى تقنین القواعد البحریة لیسهل الوقوف علیها وتطبیقا، فاصدر الملك لویس 

Ordonnance–قانونا خاصا بالبحریة 1681الرابع عشر سنة  sur Marine- جمع فیه

.1قواعد القانون البحري سواء منها ما تعلق بالقانون العام أو القانون الخاص

أوصت الجمعیة الوطنیة بوضع تقنین عام 1789ولما اندلعت الثورة الفرنسیة لسنة 

شامل للقانون المدني وآخر خاص بالقانون التجاري، فشكلت لجنة وضع التقنین التجاري 

وتضمن في كتابه 1807، غیر أن القانون لم یصدر إلا سنة 1801أتمت عملها سنة 

، وهو القانون الذي تم تنقیحه وتعدیله عدة مرات مواكبة للثورة 2الثاني قواعد التجارة البحریة

الفنیة التي لحقت بضاعة السفن.

لقد اقتبست العدید من التشریعات في الدول الساحلیة من القانون التجاري الفرنسي 

أحكامه المتضمنة بالكتاب الثاني منه، وذلك لوضع منظومة قانونیة مستقلة تحكم الملاحة 

وهو  1883نوفمبر 13البحریة، فالمشرع المصري أصدر قانون التجارة البحري في والتجارة 

صورة طبق الأصل من الكتاب الثاني من التقنین التجاري الفرنسي، كما أخذ المشرع اللبناني 

.1947فبرایر 18عن هذا التقنین في قانونه للتجارة البحریة الصادر في 

هود الدول الراقیة في میدان صناعة النقل البحري، أما في القرن العشرین فقد تكاثفت ج

وأفضت إلى إبرام العدید من المعاهدات الدولیة التي تنظم مسائل ذات صبغة دولیة، انضمت 

.15مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص1
.4كمال حمدي، المرجع السابق، ص2
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الجزائر وصادقت على ما یفوق العشرین منها تمس معظمها النقل البحري، والإنقاذ 

والإسعاف البحري والتلوث.

أول قانون ینظم الملاحة والتجارة البحریة بموجب أما المشرع الجزائري فقد أصدر

، وهو الأمر الذي غلب علیه الاتجاه 19761أكتوبر 23المؤرخ في 80–76الأمر رقم 

الاشتراكي للدولة آنذاك فتضمن أحكاما قانونیة تكرس احتكار الدولة للنقل البحري خاصة 

قتصاد الوطني بفعل نفور والتجارة البحریة عموما، الشيء الذي أثر على نجاعة الا

المتعاملین الأجانب من خوض غمار التجارة البحریة الجزائریة.

، واعتناق 1989فبرایر 23أما بعد التحولات الكبرى التي عرفتها الجزائر بعد دستور 

الجزائر سیاسة الانفتاح على اقتصاد السوق وفتح مجالات الاستثمار الخاص الوطني 

–76إلى تعدیل أحكام القانون البحري الصادر بموجب الأمر رقم والأجنبي، ظهرت الحاجة

.19982یونیو 25المؤرخ في 05–98، وهو التعدیل الذي تم بموجب القانون رقم 80

وما تجدر إلیه الإشارة أنه وبرغم الأهمیة الاقتصادیة والقانونیة لعقد النقل البحري سواء 

رین، إلا أن المشرع الجزائري عند تعدیله أحكام المنصب على البضائع أو المخصص للمساف

القانون البحري لم یمس الأحكام المنظمة لنقل البضائع أو نقل الأشخاص إلا مساسا إنتقائیا 

لبعض المواد، هذا من جهة.

الجریدة الرسمیة الصادر ب.والمتممالمعدل 1976أكتوبر 23المؤرخ في 80-76القانون البحري الصادر بموجب الأمر 1

.1976/  29رقم 
سنة 47جریدة رسمیة رقم المتضمن تعدیل القانون البحري، الصادر بال1998یونیو 25المؤرخ في 05-98الأمر رقم 2

1998.
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أما من جهة أخرى فنقص الدراسات والبحوث القانونیة لهذا الموضوع في بلدنا هو 

القانونیة الهامة لهذا العقد، وهذا النقص في الاهتمام نقص محسوس لا یتماشى والمكانة

التشریعي والفقهي یشكل في اعتقادنا دافعا أساسیا لاختیار عقد النقل البحري في القانون 

الجزائري موضوعا لهذه الرسالة، وذلك بالنظر لما یثیره هذا العقد من إشكالیات قانونیة 

یتلخص أهمها في :

ي للبضائع وللمسافرین؟ وما هو النظام القانوني المنظم لأحكام ماهیة عقد النقل البحر 

وآثار هذین العقدین؟

وللبحث في الإجابة عن هذه التساؤلات سیتم تبویب ذلك من بابین :

فأما الباب الأول نتعرض فیه إلى عقد النقل البحري للبضائع وآثاره مقسما إلى فصلین:

ئع وآثاره.: ماهیة عقد النقل البحري للبضاأولهما-

الناقل البحري للبضائع.مسؤولیة :ثانیهما-

لمسافرین وآثاره مقسما إلى لدراسة لعقد النقل البحري لباوأما الباب الثاني فنتعرض فیه 

:فصلین

وآثاره.إثباته ، مسافرینماهیة عقد النقل البحري لل:أولهما-

مسؤولیة الناقل البحري للمسافرین.:ثانیهما-



ɑǿȆɄ ȍɨɦࡧʅȳȨ ȍɦȄࡧɪ ɜɳɦȄࡧȯ ɜɏ
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یعتبر النقل البحري للبضائع من أهم موضوعات القانون البحري، ومن أبرز العملیات 

التي تقوم بها السفینة بوصفها أداة الملاحة البحریة، ونقصد بالنقل البحري للبضائع النقل 

یتم التعاقد بین الناقل سواء أكان مالكا للسفینة أو مستأجرا بمقتضى سند شحن بحري حیث 

إیاها، والشاحن على أن یقوم الأول بنقل بضاعة الثاني بواسطة سفینة عبر البحر من میناء 

إلى آخر، وذلك نظیر أجر معلوم، وبذلك یؤدي هذا العقد وظیفة اقتصادیة حیویة سواء على 

المستوى الداخلي أو الدولي.

أزید منشك أن موقع الجزائر الجغرافي بساحلها الشاسع الممتد على مسافةوما من 

عتبارها بوابة إفریقیا الشمالیة، أضف إلى ذلك مقابلتها على مسافات بحریة إ كلم و 1200

عتماد الجزائر في تجارتها الخارجیة على إالموانئ الأوروبیة دون أن ننسى قصیرة نسبیا لأهم

لجزائر لأن تتبوأ سطة النقل البحري، كل ذلك من شأنه أن یرشح استیراد والتصدیر بواالإ

قتصادیات النقل البحري، كونه عصب التجارة الدولیة وأهم طریقة نقل ما إمكانة هامة في 

بین أطراف الیابسة بالنظر إلى قلة تكالیفه مقارنة بوسائل النقل الأخرى.

لماهیة عقد النقل هذا العنوان ولإعطاء هذا الموضوع حیزه من الدراسة سنتطرق تحت 

م بمسؤولیة الناقل البحري للبضائع في تهئع وآثاره في الفصل الأول، ثم سنالبحري للبضا

الفصل الثاني.



כ�ɤɼࡧفصلال

ʅȳȨࡧ ȍɦȄࡧɪ ɜɳɦȄࡧȯ ɜɏ ȓʊɸȆɭࡧ

ɷȲȆțǵɼࡧɑǿȆɄ ȍɨɦ
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.وآثارهماهیة عقد النقل البحري للبضائع الفصل الأول:

سنخوض في هذا الفصل في البحث في ماهیة عقد النقل البحري للبضائع، من حیث 

التعریف به وبعناصره، من حیث خصائصه وأطرافه، ثم إثباته.

نشأته عقدا صحیحا فسنفصل في الآثار القانونیة التي تترتب عنه بحسب كل أما بعد 

طرف من أطراف العقد على حدى.

هذا الفصل وذلك في مبحثین :في كل هذه العناصر سنتعرض لها بإسهاب 

أولهما یتعلق بماهیة عقد النقل البحري للبضائع.-

وثانیهما یخص آثار عقد النقل البحري للبضائع.-
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: ماهیة عقد النقل البحري للبضائع.الأولالمبحث

تحت هذا العنوان نعالج عقد النقل البحري للبضائع من حیث تعریفه وتعداد خصائصه، 

أنواعه ثم تجسیده في وثیقة الشحن.

أطرافه وأنواعه.،تعریف عقد النقل البحري للبضائع:المطلب الأول

بالغة من الناحیتین :یعتبر عقد النقل البحري للبضائع عقدا ذا أهمیة 

الاقتصادیة لكونه شریان التجارة العالمیة وذلك موضوع من مواضیع دراسة یختص بها 

أهل الاقتصاد، هذا من ناحیة.

ومن ناحیة أخرى فهو عقد ذو أهمیة قانونیة لكونه من العقود التي أسهبت القوانین 

دراسة هذه الأحكام القانونیة لنا أن والمعاهدات الدولیة في تنظیم أحكامها، لكن وقبل الوطنیة

نبحث في تعریف هذا العقد، ومشتملاته وخصائصه وأطرافه فیما یلي :

: تعریف عقد النقل البحري للبضائع.الفرع الأول

الفقه في توحید تعریف شامل لعقد النقل البحري للبضائع، وراح كل فقیه یعطي ختلفإ

تعریفا للعقد المذكور، تارة بتعریفه من حیث عناصره، وتارة من حیث أطرافه أو آثاره، وفي 

أحیان أخرى بالجمع بین هذا وذاك كما سنشرح تباعا.

:كتور علي جمال الدین عوض على أنهفعرفه الد

البضائع هو عقد بمقتضاه یلتزم شخص مقابل أجر معلوم، توصیل بضاعة "عقد نقل 

.1من مكان إلى مكان وتسلیمها هناك"

.442، ص1992علي جمال الدین عوض، النقل البحري للبضائع، دار النهضة العربیة، 1
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:ما المستشار كمال حمدي فعرفه أنهأ

"العقد الذي یلتزم بمقتضاه الناقل (مالكا كان أو مجهزا أو مستأجرا لسفینة) بأن ینقل 

.1ر معلوم"البضائع بحرا لحساب شخص آخر هو الشاحن لقاء أج

كما عرفه بعض من الفقه وأنه : 

"عقد رضائي یلتزم الناقل بمقتضاه بأن یقوم بنقل البضاعة لحساب الشاحن من مكان 

.2لأخر عن طریق البحر لقاء أجر محدد"

أما المستشارة مستیري فاطمة فعرفته على أنه :

التزام الشاحن أو م الناقل بإیصال بضاعة معینة من میناء إلى آخر مقابل ا"التز 

المرسل إلیه بتسدید أجرة الحمولة، ویبدأ سریان هذا العقد منذ تكلف الناقل بأخذ البضاعة 

.3على عاتقه إلى غایة تسلیمها إلى المرسل إلیه"

:ویعرفه آخر على أنه

.4"عقد یتعهد الناقل بموجبه أن ینقل البضاعة من میناء إلى آخر من الموانئ البحریة"

.5، ص2007كمال حمدي، عقد الشحن والتفریغ في النقل البحري، منشأة المعارف، 1
لبنان، ،لعریني، محمد السید الفقي، القانون البحري والجوي، منشورات حلبي الحقوقیة، بیروتعلي البارودي، محمد فرید ا2

.311، ص2001
فاطمة، عقد النقل البحري للبضائع في القانون الجزائري، مقال منشور بالمجلة القضائیة للاجتهاد القضائي مستیري3

.54-53، ص1999للغرفة التجاریة والبحریة للمحكمة العلیا، عدد خاص، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 
والتوزیع، دار المعهد للنشرالطبعة الأولى، ري، صلاح الدین عبد اللطیف الناهي، الوجیز في مبادئ القانون البح4

.207، ص1982
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التعریف یظهر التأكید على ضرورة أن یكون كل من مینائي الشحن ومن هذا 

والوصول بحریین وهو ما أغفله سابقه من التعریفات، غیر أن ذات التعریف أغفل التنویه 

بأطراف العقد ولو بتسمیتها.

أما المشرع الجزائري فقد تفادى الخوض في غمار تعریف هذا العقد، وأظنه محسنا في 

آخرین أقحموا أنفسهم في مجال یحتكره عادة أهل الفقه والمعرفةذلك بعكس مشرعین

.العلمیة

من قانون التجارة البحریة عرف عقد النقل 177فالمشرع الأردني وفي نص المادة 

البحري للبضائع على أنه: 

"عقد یتعهد فیه الناقل لقاء أجرة أن یوصل إلى مكان معین أمتعة أو بضائع على أن 

.1البحر في كل مدة السفر أو بعضها"ینقلها بطریق 

:أما المشرع الفرنسي فقد عرفه أنه

"عقد یلتزم بمقتضاه الناقل بنقل البضائع بالبحر مقابل أجرة".

ومن كل هذه التعریفات یمكن استخلاص القول وأن عقد النقل البحري للبضائع هو 

عبر البحر طیلة مدة الرحلة عقد رضائي یلتزم فیه الناقل بإیصال بضائع من میناء إلى آخر 

أو بعضها، مقابل أجرة یدفعها إلیه الشاحن عند إبرام العقد أو المرسل غلیه عند استلامه 

البضائع بمیناء الوصول.

ولنا في هذا الصدد أن نتساءل عما المقصود من البضائع في هذا العقد، وهو التساؤل 

ها القانون البحري الجزائري، أما اتفاقیة الذي تفادت التشریعات الوطنیة الإجابة عنه بما فی

.208صلاح الدین عبد اللطیف الناهي، المرجع السابق، ص1
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لتوحید بعض القواعد الخاصة بسندات الشحن فقد  1924أوت  25بروكسل المبرمة في 

عرفت البضائع في مادتها الأولى الفقرة (ج) وجعلتها أنها :

والبضائع والمواد من أي نوع كانت عدا الحیوانات الحیة والأشیاء"تشمل الأموال 

والمشحونات التي تذكر في عقد النقل أن نقلها یكون على ظهر السفینة وتكون قد نقلت فعلا 

.1بهذه الطریقة "

وبذلك فقد كانت هذه الاتفاقیة تستثني الحیوانات الحیة والبضاعة المشحونة على سطح 

بالتالي فلا یسأل الناقل البحري عنها، وما هذا إلا لأن الإدارة السفینة من وصف البضاعة، و 

أن نقل الحیوانات الحیة تحیط به صعوبات عملیة ترتبط بعضها بمخاطر الدولیة رأت آنذاك

البحر من عواصف وأعاصیر لها تأثیر على صحة هاته الحیوانات الحیة، كما أن هذه 

لا قبل لسریان السفینة والبحارة بتوفیرها.الأخیرة تستلزم عنایة ومتابعة بیطریة خاصة

فتراض تعرضها للسقوط في عرض إبضائع على سطح السفینة فمن شأنه أما نقل ال

تفاقیة الدولیة آنذاك رصها وتثبیتها، لذلك فقد رأت الإالبحر نتیجة صعوبة ضمان حسن

ستبعاد هذا النوع من المشحونات من نعت البضائع.إ

في صالح الشاحنین، الأمر الذي أدى تحت وطأة الضغط ولاشك أن ذلك لم یكن

الشدید من جانب دول الشاحنین وأغلبها من الدول النامیة، إلى إبرام معاهدة جدیدة في 

، 1978مارس 31هامبورج بألمانیا تعرف باتفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع في 

غت استثناء الحیوانات الحیة والمشحونات والتي عدلت بمعاهدة بروكسل المذكورة أعلاه وأل

عتبار الحیوانات الحیة والمشحونات إ ینة من وصف البضائع، في فحواها و على سطح السف

.130، ص2008أحمد غنیم، سند الشحن البحري في إطار الاعتمادات المستندیة، دون دار للنشر، 1
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وبذلك أمكن القول أن البضاعة في عقد النقل البحري ،1على سطح السفینة من قبل البضائع

هي كل منقول مادي حیا أو غیر حي.

عتبار النقل بحریا من عدمه، وتأثر في ذلك كل رأي إثار جدال فقهي حول مدى كما

إما بوسیلة أو بالوسط الذي یتم فیه.

فیرى بعض الفقه أن النقل البحري هو(الملاحة البحریة) هو ما یتم بالسفینة، وهي 

المنشأة التي تقوم بالرحلة البحریة، على أن ذلك من شأنه أن یوقع الباحث في إشكالیة 

Leالسفینة  navire عن المركبLe bateau فالأولى تقوم بالملاحة البحریة، أما الثاني

فیقوم بالملاحة النهریة، وبذلك فتعریف الملاحة البحریة بوسیلتها غیر سلیم فمن المراكب ما 

.2لا یختلف كثیرا عن السفن من حیث طریقة البناء، الأبعاد، والقوى المحركة

ریة هي ما یتم بالبحر مهما كانت المنشأة التي أما الرأي الثاني فیرى أن الملاحة البح

.3تقوم بها، وهو الرأي الراجح على اعتبار على أن حتى القضاء نهج هذا الرأي

كما تثور صعوبة التكییف القانوني للنقل الذي یتم بعضه في البحر والبعض الآخر في 

في هذا بیق، ولنا النهر، وهي الملاحة المختلطة التي تثیر مشكلة القانون الواجب التط

:الصدد أن نمیز بین حالتین

: أین یتعاقد الشاحن مع الناقل مختلفین كل منهم على حدى، یتولى الحالة الأولى

أحدهم نقل البضاعة بحرا، ثم آخر مواصلة نقلها نهریا، وعندئذ تنطبق على كل عقد الأحكام 

.4الخاصة به، بحسب رأي الفقه

.145أحمد غنیم، المرجع السابق، ص1
.11، ص1998البحري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصطفى كمال طه، القانون2
.11، صنفسهالمرجع،مصطفى كمال طه3
.445علي جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص4
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الملاحة في البحر أو في میاه أخرى سواء كانت أنهار أما في الجزائر فالمشرع یخضع 

من 803أو حیز أو بحیرات إلى أحكام القانون البحري، ولنا في ذلك أن نذكر المادة 

القانون البحري التي جعلت أن من أسباب إعفاء الناقل من المسؤولیة عن البضائع أخطار 

لمیاه الأخرى الصالحة للملاحة تشمل وحوادث البحر، أو المیاه الأخرى الصالحة للملاحة، وا

الأنهار.

لى نقل البضاعة عبر كافة : أین یتعاقد الشاحن مع الناقل عوأما في الحالة الثانیة

: بحرا ونهرا، فإن النقل في هذه الصورة یخضعه المسرع الجزائري لأحكام القانون المراحل

:فیها أنهقانون البحري والتي جاء من ال763البحري طبقا للمادة 

"تطبق أحكام هذا الفصل والمتعلقة بوثیقة الشحن بصورة مطابقة لوثیقة الشحن المباشرة 

والتي یضعها الناقل البحري الذي یتعهد بنقل یتمم جزئیا بواسطة ناقل آخر بحري أو نهري 

أو بري أو جوي أو عن طریق السكة الحدیدیة".

ل المختلط (البحري والنهري) وأخضعه وحسنا ما فعل المشرع الجزائري حین نظم النق

لأحكام القانون البحري من ثم إبرامه بین الشاحن والناقل البحري على أن یتعهد هذا الأخیر

یا بعض المشرعین بتنفیذ النقل عبر كافة مراحله، وهي الحالة التي أغفل تنظیمها قانون

لب من الرحلة هو ما یستوجب جتهاد في المسألة بأن جعل بعضهم الجزء الغاتاركین للفقه الإ

كب االاعتبار، كأن یعتبر النقل بحریا كله إذا تم كله أو معظمه في البحر ولو قامت به مر 

نهریة، وأن یعتبر نهریا إذا تم معظمه في النهر ولو قامت به كل سفینة بحریة، فیطبق

تجاري متى تم ق علیها القانون العتبرت بحریة، أو یطبإالقانون البحري على الرحلة متى 

.1عتبارها نهریةإ

.445علي جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص1
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تفاقا إتفاق الشاحن والناقل على أركانه إجرد وعقد النقل البحري للبضائع ینشأ بم

ي ألعقد، من خلو إرادتي الطرفین من صحیحا بحسب المتعارف علیه في القواعد العامة ل

، عیب من عیوب الرضا وعدم مخالفة محل وسبب العقد للآداب العامة والنظام العام

أو بالانفساخ، كما  هلیه إرادة طرفیإنصرفت إذا العقد بتنفیذه كاملا بحسب ما وینقضي ه

من القانون البحري متى وقع بقوة قاهرة ما یمنع مغادرة السفینة 740نصت على ذلك المادة 

التي ستقوم بالنقل أو یؤخر قیامها به بشكل یستحیل معه وصول البضاعة في الوقت اللازم 

لناقل بالنسبة للشاحن، كما ینقضي عقل النقل البحري للبضائع في حال الفسخ بخطأ من ا

من 741فیلزم هذا الأخیر بتعویض الشاحن عن الضرر الذي أصابه طبقا لأحكام المادة 

القانون البحري.

وعقد النقل البحري للبضائع هو عقد رضائي لا یشترط في تكوینه شكلیة معینة، ولیس 

ل عقدا عینیا یشترط لإتمامه تسلیم الشيء المراد نقله، رغم أن لتسلیم البضاعة إلى الناق

أهمیة عملیة وقانونیة بالغة سنتولى التفصیل فیها لاحقا.

اعة یتم نظیر أجرة، وأن كما أن هذا العقد من قبیل عقود المعاوضة لكون نقل البض

لتزامات أطرافه یجعله عقدا ملزما لجانبین تنطبق علیه بهذه الصفة الأحكام العامة إ تقابل

ع بعدم التنفیذ الواردة في أحكام القانون المدني.الشبیهة من العقود فیما یتعلق بالفسخ والدف

2المادتین أحكامویعتبر عقد النقل البحري للبضائع تجاریا دوما بالنسبة للناقل بحسب 

من القانون التجاري جاء فیها أنه : 2من القانون التجاري، فالمادة  3و

قل أو الانتقال" كل مقاولة لاستغلال الن-"یعد عملا تجاریا بحسب موضوعه : ... 
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:ها أنهفجاء في نص3أما المادة 

..."یعد عملا تجاریا حسب شكله كل عقد تجاري یتعلق بالتجارة البحریة –:

.والجویة"

رس نقل اخذ صورة الشركة التجاریة التي تمتمت تقل غالبا النعملیاتومتى كانت

للبضائع الوصف التجاري بحسب البضاعة بحریا فإنه بذلك ینطبق على النقل البحري 

الموضوع والشكل في غالب الأحیان.

أما بالنسبة للشاحن فعقد النقل البحري للبضائع یتخذ الوصف التجاري متى كانت 

ال تجاریته أو صناعته، البضاعة المشحونة آلات أو مواد خاما أو سلعا یستوردها ضمن أعم

من القانون التجاري، أو أن 4للمادة ل وصف العمل التجاري بالتبعیة طبقامفیأخذ الع

یصدرها الشاحن قصد المضاربة والربح عند بیعها خلال الرحلة أو بمیناء الوصول فیتخذ 

العقد الوصف التجاري ذاته.

متى شحنت البضائع دون قصد المضاربة فیها واستثمارها تجاریا وإنما لاستعمالها أما

ستیراد سیارة سیاحیة من فرنسا إلى الجزائر عن في الحیاة الیومیة ولضروریات الحیاة لا

طریق نقلها بحرا، فالعقد في هذه الحالة مدني بحث.

وعقد نقل البضائع بحرا هو عقد إذا كان بحسب رأي الفقه فیقتصر بذلك دون الشاحن.

والأصل أن یتم إبرام العقد بتوافق إرادة طرفیه بعد مناقشتهما للشروط الواردة فیه، غیر 

وف الممارسات البحریة الحالیة جعلت شبهة الإذعان تحوم حول عقد النقل البحري أن ظر 

للبضائع حیث یقتصر دور الشاحن على قبول الشروط الموضوعة من قبل الناقل أو رفضها 

وهنا تدخلت الإرادة الدولیة لحمایة الطرف الضعیف أي الشاحن 1دون مناقشتها أو تعدیلها

.248مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص1
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یضعها الناقل، في إطار اتفاقیة بروكسل الخاصة بتوحید بعض من غلو الاشتراطات التي 

المعدلة بموجب بروتوكول 25/08/1924القواعد المتعلقة بسندات الشحن والمبرمة یوم 

المؤرخ في 64/71وهي الاتفاقیة التي صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم رقم 1978

.1964لسنة 28والمنشور بالجریدة الرسمیة رقم 1964مارس 02

والأهم بعد وصف عقد النقل البحري للبضائع بالإذعان، هو أنه یمكن للقاضي أن 

من القانون المدني والتي تشكل حمایة في هذا الشأن للشاحن 112یطبق علیه أحكام المادة 

یكون ذلك  أنكونه المدین في عقد الإذعان والذي یجوز حین تفسیر عباراته الغامضة 

لكونه الطرف المذعن.إضرارا بمصلحته 

كما أن حمایة المشرع الجزائري للشاحن كونه الطرف المذعن تمتد إلى أحكام المادة 

من القانون المدني التي تجیز للقاضي أن یعدل شروط عقد الإذعان التعسفیة، أو 110

حتى یعفى الطرف المذعن منها تماما، وذلك وفقا لما تقتضیه العدالة.

مال الدین عوض أن ینفرد بین رجال الفقه في القانون البحري، ویكاد الدكتور علي ج

حین وصفه لعقد النقل البحري للبضائع وأنه عقد فوري، رغم أنه یقر في نفس السیاق بطول 

الزمن المطلوب لتنفیذ النقل فیه، إلا أنه یرى أن الالتزام بالنقل یقتضي تنفیذا فوریا أن یتم 

قصد الدكتور علي جمال الدین عوض هو تسلیم البضاعة وهنا نرى أن ما ی،1دفعة واحدة

وهي مرحلة فقط من مراحل تنفیذ عقد النقل البحري للبضائع، واعتبار الزمن كعنصر جوهري 

في تنفیذ هذا العقد یجعلنا لا نرى حقیقة أنه عقد فوري، بل أنه یصدق وصفه بالعقد الزمني 

د تسلیم البضائع بمیناء الوصول كما سیتم بالنظر للأهمیة القانونیة لمدة الرحلة ولمیعا

تفصیل ذلك.

.442علي جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص1
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الفرع الثاني: أطراف عقد النقل البحري للبضائع.

الأصل أن للعقد طرفین هما الناقل والشاحن، فهما اللذان یبرمان عقد النقل البحري، 

ومن المتصور أن تقتصر آثار العقد علیهما كما لو كان الشاحن بنقل البضاعة إلى أحد 

فروعه عبر البحر، أو إلى معرض یقام في بلد أجنبي، بحیث یتسلمها هو أو أحد وكلائه في 

میناء الوصول.

إلا أنه یغلب أن یرسل الشاحن البضاعة إلى شخص ثالث هو المرسل إلیه، وینبني 

.1على ذلك أن یترتب للمرسل إلیه حقوق والتزامات رغم أنه لیس طرفا متعاقدا مع الناقل

Leاحن فأما الش chargeur فهو كل شخص یتعهد بتقدیم البضاعة لشحنها سواء كان

مالكا لها یرسلها من میناء الشحن لیتسلمها بنفسه أو بوكیل عنه بمیناء الوصول، أو أن 

یكون بائعا لها یرسلها لمشتریها، أو أن یكون وكیلا بالعمولة عن مالكها، فكل من هؤلاء 

.2بعقد النقل البحري للبضائع أمام الناقلیصدق علیه وصف الشاحن الملزم 

Leأما الناقل  transporteur فهو الطرف الذي یتعهد بنقل البضاعة من میناء إلى

میناء آخر، وبالرجوع إلى وثیقة الشحن فإنه من السهل التعرف على هویة الناقل، فإن كان 

ا ظهر على صدر وثیقة صدر وثیقة الشحن خالیا من ذكر اسم الناقل فهو المجهز، وأما إذ

.3لشحن اسم معین فهو الناقل بذاته

.312-311البارودي، محمد فرید العریني، محمد السید الفقي، المرجع السابق، صعلي  1
.453علي جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص2

3 Patrick Simon, Qui est le transporteur maritime?, Revue du droit maritime français, Janvier

1995. P26.
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من القانون البحري والتي نصت وأنه :572عرفته المادة L'armateurوالمجهز

"یعتبر مجهزا كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم باستغلال السفینة على اسمه إما 

على صفات أخرى تخوله الحق باستعمال السفینة".بصفته مالكا للسفینة وإما بناءا

وقد خول المشرع للربان تمثیل المجهز بحكم القانون خارج الأماكن التي تقع فیها 

مؤسسته الرئیسیة أو الفرع وذلك في إطار الاحتیاجات العادیة للسفینة والرحلة، كالاستدانة 

الرحلة.باسم المجهز أو بحسب مدى حتمیة هذه العملیة لاستمرار 

571والمشرع الجزائري جعل النقل البحري ملكیة عامة أي حكرا للدولة، إلا أن المادة 

من القانون البحري أجازت منحه بالامتیاز على أساس دفتر شروط ومقابل دفع حقوق، كما 

منه استغلال خدمات النقل 1-571أجاز المشرع الجزائري في ذات القانون وفي المادة 

ص الطبیعیین من جنسیة جزائریة، أو للمؤسسات العمومیة الجزائریة، أو البحري للأشخا

للأشخاص الاعتباریین الخاضعین للقانون الجزائري ولهم صفة المجهز ویوجد المركز 

الرئیسي لنشاطهم في القطر الجزائري.

والجدیر بالذكر أن الغالب عملیا أن یتم إبرام هذا العقد بین وكیلین عن الطرفین أي 

شاحن والناقل، فقد یمثل الناقل متى كان نفسه المجهز، ربان السفینة بالشكل السابق ال

شرحه، أو وكیل بري بموجب وكالة مأجورة والذي یسمیه المشرع الجزائري في نص المادة 

Leمن القانون البحري بوكیل السفینة 609 consignateur du navire أما الشاحن فقد ،

عاقد مع الناقل باسمه الخاص لحساب الشاحن الموكل، لیكون بذلك یمثله وكیل بالعمولة یت

.1الوكیل بالعمولة مسؤولا اتجاه الشاحن عن تنفیذ العقد

.200ي، الطبعة الثالثة، الدار الجامعیة، دون سنة للنشر، صمصطفى كمال طه، مبادئ القانون البحر 1
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Leوأما المرسل إلیه  destinataire فهو نفسه الشاحن متى أرسل هذا الأخیر البضاعة

لى طرف آخر إلى نفسه أو إلى وكیل عنه كما سبق شرح ذلك، وقد یرسل الشاحن البضاعة إ

لیه، وهذا الأخیر الذي یستفید من عقد النقل البحري للبضائع، وذلك دون أن إیسمى المرسل 

یكون طرفا منشأ له، فیتسلم البضاعة المرسلة إلیه من الناقل، وله أن یطلب هذا الأخیر 

بتعویضه عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة بحسب ما سیلحق تفصیله، وعملیا یتم تمثیل 

621إلیه بمیناء الوصول بواسطة وكیل عنه یسمیه المشرع الجزائري في نص المادة المرسل

من القانون البحري والتي نصت على أنه :

"یعد وكیلا للحمولة كل شخص طبیعي أو معنوي یلتزم مقابل أجر أو بموجب وكالة 

لشحن عن من ذوي الحق على البضاعة باستلام البضائع باسم ولحساب موكلیه ودفع أجرة ا

البضائع وإذا كانت مستحقة وتوزیع البضائع بین المرسب إلیهم".

–Le consignateur de la cargaison- قبل الشاحن، إلا أن الاختلاف كان حول

تفسیر الأساس القانوني لهذا الحق، وهل یعتبر استثناءا على مبدأ نسبیة العقود؟

تطرقت عدة نظریات في محاولة لتفسیر المركز القانوني في مواجهة الناقل، وأهم  وقد

الآراء في هذا الصدد هي:

یشكل نظام الاشتراط لمصلحة الغیر استثناء على مبدأ :الاشتراط لمصلحة الغیر-1

حیث هناك حالات كثیرة عملیا یترتب فیها المتعاقدان الأجنبي على العقد ،1نسبیة العقود

المبرم بن طرفیه حقا أو فائدة ما وذلك عن طریق شرط یضمناه عقدهما.

هذا الرأي إلى تفسیر حق المرسل غلیه بأنه اشتراط لمصلحة الغیر، أصحابویذهب 

وهو هنا المرسل –لمصلحة الغیر على أساس أن الشاحن عندما یبرم عقد النقل فإنه یشترط 

.201، ص1986نبیلة رسلان، النظریة العامة للعلاقات الثلاثیة، رسالة دكتوراه، جامعة طنطا، 1
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ویتمثل الاشتراط في استلام الغیر للبضاعة فعلا، ویترتب على ذلك القبول تحمل –إلیه 

الالتزام المرتبط بهذا الاشتراط وهو دفع أجرة النقل، ولا یتصور في هذه الحالة أن یقبل 

دون أن یدفع أجرة المرسل غلیه الاشتراط الذي اشترطه الشاحن لصالحه أن یتسلم البضاعة 

.1النقل

غیر أن هذا الرأي وإن كان من شأنه تفسیر واكتساب المرسل غلیه الحقوق الناتجة عن 

عقد النقل البحري، إلا أنه لا یفسر ما یتحمله المرسل إلیه من التزامات تجاه الناقل، فضلا 

ذمة الغیر.من القانون المدني لا تجیز أن یرتب العقد التزاما في 113عن أن المادة 

وذلك أن الشاحن ،2لیه خلف خاص للشاحن بصفته مشتریا للبضاعةإأن المرسل -2

یبرم عقد نقل بحري یتعلق ببضاعة باعها إلى المرسل إلیه، وأن هذا الأخیر یؤول إلیه ما 

یرتبه هذا العقد من حقوق والتزامات.

والتي جاء في نصها 109مادة إلا أنه ورجوعا لأحكام القانون المدني سیما منه ال

:وأنه

"إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصیة تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف 

خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ینتقل فیه الشيء، 

.إذا كانت مستلزماته وكان الخلف الخاص یعلم بها وقت انتقال الشيء إلیه"

النص یتضح أن تأسیس المركز القانوني للمرسل إلیه على قاعدة اعتباره إذن فمن 

خلفا خاصا للشاحن، هو تأسیس صحیح من حیث ما ینتقل إلیه من حقوق والتزامات من 

.55، ص1989لیه د. أحمد حسیني، البیوع البحریة، إ، مشار 1912ماي 20لفرنسیة لیوم قرار محكمة النقض ا1
.483، ص1952مصطفى كمال طه، أصول القانون البحري، الدار الجامعیة بالإسكندریة، 2
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انتقلت إلیه البضاعة، أما إذا كان ما رتبه السلف التزاما شخصیا كدفع الأجرة، فإنه لا ینتقل 

نص في القانون أو باتفاق خاص بین الخلف والسلف.إلى الخلف الخاص إلا بناءا على

، فالشاحن عند تعاقده مع الناقل باسمه 1النیابة الناقصة بین الشاحن والمرسل إلیه-3

الخاص لكن بإذن ولحساب الغیر وهو المرسل إلیه، فهو یعتبر في هذا الغرض نائبا عن 

ي یراه الدكتور مصطفى كمال طه المرسل إلیه مع بقائه ملزما شخصیا أمام الناقل، وهو رأ

.2سدیدا

إلا أن جانبا آخر من الفقه یرى أن هذه النظریة تقوم أساسا على افتراض مبدئي جعل 

. كما أن هذا الغرض 3المرسل إلیه طرفا في عقد النقل رغم أنه یعتبر غیرا بالنسبة لهذا العقد

أكثر من مستفید، أما ثالثا فإن یتعارض تماما مع إمكانیة تداول وثیقة الشحن وانتقاله بین 

المرسل إلیه أو حامل وثیقة الشحن قد لا یكون معلوما وقت إبرام عقد النقل البحري وبالتالي 

.4فلا مجال في هذه الحال للحدیث عن نیابة ناقصة بین الشاحن ومرسل إلیه مجهول الهویة

والمرسل إلیه قد ، فالعلاقة بین الناقل 5العرف المبني على المصلحة التجاریة-4

أنشأتها العادات والأعراف التجاریة في وقت سابق على ظهور تقسیمات القانون المدني، 

فالمصلحة التجاریة وحدها هي التي كونت العرف وهي التي أنشأت العلاقة المباشرة وحددت 

نیا في نطاقها، إلا أن هذا الرأي أغفل أن كل الأعراف والعادات البحریة تجد لها تأصیلا قانو 

القانون البحري بغض النظر عن المصالح التجاریة التي تنشأ بها.

.112، ص1974رمضان أبو السعود، الدعوى غیر المباشرة، الدار الجامعیة بالإسكندریة، 1
.254، صالمرجع السابقمصطفى كمال طه، 2
.59، ص1983أحمد حسني، البیوع البحریة، منشأة المعارف بالإسكندریة، 3
.183–182، ص2005محمد عبد الفتاح ترك، عقد النقل البحري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 4
.131، ص1968علي البارودي، العقود وعملیات البنوك التجاریة، الطبعة الثانیة، دون دار للنشر، 5
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حیازة المرسل إلیه وثیقة الشحن، وهو رأي تبناه الدكتور محمود سمیر الشرقاوي -5

معتبرا وأن سند الشحن یمثل البضاعة، وحامل ذلك السند له حیازة البضاعة أو بالأحرى 

.1الحیازة الرمزیة لها

وجاهة هذا الرأي في أن حیازة وثیقة الشحن تخول للمرسل إلیه كل إلا أنه ومع 

الحقوق والالتزامات الثابتة بالسند على البضاعة، إلا أن هناك مأخذا على هذه النظریة، ذلك 

أن السؤال حول الأساس القانوني لمركز المرسل إلیه یبقى قائما من حیث حقه في المطالبة 

، وقد زاد من 2افة إلى التزامه بالشروط الواردة وثیقة الشحنبتنفیذ عقد لم یكن طرفا بالإض

عجز هذه النظریة إدخال الكمبیوتر والأجهزة الالكترونیة على جمیع عملیات النقل البحري 

وظهور وثیقة الشحن الالكترونیة بشكل لا یمكننا معه الحدیث عن حیازة وثیقة الشحن.

فمنذ البدایة یكون المرسل إلیه منظما ،3شخاصأن العملیة القانونیة تتم بین ثلاثة أ-6

لعقد النقل استثناءا لمبدأ نسبیة آثار العقد، وهو استثناء غیر ذي خطر نظرا للوظیفة 

الاقتصادیة الهامة لعقد النقل البحري للبضائع، إلا أن هذا الرأي كذلك لم یؤسس مركز 

لیه.إممتدة إنما من حیث آثار العقد الالمرسل إلیه من حیث القانون و 

إذن لم تسلم كل الآراء الباحثة في تفسیر المركز القانوني للمرسل غلیه من النقد، سیما 

أن أغلبها تفسر الرابطة القانونیة بین الناقل والمرسل إلیه بالمصادرة على المطلوب، أي 

بالبحث عن تفسیر امتداد آثار عقد النقل البحري للبضائع إلى المرسل إلیه عوض البحث 

في الأساس القانوني لاعتباره طرفا في العقد دون أن یكون طرفا متعاقدا فیه.

.328، ص1993محمود سمیر الشرقاوي، القانون البحري، دون دار للنشر، 1
.129البارودي، المرجع السابق، ص علي 2

3 Larroumet Cristain, Les opérations juridiques à trois personnes, Thèse DESS. Bordeau

1968. P195.
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والقضاء الفرنسي خاض في هذا الشأن وحاول اجتهاداته شأن تفسیر المركز القانوني 

للمرسل إلیه في عقد النقل البحري للبضائع وتارة أخرى یعتبره غیرا، وهو ما جعل هذا التباین 

ن القلق في الأوساط المهتمة بالنقل البحري للبضائع لما ینشأ عن في الأحكام یولد حالة م

.1هذا التباین من تهدید للمصالح العملیة والمالیة للمرسل إلیه خاصة

إلا أنه وفي حكم حدیث نسبي صادر عن محكمة النقض المصریة یوم 

ندما والشاحن ع، استقر رأي القضاء المصري على تكافؤ مركز المرسل إلیه09/02/1981

بتنفیذ عقد النقل، ومن ثم فإن التزام المرسل إلیه كطرف یبدأ –أي المرسل إلیه –یطالب 

.2من الوقت الذي یطالب فیه بتنفیذ العقد وبالطبع هو زمن لاحق على ارتباط الشاحن بالعقد

أما المحكمة العلیا فلم نعثر لها على أي قرار یغوص في التنظیم للمركز القانوني 

لیه في هذا العقد.للمرسل إ

واع النقل التي إذن هذه أطراف عقد النقل البحري للبضائع، والتي تشترك بین جمیع أن

تباعا.سنشرحها 

.623، ص2003محمد عبد الفتاح ترك، التحكیم البحري، دون دار للنشر، 1
.192، ص2005الجدیدة للنشر، محمد عبد الفتاح ترك، عقد النقل البحري، دار الجامعة 2
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.للبضائع: أنواع النقل البحريالفرع الثالث

لرواج صناعة النقل البحري واشتداد المنافسة بین الناقلین، ظهرت خدمات نقل نظرا

متتابع بحري، ونقل متتابع جدیدة تمخض عنها تنوع في أنماط النقل البحري بین نقل

.مختلط

:النقل المتتابع البحري-1

هو النقل الذي یتم عن طریق واسطة واحدة في جمیع أجزائه، وهذه الواسطة هي 

.1البحر، ویطلق علیه بعض الفقه "النقل المتعاقب"

أما عقود النقل المستخدمة في النقل البحري المتتابع فإما أن تكون مستقلة عن بعضها 

كل منهما على حدى، البعض، بمعنى أن یقوم الشاحن بالتعاقد مع الناقل الأول والثاني

ویكون بالتالي مضطرا في الغالب إلى اللجوء إلى وسیط هو وكیل العبور، یتسلم البضاعة 

من الناقل الأول في المیناء محل تغییر السفینة ویعهد بها إلى الناقل الموالي له، وفي هذه 

عن البضائع الحال یبرم النقل بوثیقتي شحن مختلفین، وبالتالي یتحمل كل ناقل المسؤولیة 

خلال الرحلة المتضمنة بیاناتها في وثیقة الشحن التي حررها.

وإما أن یجمع جمیع أجزائه عملیة النقل عقد نقل بحري واحد یقوم بإبرامه الشاحن مع 

ناقل یتولى مسؤولیة النقل في جمیع مراحله منذ استلامه البضاعة حتى تسلیمها إلى المرسل 

، وهنا یقوم الناقل المتعهد بإصدار وثیقة شحن مباشرة تغطي إلیه في میناء الوصول الأخیر

عملیة النقل كلها، وفي هذه الحال نجد أن الناقل یتمتع بصفتین، الأولى صفة الناقل في 

، وهنا 2النقل الأول، وأما الصفة الثانیة فهي صفة الوكیل بالعمولة للنقل بالنسبة للنقل التالي

.34، ص1998دون دار للنشر، -الأوجه التجاریة والقانونیة–ئط فاروق ملش، النقل المتعدد الوسا1
.8، ص1998سوزان علي حسین، مسؤولیة الوكیل بالعمولة للنقل، دون دار للنشر، 2
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ار اللاحقة بالبضائع خلال عملیة النقل البحري المتتابع یسأل الناقل المتعاقد عن الأضر 

من القانون البحري الجزائري.765كلها. وهو ما نصت علیه أحكام المادة 

لى هذا من القانون البحري ع764وجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري نص في المادة 

ن للناقلین المتعددین : "إذا وضعت وثیقة الشحن مباشرة لا یمكالنوع من النقل فجاء فیها

ذا احتوت هذه الوثائق فات النقل المتممة من طرفهم إلا إإصدار وثائق شحن منفصلة لمسا

.على عبارة واضحة تشیر إلى أن البضائع یتم نقلها بوثیقة شحن مباشرة"

ومؤدي هذا النص أن الناقل المتعاقد لمسافة النقل البحري المتتابع كلها یمكنه مطالبة 

الناقلین الذین یتعاقد معهم لاحقا بأن یحرروا له وثیقة شحن لكن یشترط أن تتضمن هذه 

الوثیقة بیانا یفید أن البضائع منقولة بوثیقة شحن مباشرة، وهذا حتى یتمكن المرسل غلیه 

صاحب الحق في البضاعة من حسن التعرف على الناقل المتعاقد والمسؤول عن البضائع 

ع البحري.طیلة النقل المتتاب

:النقل المتتابع المختلط-2

وهو النقل الذي یتم بطرق نقل مختلفة، مع ضرورة أن یكون البحر جزءا منها، ومثال 

ذلك أن تكون البضاعة مرسلة من وهران إلى باریس، فتنقل من میناء وهران إلى میناء 

باریس، وفي هذه مرسیلیا عبر البحر، ثم بالقطار أو الشاحنة برا، ثم عبر النهر إلى غایة 

:ل یمكن نقل البضاعة بأحد الغرضینالحا

أولهما أن یتعاقد الشاحن مع الناقل البحري، ثم مع الناقل البري، كل منهما على 

حدى، وفي هذا الغرض یتوافر لنا عقدان مستقلان وهي الطریقة الأكثر رواجا.

بالطریق البحري وثانیهما أن یتعاقد الشاحن مع الناقل البحري على نقل البضاعة 

والطریق البري أو الجوي أو النهري معا، في هذه الحال یقوم عقد نقل واحد یضم عملیات 
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نقل مختلفة بواسطة وثیقة شحن مباشرة، أین یتعهد الناقل البحري بإیصال البضاعة إلى 

من القانون البحري التي تنص أنه : 763المكان المتفق علیه وذلك إعمالا لأحكام المادة 

المتعلقة بوثیقة الشحن بصورة مطابقة لوثیقة الشحن المباشرة "تطبق أحكام هذا الفصل و 

والتي یضعها الناقل البحري الذي یتعهد بنقل یتم جزئیا بواسطة ناقل آخر بحري أو نهري أو 

بري أو جوي أو عن طریق السكة الحدیدیة".

وثیقة الشحن.: تجسید عقد النقل البحري للبضائع في المطلب الثاني

خرجت كل التشریعات المنظمة للنقل البحري للبضائع عن قاعدة حریة الإثبات في 

الأعمال التجاریة، وأوجبت إثبات هذا العقد بالكتابة، والمشرع الجزائري حذا حذو سابقیه من 

من القانون البحري في أحكامها على وجوب 748المشرعین في هذا الشأن ونصت المادة 

Le–وثیقة الشحن –العقد في شكل مكتوب یسمى تجسید هذا connaissement-.

وعلى هذا فإن اشتراط الكتابة بالنسبة لعقد النقل البحري للبضائع إنما هو للإثبات فقط 

ولیس لانعقاد العقد كونه عقدا رضائیا بحسب ما سلف ذكره، ویترتب على هذا العقد في 

بالشهادة أو القرائن، وإنما یجوز إثباته بأدلة لا تقل قوة عن وثیقة الشحن أنه لا یجوز إثباته 

بحسب ما ذهب إلیه الدكتور علي البارودي.1الكتابة كالیمین أو الإقرار

وعملیا یلجأ الناقل وبمجرد توصله بالبضائع إلى إصدار وثیقة الشحن وتسلیمها إلى 

التي یمكن أن تفرغ فیها، وإلى الأشكالالشاحن، والانتشار العملي لهذه الوثیقة یرجع إلى 

.ؤدیها وهو ما سنفصله بحسب ما یليسهولة تداولها والوظائف التي ت

.143، ص1983،عارفعلي البارودي، مبادئ القانون البحري، الطبعة الرابعة، منشأة الم1
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.بیاناتها القانونیةتعریف وثیقة الشحن و الفرع الأول: 

وذلك بالنظر لكونها وثیقة مهمة من حیث 1قلیلة هي التعریفات الفقهیة لوثیقة الشحن

آثارها القانونیة ووظائفها، لا من حیث مفهومها، فالدكتور مصطفى كمال طه یعرفها وأنها 

.2الإیصال الذي یوقع علیه الربان بتسلمه البضاعة على متن السفینة

وكما عرفها البعض من الفقه وأنها الورقة التي تكتب عند شحن البضاعة على 

.3ینة بالفعل، لإثبات واقعة الشحن ذاتهاالسف

connaissementوالمتضمنة تعریف للفقه الفرنسي 1928أما اتفاقیة هامبورج لسنة

مع التعلیقات على التعریفات وأحكامها تعني بوظیفة السند أو وثیقة الشحن أكثر من التعریف 

بها.

Leیطلق علیه التشریع المصري "سند الشحن" والمشرع الفرنسي  connaissement

billوالانكلیزي  of lading.الحدیث عن وثیقة الشحن الالكترونیة هنا یمثل وثیقة

ومن هذا المنطلق اجتهاد بعض الفقه للتأسیس قانونا لسند الشحن الالكتروني قولا 

وأنه وإن كان یتعارض مع بعض خاصیات سند الشحن المكتوب كالتظهیر والتداول عموما، 

ي نفس دوره في إثبات عقد النقل البحري للبضائع، یرى هذا الرأي أن سند الشحن إلا أنه یؤد

الالكتروني یؤدي بشكل أحسن الدور المنوط بسند الشحن كوثیقة من وثائق التجارة الدولیة 

ولیس كوسیلة إثبات عقد النقل البحري للبضائع فقط.

أي وثیقة –منها المقصود من مصطلح سند الشحن 1/7فقد عرفت في المادة 

وجاء فیها أنه : –الشحن بحسب إصلاح المشرع الجزائري 

، منشورات الحلبي الحقوقیة، 2006الطبعة الأولى، ،–دراسة مقارنة -مصطفى كمال طه، أساسیات القانون البحري،1

 .194ص
.318، صالمرجع السابقمحمد فرید العویني، محمد السید الفقي، علي البارودي،2
.10، ص2010الجدیدة، سوزان علي حسین، سند الشحن الالكتروني، دار الجامعة 3
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"وثیقة تثبت انعقاد عقد النقل وتلقي الناقل للبضائع وشحنه لها، ویتعهد الناقل بموجبها 

على وجود نص في الوثیقة یقضي بتسلیم البضائع مقابل استرداد الوثیقة، وینشأ هذا التعهد 

بتسلیم البضائع لأمر شخص مسمى، أو تحت الإذن، أو لحاملها".

والملاحظ في هذا التعریف، أنه یعرف وثیقة الشحن بوظیفتها، والالتزامات المتجسدة 

فیها، ویذكر حتى الأشكال التي یمكن أن یتم صبها فیها، دون أن یحدد بیاناتها الوجوبیة 

صفة وثیقة الشحن.والتي تكسبها

أما التشریعات الوطنیة المنظمة للنقل البحري للبضائع فإنها في الغالب منها لم تعتني 

بتعریف وثیقة الشحن كما یصطلح علیها المشرع الجزائري، والذي مضى على نفس الدرب 

حین نظم أحكام هذه الوثیقة في الفصل الثاني من الباب الثالث من القانون البحري ضمن 

كثر من عشرین مادة، دون أن یورد تعریفا لها.أ

وإن كانت وثیقة الشحن تثبت عقد نقل البضائع عبر البحر، فإن ذلك لا ینتقص من 

رضائیة هذا العقد في شيء، فالكتابة هنا شرط إثبات لا شرط انعقاد، كون أن هذا العقد ینشأ 

قبل إصدار الناقل لوثیقة الشحن، كما قد یسلم الناقل وثائق للشاحن تفید حقه في البضائع، 

ا الحصول على وثیقة الشحن، وعلیه فعدم إصدار وثیقة الشحن لا ینفي أن یستطیع بمقتضاه

تكون في مواجهة عقد النقل البحري للبضائع، طالما أنه یمكن إثبات هذا العقد بالوثائق التي 

تفید حق الشاحن في البضائع، أو حتى بالمراسلات والكتابات الصادرة بین الناقل والشاحن 

من القانون البحري حین جاء فیها : 750المادة وهز ما لمحت إلیه أحكام

"إذا سلم الناقل للشاحن خلال استلام البضائع، وثائق تعطیه الحق بهذه البضائع 

یستطیع أن یطالب بوثیقة الشحن مقابل استلام البضاعة".
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ومن هذا المنطلق اجتهد بعض الفقه للتأسیس قانونا لسند الشحن الالكتروني قولا أنه 

ن یتعارض مع بضع خصائص سند الشحن المكتوب كالتظهیر والتداول عموما، إلا وإن كا

أنه یؤدي نفس دوره في إثبات عقد النقل البحري للبضائع، ویرى هذا الرأي فإن سند الشحن 

یؤدي بشكل أحسن الدور المنوط بسند الشحن كوثیقة من وثائق التجارة الدولیة، الالكتروني

1النقل البحري للبضائع فقط.ولیس كوسیلة إثبات عقد 

وبفعل شیوع استعمال هذه الوثیقة، وتفعیل دورها من طرف الاتفاقیات الدولیة 

والقوانین البحریة الوطنیة، أصبحت وثیقة الشحن متعددة الوظائف.

فوثیقة الشحن إثبات لاستلام الناقل للبضاعة المذكورة بیاناتها بها من یدي الشاحن -

ت لشحن تلك البضاعة على السفینة، وهو مؤدى نص المادة أو ممثلیه، ثم إثبا

من القانون البحري، والتي جاء في نصها أنه : 749

"تشكل وثیقة الشحن الإثبات على استلام الناقل للبضائع التي ذكرت فیها بقصد نقلها 

عن طریق البحر...".

الشحن تعتبر وسیلة لإثبات عقد النقل البحري للبضائع، ذلك أن ذروة إثبات وثیقة-

هذا العقد تكون متى تم إفراغه في هذه الوثیقة.

ثم انتهى التطور الوظیفي لوثیقة الشحن إلى أن أصبحت تمثیلا للبضاعة المذكورة 

حاملها بمثابة على متنها، فهي تمثل البضاعة المشحونة ذاتها وتقوم مقامها، بل ویعتبر 

حقیقیة وهو ما نصت علیه 2حائز البضاعة المذكورة لها ولو أنه حیازة رمزیة ولیست حیازة

من القانون البحري وأنه : 749المادة 

.10، ص المرجع السابقسوزان علي حسن، سند الشحن الالكتروني، 1
.328محمد عبد الفتاح ترك، المرجع السابق، ص2
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"تشكل وثیقة الشحن ... وتعتبر أیضا كسند لحیازة البضائع واستلامها".

بإجراء كل العملیات سیرها بحرا،أثناءوتمثیل وثیقة الشحن للبضاعة هو الذي یسمح 

التجاریة على البضائع من بیع، ورهم وغیر ذلك، حیث یقوم تسلیم سند الشحن للمشتري أو 

.1الدائن المرتهن مقام تسلیم البضاعة ذاتها

أن لأطراف وثیقة أما البیانات القانونیة الواجب الالتزام بها في وثیقة الشحن فالأصل 

من بیانات، لا یقید حریتهم في ذلك إلا وجوب أن الشحن أن یضمنوها ما یرونه مناسبا 

تشمل هذه الوثیقة على قدر أدنى من البیانات التي نص علیها المشرع الجزائري في عدة 

مواد من القانون البحري.

:من القانون البحري نصت وأنه748فالمادة

على طلب الشاحن، بتزویره بوثیقة "بعد استلام البضائع یلتزم الناقل أو من یمثله بناءا

شحن تتضمن قیودا بهویة الأطراف، والبضائع الواجب نقلها وعناصر الرحلة الواجب إتمامها 

وأجرة الحمولة الواجب دفعها".

:فسه فجاءت ببیان آخر حین نصت أنهمن القانون ن751أما المادة 

یطالب بأن تتضمن وثیقة "یستطیع الشاحن بعد تحمیل البضائع على متن السفینة أن 

الشحن عبارة (مشحونة) وكذلك اسم السفینة وبیان تاریخ التحمیل".

:من القانون البحري أنه752لمادة ثم جاء في نص ا

:شحن من جملة ما یجب أن تشمل علیه"یجب أن تتضمن وثیقة ال

.516، ص1997كمال حمدي، القانون البحري، منشأة المعارف، الإسكندریة، 1
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الرئیسیة والضروریة للتعریف بالبضائع على الحالة المقدمة فیها العلامات.أ 

تابیا من قبل الشاحن قبل البدء بتحمیل هذه البضائع، إذا كان طبع وختم ك

هذه العلامات واضحا وبأي شكل كان وعلى كل قطعة من البضاعة أو 

تحزیمها.

عدد الطرود والأشیاء وكمیتها ووزنها كما قدمت كتابة من قبل الشاحن، وذلك .ب 

حسب كل حالة.

الحالة والتكییف الظاهران للبضاعة"..ج 

وبطبیعة الحال فبیانات البضائع هذه تدرج ضمن وثیقة الشحن على أساس التصریح 

من القانون البحري.753الكتابي للشاحن بحسب ما نصت علیه أحكام المادة 

من القانون ذاته فنصت على توقیع الناقل والشاحن على وثیقة الشحن 760أما المادة 

كبیان وجوبي.

وتحلیلها یتضح وأن المشرع الجزائري لم یعتمد تعداد إذن من استقراء هذه النصوص 

بیانات وثیقة الشحن حصرا وإنما ذكر أهمها وما یراه وجوبیا منها تؤدي وثیقة الشحن 

وظیفتها القانونیة، وترك للمتعاقدین حریة وضع أي بیان اتفاقي یبدو لهما أو لأحدهما مفیدا، 

مارس 15هامبورغ الموقعة في من اتفاقیةت وثیقة الشحن وقد استقى مشرعنا تعداد بیانا

1928.

ولا یترتب على انعدام أو عدم وضوح بیان من البیانات المذكورة أعلاه بنص المواد 

من القانون البحري أي نوع من أنواع البطلان، إنما قد ینقص 790، 752، 751، 748

ذلك من دور وثیقة الشحن في الإثبات بحسب أهمیة البیان الناقص أو غیر الواضح، وتفادیا 

غیاب أو نقص بیان من بیانات وثیقة الشحن، كان من الأجدر لإشكالیات عملیة تنجز عن
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أن یترك للسلطة التنظیمیة مهمة تحدید بیانات وثیقة الشحن أو حتى وضع نموذج موحد 

  لها.

كما أنه یجب التفرقة بین بیانات وثیقة الشحن الواردة عملیا على وجه الوثیقة من هویة 

یر ذلك، ویبني شروط تنفیذ النقل والتي غالبا الأطراف، وصفة البضائع وعناصر الرحلة وغ

ما ترد بظهر السند.

:الشحن فنسهب في تفصیلها كما یليوأما بیانات وثیقة

بیان هویة الأطراف :.1

من القانون البحري في أحكامها هویة الأطراف كبیان من بیانات 748ذكرت المادة 

راف، أن عناصر الهویة كثیرة من وثیقة الشحن وذلك دون تحدید المقصود من هویة الأط

تحتمل الوسع والضیق في تعدادها، فما هي عناصر الهویة التي قصدها المشرع الجزائري؟.

ما من شك وأن الشرع قد توخى من وراء ذكر هویة الأطراف في وثیقة الشحن 

عملیة تستدعي مراسلات إشكالاتالتعرف على أطراف العقد، وخاصة في حال ظهور 

أطراف العقد وحتى اللجوء إلى القضاء أحیانا، ولت یتسنى هذا أو ذاك إلى وخطابات بین

معرفة تامة بعناصر هویة أطراف العقد المذكورة في وثیقة الشحن، وبذلك یمكن تصور 

حصر عناصر هویة الأطراف في وثیقة الشحن في صفة الطرف كناقل أو ربان أو شاحن 

كما یمكن تصور ذكر أحد الأطراف بتسمیة أو مرسل إلیه، ثم لقبه واسمه، وعنوانه، 

الشخص المعنوي وتحدید نوعه ومقره الاجتماعي ولقب واسم ممثله متى كان شركة تجاریة 

أو مؤسسة عمومیة.

لكن وفي هذا المقام یستحسن أن یعدل المشرع الجزائري نص هذه المادة لیحدد 

ن، وعملیا یذكر اسم الناقل عناصر هویة الأطراف التي یرى ذكرها ضروریا في وثیقة الشح
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بأحرف كبیرة على صدر وثیقة الشحن، كما أنه یوقع على وثیقة الشحن وكل نسخها بنفسه 

من القانون البحري، أما في حال عدم وضوح  2فقرة  760أو بواسطة ممثل عنه طبقا للمادة 

ا هو الناقل اسم الناقل على وثیقة الشحن فیعد مجهز السفینة التي تحمل البضاعة على متنه

من القانون البحري.754إعمالا لنص المادة 

أما الشاحن فتذكر هویته في وثیقة الشحن مع توقیعه علیها وعلى كل نسخها طبقا 

من القانون البحري في فقرتها الثانیة.760للمادة 

.1وأما المرسل إلیه فلا یدرج اسمه في سند الشحن إلا إذا كان هذا السند اسمیا

البضائع الواجب نقلها :بیان .2

من القانون البحري على قید البضائع الواجب نقلها كبیان ثان من 748نصت المادة 

من نفس القانون 752بیانات وثیقة الشحن دون تحدید كیفیة قید هذه البضائع، لكن المادة 

ولة أوضحت الكیفیة بأن أوجبت تضمن وثیقة الشحن كافة العناصر المحدودة للبضاعة المنق

وحصرت هذه العناصر في ثلاث :

العلامات الرئیسیة والضروریة للتعریف بالبضائع.-

عدد الطرود والأشیاء وكمیتها ووزنها.-

الحالة والتكییف الظاهران للبضاعة.-

وتدرج هذه البیانات ضمن وثیقة الشحن على أساس التصریح الكتابي للشاحن قبل 

من القانون البحري، ویعتبر 753لیه المادة الشروع في تحمیل البضاعة وهذا ما نصت ع

الشاحن في هذه الحال ضامنا للناقل صحة تصریحاته هاته فیما یخص العلامات وعدد 

.205، ص1952بالإسكندریة، مصطفى كمال طه، أصول القانون البحري، الدار الجامعیة 1



  الفصل الأول: .............................................................. ماهية عقد النقـل البحري للبضائع وآثاره

35

وكمیة ووزن البضائع، كما أن المشرع منح الناقل إمكانیة التحفظ على البیانات الواردة في 

التصریح الكتابي للشاحن وذلك كما یلي :

.ل تصریحات الشاحن في وثیقة الشحنالناقل تسجی: أن یرفض أولا

من القانون البحري الناقل شخصیا دون غیره أن یرفض تسجیل 7558مكنت المادة 

:ن على وثیقة الشحن فیما یتعلق بـتصریحات الشاح

الطرود أو القطع وكمیة ووزن البضائع عندما تكون لدیه دواع جدیة للشك بعدد- أ

في صحتها أو إذا لم تتوافر لدیه الوسائل المعقولة للتحقق منها.

أو بعلامات التعریف المتعلقة بالبضائع عندما لا تكون مدموغة أو مختومة - ب

بشكل تبقى فیه مقروءة بصفة عادیة حتى نهایة الرحلة.

: أن یدرج الناقل البیان الملائم لحالة وتكییف البضائع في وثیقة الشحن ثانیا

من القانون البحري للناقل أو نائبه أن یدرج في وثیقة الشحن 756أجازت المادة 

البیان الملائم المتعلق بالحالة والتكییف الظاهریین للبضائع، وذلك متى وجدت لدیه دواع 

شأن حالة وتكییف البضاعة الواجب نقلها، أما إذا تم جدیة للشك في صحة تصریح الشاحن 

تسلیم البضاعة وهي محزومة لأجل نقلها جاز للناقل هنا أن یدرج في وثیقة الشحن ما یشیر 

إلى أنه على غیر علم بمحتوى البضاعة المحزومة.

تزید هذه التحفظات الموسومة على وثیقة الشحن من صعوبات الشاحن في تصریف 

عها وهي في الطریق، أو بالاقتراض من البنك برهن البضاعة بواسطة وثیقة البضاعة وبی

، وبغیة تفادي هذه الآثار لجأ 1الشحن، لأن البنك لا یعرف حقیقة مقدار البضائع المراد رهنها

.208مصطفى كمال طه، أصول القانون البحري، المرجع السابق، ص1



  الفصل الأول: .............................................................. ماهية عقد النقـل البحري للبضائع وآثاره

36

الناقل في وثیقة الشحن، وذلك بأن یعطي تحفظاتالشاحنون إلى ابتكار وسیلة تقیهم شر 

.1الضمان في التشریعات العربیةالشاحن تعهدا یعرف بخطاب

من القانون البحري على هذه 757أما المشرع الجزائري فنص في أحكام المادة 

:اصطلاح مختلف، وجاء في النص بأنهالخطابات ب

تبر باطلة وعدیمة الأثر تجاه الغیر، جمیع الرسائل والاتفاقیات المعطاة من قبل تع"

هذا الأخیر أو ممثله بإعطاء وثیقة شحن بدون تحفظ الشاحن بتعویض الناقل حین یتعهد 

وهو یشك بقوة بعدم صحة ما جاء فیها، بید أنه یجوز للغیر التمسك بها تجاه الشاحن".

من القانون البحري عدم تحدیده 757ویؤخذ على المشرع الجزائري في نص المادة 

بالنسبة لهذه الرسائل أو لمفهوم الغیر، إضافة إلى إهماله للمركز القانوني للمرسل إلیه

الاتفاقیات، لكن رجوعا إلى صیاغة نص المادة یتضح وأن الحدیث عن الغیر یخص 

الاتفاقیات والرسائل المحررة من الشاحن إلى الناقل دون وثیقة الشحن وبذلك ولكون المرسل 

شاحن هو إلیه لیس طرفا في هذه الرسائل فإنه یعتبر الغیر إلا في الحال التي یكون فیها ال

من القانون البحري حتى یظهر 757نفسه المرسل إلیه، لهذا یستحسن تعدیل صیاغة المادة 

من نفسها اعتبار المرسل إلیه من الغیر صراحة.

:إتمامهابیان عناصر الرحلة الواجب .3

كبیان في وثیقة الشحن إتمامهانص المشرع الجزائري على عناصر الرحلة الواجب 

من القانون البحري، لكن المشرع لم یوضح مفهوم عناصر الرحلة 748وذلك بنص المادة 

ولم یعددها، وهنا لنا أن نتصور أن المشرع قصد من وراء هذا البیان : شروط النقل أي 

.523من قانون التجارة البحریة المصري، عن كمال عمدي، المرجع السابق، ص207وهو ما نصت علیه المادة 1
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مكان الوصول والتسلیم، والطریق المتفق علیه وحتى القانون الواجب التطبیق أحیانا وهو ما 

Laیعرف عملیا بشرط بارامونت cause paramont
1.

غیر أنه عملیا كلما نجد شروطا من اتفاق الأطراف وذلك بالنظر إلى كون عقد النقل 

البحري من عقود الإذعان كما سبق وأن ذكرنا، ولذلك فإن نماذج وثیقة الشحن المطبوعة 

غالبا ما تحتوي جملة من الشروط المتعارف علیها التي تقارب ملایین شرطا.

:الواجب دفعهابیان أجرة الحمولة .4

من القانون البحري على بیان أجرة الحمولة الواجب دفعها كبیان 748نصت المادة 

من بیانات وثیقة الشحن، لما لذلك من أهمیة كالتزام مقابل لالتزام الناقل بالنقل، وكحد أقصى 

للتعویضات الواجبة للناقل في بعض الحالات.

ریقة تحدید مقدار وكیفیة دفع الأجرة من القانون البحري ط797وقد حددت المادة 

وذلك باتفاق الأطراف، لكن المشرع أغفل الحدیث عن الحالة التي لا تذكر فیها أي أجرة 

مستحقة بوثیقة الشحن.

وفي الأصل یعتبر الشاحن ملزما بدفع أجرة الحمولة للناقل، ما لم یتفق الطرفان على 

إلیه مدینا بها حتى قبل استلام البضائع.أن تدفع الأجرة في مكان الوصول فیعد المرسل 

:بیان شحن البضائع.5

:من القانون البحري على أنه 751ة جاء في الماد

ن السفینة أن یطالب بأن تتضمن وثیقة الشاحن بعد تحمیل البضائع على مت"یستطیع

.الشحن عبارة (مشحونة) وكذلك اسم السفینة وبیان تاریخ التحمیل"

.173سكندریة، دون سنة للنشر، صأحمد حسین، النقل الدولي البحري للبضائع، الطبعة الثانیة، منشأة المعارف بالإ1
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ثم فمتى تم تحمیل هذه البضاعة على متن السفینة جاز للشاحن أن یشترط ومن

.-Embarqué-تضمین وثیقة الشحن عبارة "مشحونة" 

:بیان اسم السفینة.6

تبدو أهمیة هذا البیان في تمكین الشاحن أو المرسل إلیه من معرفة السفینة التي تنقل 

.1لسحب البضاعة منهاعلى متنها بضائعه، والاستعلام عن میعاد وصولها 

غیر أنه وللضرورة العملیة قد یحصل وأن یغیر الناقل السفینة المذكورة بوثیقة الشحن 

بسفینة من نفس الصنف، بشرط صلاحیة هذه الأخیرة للقیام بالنقل المتفق علیه بدون تأخیر، 

:من القانون البحري والتي نصت أنه771وذلك طبقا للمادة 

للناقل الاختیار بین تبدیل السفینة بسفینة أخرى بنفس صنف السفینة المعینة "یحق

وصالحة للقیام بالنقل المتفق علیه بدون تأخیر".

:ن وتاریخ وثیقة الشحن وعدد نسخهابیان مكا.7

یكتسي مكان إصدار وثیقة الشحن دورا هاما كبیان یفید التعرف على القانون الواجب 

البحري للبضائع، أین یخضع النقل أحیانا لأحكام القانون الوطني التطبیق على عقد النقل

للدولة التي حررت بها وثیقة الشحن، أو لأحكام معاهدة دولیة متى حررت الوثیقة في دولة 

مصادقة على المعاهدة.

من القانون البحري، 751أما تاریخ إصدار الشحن المنصوص علیه كبیان في المادة 

تقال البضاعة إلى ید الناقل أو من یمثله وبذلك یتحمل ابتداءا من هذا فیفید تحدید وقت ان

، كما یفید هذا البیان في حال 2التاریخ المسؤولیة الناتجة عن الهلاك أو التلف أو التأخیر

.209المرجع السابق، ص، مصطفى كمال طه، أصول القانون البحري1
.211المرجع نفسه، ص، مصطفى كمال طه2
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البیوع البحریة والاعتمادات المستندیة للتحقق من وفاء البائع بتسلیم البضاعة في المیعاد 

تكون ثمة مهلة محددة للناقل تبدأ من تاریخ سند الشحن حیث یكون المتفق علیه، أو حیث 

.1سند الشحن "مشحون" أي یفید إتمام الشحن

:بیان عدد نسخ وثیقة الشحن.8

من القانون البحري على ضرورة أن تتضمن كل نسخة من نسخ 760تنص المادة 

عدد النسخ الصادرة، وذلك تفادیا للتقلید والتزویر.الأصلیةوثیقة الشحن بما فیها 

: شكل وثیقة الشحن وتداولها.نيالفرع الثا

:من القانون البحري وأنه758مادة نصت ال

:"یمكن وضع وثیقة الشحن

باسم المرسل إلیه المعین بوثیقة شحن اسمیة.- أ

لأمر الشاحن أو شخص معین من قبله بوثیقة شحن الأمر.- ب

لحاملها.- ت

إذا لم یعین الشخص وثیقة الشحن عدت وثیقة الشحن لأمر الشاحن".

:من نفس القانون القول وأنه 759ة ثم اتبعت الماد

:نقل وثیقة الشحن لاسم شخص آخر أي"یمكن 

وثیقة الشحن الاسمیة بالتخلي عن الدین.. أ

.520كمال حمدي، المرجع السابق، ص1
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وثیقة الشحن لأمر بالتظهیر.. ب

وثیقة الشحن لحاملها بتسلیم وثیقة الشحن.. ت

الشخص الذي نقلت وثیقة الشحن باسمه حق التصرف بالبضاعة المعینة یملك

واستلامها".

من هذین النصین یتبین وأن وثیقة الشحن لا تخرج عن ثلاثة أشكال، فإما أن تحرر 

.Cفي شكل وثیقة شحن اسمیة  Nominatif أو لأمرC à Ordre أو للحاملC au porteur.

أي أنها صدرت باسم شخص معین بذاته، والغالب أن فإذا كانت وثیقة الشحن اسمیة، 

یكون ذلك في حال الشاحن هو المرسل إلیه نفسه، فإن تداولها لا یتم إلا باتباع أحكام حوالة 

من القانون المدني وما بعدها، وبهذا فلیس في هذه الحال 236الحق بحسب نص المادة 

مى في وثیقة الشحن حسب نص للناقل أن یسلم البضاعة عند الوصول إلا للشخص المس

أو من القانون البحري، أو إلى الشخص الذي تحولت إلیه الوثیقة طبقا لأحكام 784المادة 

حوالة الحق في القانون المدني.

إذا كانت وثیقة الشحن لأمر وهو الشكل الأكثر رواجا، فإن تداولها یكون بالتظهیر 

ر إلیه جاز لهذا الأخیر إعادة تظهیر وثیقة الناقل للملكیة، وإذا وقع التظهیر لأمر المظه

الشحن لأمر شخص آخر وهكذا دوالیك.

أما وثیقة الشحن لحاملها فیتم تداولها بمجرد التسلیم، وبهذا وجب على الناقل أن یسلم 

البضاعة لمن یتقدم إلیه حاملا وثیقة الشحن، وهنا تجدر الإشارة وأن استعمال هذا الشكل 

لغایة حتى لا نقول منعدم الأثر، وذلك نظرا لمساوئه في حال ضیاع أو لوثیقة الشحن نادر ل

سرقة الوثیقة، وما ینجر عن ذلك من سقوط ملكیة حامل الوثیقة للبضاعة المذكرة بها.
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: القوة الثبوتیة لوثیقة الشحن.ثالثالفرع ال

بشأن القوة الثبوتیة لوثیقة الشحن مناقشات حادة في عدة مؤتمرات أهمها مؤتمر ثارت

، وذلك بین دول كانت ترى 1922ومؤتمر بروكسل الدبلوماسي لسنة 1921لاهاي سنة 

جعل وثیقة الشحن وسیلة الإثبات الوحیدة لعقد نقل البضائع بحرا، ودول أخرى كانت ترى 

.1ا سند الشحنفتح باب الإثبات لطرق إثبات عد

:من القانون البحري أنه761لمادة أما المشرع الجزائري فلقد نص في ا

"تعد وثیقة الشحن الموضوعة طبقا لأحكام هذا الفصل ثابتة بالفرنسیة، بالنسبة لاستلام 

البضاعة من قبل الناقل في الحالة والكمیة المبینة في الوثیقة إلا إذا ثبت ما یخالف ذلك لا 

یخالفها إلا إذا نقلت الوثیقة كامل من الغیر بحسن نیة".یقبل ما 

لذلك تعتبر وثیقة الشحن قرینة باستلام البضاعة من قبل الناقل بالحالة والبیانات 

المسجلین فیها إلا غذا ثبت ما یخالفها، ولا یقبل الدلیل العكسي هذا إذا نقلت الوثیقة كامل 

ن یختلف بسبب الحالتین الإثبات لوثیقة الشح. وعلیه فإن نطاق قوة2من الغیر بحسن نیة

:التالیتین

.وثیقة الشحن بین الناقل والشاحنأولا : القوة الثبوتیة ل

لیس لوثیقة الشحن قوة مطلقة في الإثبات بین طرفیها، بل یجوز إثبات عكس بیانات 

من القانون البحري،  756و 755الوثیقة بالشكل السابق دراسة وبحسب نص المادتین 

وللناقل مثلا إثبات أنه لم یستلم البضاعة بالحالة الوارد بیانها بوثیقة الشحن وذلك بكافة طرق 

1 Marais Georges, les transports internationaux de marchandises par MER et la jurisprudence

en droit comparé, LGDJ, paris, 1949, P86.
.55مستیري فاطمة، المرجع السابق، ص2
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أعلاه لم تقید حریة الناقل في إثبات عكس ما جاء في وثیقة 761لمادة الإثبات، مادامت ا

الشحن بطریقة خاصة في الإثبات.

.ن النیةالغیر حس: القوة الثبوتیة لوثیقة الشحن بالنسبة إلى ثانیا

أي حامل وثیقة الشحن أو المرسل إلیه عندما یكون –في مواجهة الغیر حسن النیة 

لا یجوز إطلاقا تفویض الدلیل المستفاد من وثیقة الشحن، –شخصا آخر خلاف الشاحن 

وحجة ذلك أن المشرع قصد من وراء تقریر هذا الحكم تسهیل تداول وثیقة الشحن وتدعیم 

قوتها الإئتمانیة، وأن الهدف لا یتحقق إلا بمنع الناقل والشاحن من نقص ما لسند الشحن من 

.1قوة الإثبات

نات سند الشحن المتعلقة بالبضائع یكون غیر مقبول وعلى ذلك فإن إثبات عكس بیا

في مواجهة الغیر الحسن النیة الذي لا علم له بمواصفات للبضاعة غیر تلك المذكورة على 

وثیقة الشحن.

أما إذا تجمعت صفتي الشاحن والمرسل إلیه في شخص واحد فنلاحظ أن المشرع لم 

الثانیة  1في الفقرة  761طالما أنه، في المادة یعتبر المرسل إلیه في هذه الحالة من الغیر، 

منها اشترط انتقال وثیقة الشحن إلى الغیر، وبالتالي ما دامت الوثیقة لم تنتقل وهي في ید 

الشاحن بصفته هاته وبصفته مرسلا إلیه في آن واحد، فالمرسل إلیه في هكذا حال لا یعتبر 

للأحكام المتعلقة بحجیة وثیقة الشحن في من الغیر، ومن ثم یخضع الاحتجاج بوثیقة الشحن 

.2الإثبات في العلاقة بین الناقل البحري والشاحن

.150أحمد محمود حسني، المرجع السابق، ص1
.59، ص1993هاني دوبدار، الوجیز في القانون البحري، الجزء الثاني، طبعة 2
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.آثار عقد النقل البحري للبضائعالمبحث الثاني: 

ثار القانونیة المترتبة تطرقنا في المبحث الأول لماهیة عقد النقل البحري للبضائع، والآ

متبادلة في مواجهة أطراف هذا العقد، كما عرفنا وثیقة الشحن باعتبارها لتزاماتعنه، من إ

أهم وثیقة على الإطلاق سواء في عملیة النقل البحري للبضائع أو العقد المبرم، ونتطرق في 

المبحث إلى آثار عقد النقل البحري للبضائع، والتي تختلف باختلاف أطراف العقد،  اهذ

مات یتحملها كل من الشاحن والمرسل إلیه، كما رتب أیضا افأوجد التشریع والفقه التز 

.في كل ذلكإتباعاالتزامات تقع على عاتق الناقل البحري لهذه البضائع، وسنفصل 

في عقد النقل البحري للبضائع.لتزامات الشاحنالمطلب الأول: إ

حدد المشرع لشاحن البضائع التزاما بتسلیم البضائع للناقل وبالتصریح الكتابي الدقیق 

لبیاناتها مع ضرورة إعلام الناقل بمدى خطورة البضائع المشحونة وأخیرا بدفع أجرة الحمولة 

للناقل، وكل هذه الالتزامات سنفصل فیها فیما یلي: 

.للناقللتزام الشاحن بتسلیم البضائع الفرع الأول: إ

:من القانون البحري وأنھ772مادة نصت ال

"یجب على الشاحن ومن ینوب عنھ أن یقوم البضائع في الأوقات والأمكنة المحددة 

بالاتفاقیة المبرمة بین الأطراف أو حسب العرف في میناء التحمیل.

حالة عدم تقدیم الشاحن البضائع في الأوقات والأمكنة المحددة بالاتفاقیة المبرمة  فيو

بین الأطراف أو حسب العرف في میناء التحمیل.

في حالة عدم تقدیم الشاحن البضائع في الأوقات والأمكنة المحددة بالاتفاقیة المبرمة و

.بین الأطراف أو حسب العرف في میناء التحمیل
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تقدیم الشاحن البضائع في الأوقات والأمكنة المحددة یدفع تعویضات في حال عدمو

1للناقل بقدر الخسائر التي لحقت بھ على ألا تتعدى مبلغ أجرة الحمولة المتفق علیھا".

وتسلیم الشاحن البضائع للناقل تحسبا لشحنھا ھو أولى مراحل تنفیذ عقد النقل  البحري 

عقد النقل البحري للبضائع لیس من العقود العینیة فلذلك للبضائع وبما أنھ سبق البیان وأن 

نجده لا ینشأ باستلام الناقل البضائع إنما عقد موجود وقائم قبل ذلك.

ویكون تسلیم الشاحن البضائع للناقل في الزمان والمكان المتفق علیھما، وقد یكون 

الشاحن أو مستودعاتھ، مكان التسلیم خارج دائرة میناء الشحن كأن یكون التسلیم في مصنع 

وإذا لم یتضمن العقد تحدیدا لزمان ومكان التسلیم فإنھ یرجع إلى العرف السائد في میناء 

الشاحن ما لم یوجد اتفاق على غیر ذلك كأن یتفق الطرفان على شخص آخر یحدد مكان 

وزمان التسلیم.

، وذلك ما نصت كما أنھ من البداھة وأن إخلال الشاحن بھذا الالتزام موجب للتعویض

من القانون البحري في فقرتھا الثانیة، غیر أن المأخوذ على المشرع 772علیھ المادة 

الجزائري في الوقت والمكان المحددین فقط، دون أن یشمل ھذا الإخلال حالات تأخر الشحن 

عن تسلیم البضائع للناقل مما یسبب أضرار للناقل لیس لھ أن یطالب بتعویضھ عنھا بحسب 

كام القانون البحري، وإنما لھ المطالبة بالتعویض الإتفاقي المسبق تحدیده بین الطرفین في أح

من القانون المدني أین للقاضي 182صورة شرط جزائي أو الرجوع إلى أحكام نص المادة 

فاتھ من ربح.أن یلزم الشاحن بتعویض الناقل بقدر ما لحق ھذا الأخیر من خسارة وما

في نفس السیاق على المشرع الجزائري ھو إغفالھ للحالة التي یكون كما أن المأخوذ 

فیھا الطرفان لم یتفقا بعد على أجرة الحمولة، فیتخلف الشاحن عن تقدیم بضاعتھ إلى الناقل 

في الزمان والمكان المحددین  علما وأن أجرة الحمولة من بیانات وثیقة الشحن التي لا تسلم 

اعتھ، بغرض تقدیر الأجرة بوزن البضائع أو عددھا وھنا لنا أن إلا بعد استلام الناقل لبض

نتساءل كیف یتم تقدیر التعویض الواجب في ھذه الحال

.559البحریة المصري، عن كمال حمدي، المرجع السابق، ص من قانون التجارة218وهو نفس معنى المادة 1
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أن تحدید الأجرة منوط أصلا بإرادة الطرفین ,إذا لم 1یرى بعض الفقھ في ھذا الشأن 

یتضمن عقد النقل تحدیدا للأجرة فإنھ یرجع في ھذا الخصوص إلى العرف والقیاس على 

أجرة المثل یوم إبرام العقد، فتكون ھذه الأجرة حدا أقصى للتعویض الواجب للناقل عن عدم 

تقدیم الشاحن لبضاعتھ في الوقت والمكان المحددین.

وفي ھذا السیاق من المستحسن لو أن المشرع الجزائري وضع نظاما قانونیا  لتعویض 

الناقل عن عدم تقدیم الشاحن البضاعة المراد نقلھا في الوقت والمكان المحددین أوصى تأخره 

عن ذلك نظاما یأخذ كمعیار لتقدیر التعویض الواجب للناقل نسبة البضاعة الشاحن من حمولة 

كانت تستعمل لتنفیذ عقد النقل البحري للبضائع أو مدة تأخر الشحن عن تقدیم السفینة التي

البضائع.

لتزام الشاحن بالتصریح الكتابي ببیانات البضائع.إ:الفرع الثاني

لتزامإضائع عقد ملزم للجانبین أن یجعل من شأن القول سابقا وأن عقد النقل البحري للب

الناقل لتحریر وثیقة الشحن التزاما مقابلا لالتزام الشاحن بالتصریح الكتابي ببیانات البضائع 

من القانون البحري في فحواھا أن إدراج البیانات ضمن 1فقرة 753حیث نصت المادة 

لتزام  المرافق لالتزامھ بتسلیم س التصریح الكتابي للشاحن وھو الإوثیقة الشحن یتم على أسا

ائع المراد شحنھا إلى الناقل.البض

بید أن المشرع لم یطلق حریة الشاحن في إدراج البیانات ما یراه بالتصریح الكتابي، 

من  2فقرة 753وإنما جعل للشاحن ضامنا للناقل صحة تصریحھ ھذا بحسب أحكام المادة 

حنھا، القانون البحري، وذلك فیما یخص لعلامات، وعدد وكمیة ووزن البضائع المراد ش

وھو ما یصطلح علیھ الدكتور صلاح الدین عبد اللطیف الناھي بواجب الصدق عند الإدلاء 

وبذلك یعتبر الشاحن مسؤولا قبل الناقل عن كل خسارة ومصاریف ناتجة عن 2بالبیانات

الأخطاء المتعلقة بالبیانات الواردة بالتصریح الكتابي للشاحن، ومن ذلك مثلا المصاریف 

562كمال حمدي، المرجع السابق، ص 1
209صلاح الدین عبد اللطیف الناهي، المرجع السابق، ص 2
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قل البضائع تزید عن عدد أو الوزن الذي صرح بھ الشاحن الذي یصبح ملزما الناشئة عن ن

بأداء ھذه المصاریف إلى الناقل غیر أن مسؤولیة الشاحن تجاه الناقل في ھذا الشأن لا تحرر 

ھذا الأخیر من التزاماتھ ومسؤولیتھ الناتجة من عقد النقل تجاه الغیر.

على الشاحن أن یعلم الناقل أو من یمثلھ 778كما أوجب القانون البحري سیما في مادتھ

عن البضائع القابلة للاشتعال أو الانفجار أو البضائع الخطیرة التي ما كان الناقل لیقبل 

بتحمیلھا عند معرفتھ نوعھا أو خاصیتھا كالمواد المشتعلة وبذلك فقد جعل المشرع الجزائري 

طورتھا، وكان الأجدر بالمشرع إعطاء مدى قبول الناقل تحمیل البضائع معیارا لتقدیر خ

السلطة التنفیذیة وإمكانیة أن تنظم حصر أنواع البضائع التي تجب على الشاحن إعلام الناقل 

بمدى خطورتھا وذلك حتى نحمي كلا الطرفین من التعسف.

والعبرة من إلزام الشاحن بإعلام الناقل بمدى خطورة البضاعة المراد نقلھا، ھو تجنب 

من أضرار طوال مدة الرحلة، وتمكین والحمولة ما قد تسببھ تلك البضاعة الخطیرةالسفینة 

الناقل من اتخاذ الاحتیاطات اللازمة بحسب مدة خطورة البضاعة، سیما وأن نقل البضاعة 

الخطیرة بحرا یخضع للقواعد البحریة الدولیة المحددة في ھذا المجال طبقا لما نصت علیھ 

ون البحري.من القان1-801المادة

ومتى أخل الشاحن بواجب إعلامھ الناقل بمدى خطورة البضائع المراد نقلھا فإن المادة 

من القانون البحري في فقرتھا الأولى تجیز للناقل متى وأینما أراد أن یقوم بتنزیل ھذه 778

ل البضائع أو إتلافھا أو جعلھا غیر ضارة، وذلك دون أي تعویض للشاحن أو المرسل إلیھ، ب

وإضافة إلى ذلك یبقى الشاحن ھذه البضائع مسؤولا عن كل ضرر ومصاریف ناجمة عن 

تحمیلھا بصفة مباشرة أو غیر مباشرة.

أما في الحال التي یكون فیھا الناقل وموافقا على تحمیل البضاعة خطیرة، ثم وأثناء 

، فیجوز الرحلة یظھر أن ھذه البضاعة قد أحجمت تشكل خطرا على السفینة أو الحمولة

للناقل تنزیل أو إتلاف أو جعل البضائع غیر ضارة في أي وقت ومكان ودون أي تعویض، 
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ما لم تترتب عن ذلك خسارة مشتركة أین یجوز للشاحن مباشرة دعوى مساھمة ضد السفینة 

من القانون البحري.331إلى 299وضد الشحنة بحسب أحكام المواد من 

بحري في فحواھا على مسؤولیة الشاحن عن من القانون ال779ثم نصت المادة

الأضرار اللاحقة بالسفینة والبضائع جراء خطئھ أو خطأ مندوبیھ وھي المسؤولیة التي 

تتجاوز إخلال الشاحن بالالتزامات المذكورة أعلاه في مواجھة الغیر كالشاحنین الآخرین 

م فیكون مسئولا الذین تسبب الشاحن بخطئھ أو خطأ مندوبیھ في خسائر لحقت ببضاعتھ

شخصیا عن تعویضھم عنھا.

.لتزام الشاحن بدفع أجرة الحمولةإ:الفرع الثالث

من القانون البحري في فقرتھا الأولى أنھ :797جاء في نص المادة 

"یترتب على الشاحن أجرة الشحن أو الحمولة والتي حدد مقدارھا وكیفیة دفعھا بموجب 

."اتفاقیة الأطراف

وبذلك فالشاحن یعتبر ملزما كقاعدة عامة بدفع أجرة النقل إلا إذا تم الاتفاق على دفعھا

في مكان الوصول من طرف المرسل إلیھ الذي یستلم البضائع وھي الحال التي سندرسھا 

حال دراستنا التزامات المرسل إلیھ.

ت، فرغم أن غیر أنھ یؤخذ على صیاغة ھذا النص عدم التحكم في استعمال المصطلحا

المشرع دأب على استعمال أجرة الشحن كمصطلح خاص بعد استئجار السفینة في المواد 

من القانون البحري إلا أنھ استعملھا في نص ھذه المادة كمرادف لأجرة 737إلى 640

الحمولة وھو المصطلح الخاص بعقد نقل البضائع بحرا، وسرعان ما تدارك المشرع ھذه 

من نص القانون وما 798لى استعمال مصطلح أجرة الحمولة في المادةالھفوة  فاستنفر ع

من  797بعدھا وعلیھ نجد إلغاء وحذف المشرع لمصطلح أجرة الشحن من نص المادة 

القانون البحري واستبدالھا بأجرة الحمولة.
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أما تحدید أجرة الحمولة فقد تركھ المشرع لإرادة الطرفین أي الشاحن والناقل، لقد 

العادة على تقدیر  أجرة الحمولة إما بمبلغ جزافي على أساس وزن البضاعة وحجمھا رست 

.1أو على أساس القطعة أو القیمة كما ھو الحال نقل  التحف الفنیة وما ماثلھا

غیر أن المشرع وإن لم یتدخل في تحدید أجرة الحمولة إلا أنھ وسدا للتعسف حصر 

أجرة الحمولة وإما بسقوطھا عنھ تماما أو بالإنقاص الحالات تؤثر على التزام الشاحن بدفع

منھا بحسب ما یلي:

:من القانون البحري أنھ800لمادة فقد نصت ا

"لا تستحق أي أجرة حمولة عن البضائع المفقودة من جراء إھمال الناقل في تلبیة 

."المذكورة أعلاه775و 773و770الالتزامات المذكورة في المواد 

الشاحن یعفي تماما من دفع أجرة الحمولة وإن لم یكن قد دفعھا بعد، ویعني ذلك أن

وذلك متى فقد الناقل بضائع الشاحن جراء إھمال الناقل التزاماتھ المتعلقة بتھیئة الناقل بضائع 

الشحن جراء إھمال الناقل التزاماتھ المتعلقة بتھیئة السفینة للملاحة، تنظیفھا والعنایة التامة 

البضاعة وصیانتھا ونقلھا في مدة مناسبة بالطریق المبلغ أو المتفق علیھ، بتحمیل ورص 

وھي الالتزامات التي سنفصل في شرحھا لاحقا، كما انھ یحق للشاحن في ھذه الحال أن 

من القانون 801یطالب بإرجاعھ أجرة الحمولة المدفوعة مقدما وذلك طبقا لنص المادة 

:فیھا أنھالبحري في فقرتھا الأولى التي جاء

"إذا لم تستحق أي أجرة للحمولة، وجب إرجاع أجرة الحمولة المدفوعة مقدما".

كما أنھ لا تستحق أي أجرة حمولة عن البضائع المفقودة من جراء الأخطار البحریة 

كغرق السفینة أو العواصف، إلا إذا أثبت الناقل أن فقدان البضائع ناتج عن عیب ذاتیي في 

من القانون البحري كما یستحق 798الحزم أو خطأ الشاحن أو ممثلیھ وذلك مؤدى المادة 

من القانون البحري أجرة الحمولة عن المسافة إذا تم إنقاذ أو 799الناقل طبقا للمادة 

.226مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص 1
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استرجاع البضائع المفقودة إلا إذا كان الشخص المھتم بالبضائع أي المرسل إلیھ لم یحصل 

على أي فائدة من جراء النقل الجزئي الذي قام بھ الناقل.

فإنھ یستحق أجرة أما في حال رمي الناقل للبضائع في البحر لأجل النجاة العامة 

الحمولة عن ھذه البضائع تحت شرط المساھمة بین كافة الشاحنین الآخرین، وھذا ما نصت 

من القانون البحري في فقرتھا الثانیة بالقول أنھ :801علیھ المادة 

"تدفع للناقل أجرة الحمولة البضائع التي ترمى في البحر لأجل النجاة العامة تحت 

شرط المساھمة".

من القانون البحري، یجب على 776في حال توقف السفر فإنھ وطبقا لنص المادة وأما 

الناقل تحت طائلة التعویض القیام بما یلزم لضمان مساخنة البضائع ونقلھا حتى میناء 

الوصول المتفق علیھ، وذلك دون أي زیادة في أجرة الحمولة المستحقة والمتفق علیھا بین 

من القانون البحري تحمل الناقل مصاریف مساخنة 777ادة الطرفین وذلك أن أحكام الم

البضائع من سفینة إلى سفینة أخرى خلال توقف السفر،  بل وتحملھ أجرة الحمولة لأداء ما 

تبقى من الرحلة بواسطة السفینة الثانیة، ویستطیع الناقل التخلص من ھذه الأعباء متى أثبت 

أنھ غیر مسئول عن ھذا التوقف.

ل ھذه الآثار دأب العرف البحري على استعمال وإدراج المتعاقدین شرط دفع ولتجنب ك

الأجرة كاملة مھما كانت الأخطار البحریة وأیا كان مصیر البضائع المنقولة، وھذا ما 

" والواقع أن ھذا الشرط أقرب إلى الأجرة مستحقة أیا كانت الحوادثیصطلح علیھ بشرط :"

.1الشاحن للناقل یضمن فیھ الأجرة من مخاطر النقلأن یكون نوعا من التأمین یقدمھ

أما المشرع الجزائري فلم ینص على ھذا الشرط لا إیجابا ولا سلبا، غیر أنھ وما دامت 

نصوص القانون البحري المنظمة لعقد نقل البضائع بحرا نصوص مرة فیما یتعلق بمسؤولیة 

یرونھ وما یتفقون علیھ من شروط الناقل البحري فقط، فلذلك یجوز لأطراف العقد وضع ما 

.346علي البارودي، محمد فرید العریني، محمد السید الفقي، المرجع السابق، ص 1
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على وثیقة الشحن ومن ذلك الشرط المتعلق باستحقاق الناقل أجرة الحمولة أیا كانت 

الحوادث.

.في عقد النقل البحري للبضائعلتزامات المرسل إلیھإ: يالمطلب الثان

المرسل لتزاماتإمنصبة على عقد نقل البضائع بحرا تھمل معظم الدراسات الفقھیة ال

إلیھ الناشئة عن ھذا العقد، وذلك لصعوبة تأسیس التزام المرسل إلیھ رغم أنھ لم یشترك في 

لتزامات غالبا ما یكون إأن یترتب على عاتق المرسل إلیھ إنشاء العقد، لكن جرى العمل على

ھ مدینا مردھا علاقة التزام سابق بین المرسل إلیھ والشاحن، فقد یقع مثلا أن یكون المرسل إلی

للشاحن بمبلغ محدد، فیلزم المرسل إلیھ بدفع أجرة الحمولة بقدر الدین كاملا فینقضي، أو 

بجزء منھ فتقع مقاصة بینھما.

وجرى العرف البحري في ظل التشریع على أن یتحقق المرسل إلیھ من حالة البضاعة 

من القانون 789و788قبل الاستلام، كما یستطیع معاینتھا بواسطة خبراء طبقا للمادتین

البحري ثم یبلغ المرسل إلیھ الناقل كتابیا في حالة اكتشاف أضرار وخسائر قبل أو وقت 

تسلیمھ البضاعة، وإذا لم یفعل اعتبرت البضاعة مسلمة حسب وصفھا بوثیقة الشحن لغایة 

أیام ثبوت العكس، وفي حالة الخسائر التي لا تكون ظاھرة عند التسلیم یبلغ عنھا خلال ثلاثة

وق من القانون البحري، وھذه الإجراءات والحق790من تاریخ التسلیم إعمالا لأحكام المادة

ستلام البضاعة لتزام المرسل إلیھ بالتقدم لإإلتزامان ھامان ھما: إالمقررة المرسل إلیھ یقابلھا 

ك كما والتزامھ بتسدید أجرة الحمولة إذا تم الاتفاق على تسدیدھا عند الوصول ونفصل ذل

یلي:

لتزام المرسل إلیھ بالتقدم لاستلام بضاعتھ.إالفرع الأول : 

:من القانون البحري على أنھ793ة نصت الماد

"إذا لم یتقدم المرسل إلیھ لاستلام البضاعة أو رفض استلامھا و إذا كان غیر معروف، 

یودع الناقل البضاعة في المستودع في مكان أمین على نفقة وتبعة المرسل إلیھ ویقوم فورا  
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بإعلام الشاحن بذلك والمرسل إلیھ إذا كان غیر معروف، یودع الناقل البضاعة في المستودع 

ین على نفقة وتبعة المرسل إلیھ ویقوم فورا بإعلام الشاحن بذلك والمرسل إلیھ إذا في مكان أم

.كان معروفا"

لاستلام بضاعتھ، وذلك في المكان والوقت المحددین، أما إذا تأخر المرسل إلیھ عن 

استلام بضائعھ دون مبرر فإنھ یلزم في ھذه الحال أن یؤدي للناقل تعویضا مطابقا للخسائر 

من القانون البحري.794ة بھ جراء ھذا التأخیر وذلك طبقا لما نصت علیھ المادة اللاحق

أما في حال عدم تقدم المرسل إلیھ لاستلام البضائع أو رفضھ استلامھا أو متى كان 

غیر معروف فیقوم الناقل بإیداع البضاعة في المستودع على نفقة وتبعة المرسل إلیھ متى 

حال ویقوم بعلام الشاحن فورا بذلك، وإذا لم یتقدم أحد لسحب كان غیر معروفا بطبیعة ال

البضاعة المودعة ولم تدفع المبالغ المستحقة للناقل من طرف المرسل إلیھ عن نقل البضاعة 

خلال شھرین من تاریخ وصول السفینة إلى میناء التفریغ، جاز في ھذا الحال للناقل طبقا 

یبیع البضاعة بموافقة السلطات القضائیة المختصة من القانون البحري أن795لنص المادة 

إلا إذا قدمت كفالة كافیة. 

ولتجنب كل ھذا الآثار دأب العرف البحري على استعمال وإدراج المتعاقدین شرط دفع 

الأجرة كاملة مھما كانت الأخطار البحریة وأیا كان مصیر البضائع المنقولة، وھذا ما 

والواقع أن ھذا الشرط أقرب إلى تحقة أیا كانت الحوادث":"الأجرة مسیصطلح علیھ بشرط 

أن یكون نوعا من التأمین یقدمھ الشاحن  للناقل یضمن فیھ الأجرة من المخاطر النقل من 

صاحب الحق في البضاعة، أما البضاعة القابلة للتلف بسرعة أو التي تزید مصاریف إیداعھا 

ن یقوم ببیعھا قبل انقضاء میعاد شھرین.عن قیمتھا فقد خولت المادة ذاتھا للناقل أ

من القانون البحري ھو عدم تحدیدھا للجھة 795غیر أن المأخوذ على نص المادة 

القضائیة المختصة بنظر طلب الناقل بیع بضاعة  المودعة بعد انقضاء میعاد شھرین من 

ف أو التي تزید ، أو طلبھ بیع البضاعة سریعة التلوصول السفینة إلى میناء التفریغتاریخ

مصاریف إیداعھا عن قیمتھا وعندما نتمعن المقصود من نص المادة في عبارتھا وأنھ:
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ویتضح أن الموافقة لا یجوز للناقل بیع البضاعة بموافقة السلطات القضائیة المختصة"،"

تتعلق بنظر خصومة قضائیة بقدر ما تعني تأشیر القاضي المختص على طلب الناقل بیع 

بالموافقة، وبذلك لا یمكن أن تكون الجھة القضائیة المختصة بالموافقة على طلب البضاعة 

الناقل بیع البضاعة المذكورة أعلاه سوى رئیس المحكمة الواقع في دائرة اختصاصھا میناء 

التفریغ بموجب أمر على ذیل العریضة التي یقدمھا الناقل بحسب الإجراءات المنصوص 

وذلك نظرا لكون  طلب منھ،536المدنیة والإداریة سیما المادة علیھا في قانون الإجراءات

  تحفظي. الناقل ھذا منصبا على إجراء

لتزام المرسل إلیھ بتسدید أجرة الحمولة الواجبة عند الوصول.إالفرع الثاني:

رغم أن الأصل ھو التزام الشاحن بدفع الأجرة الحمولة للناقل یوم تسلیم البضاعة 

وذلك لما جرى علیھ العمل من تحدید وتقدیر الأجرة على أساس الكمیة أو المراد شحنھا، 

الوزن الذي یتم تسلیمھ في میناء الشحن، غیر أنھ قد یحدث أن یكون دفع الأجرة الحمولة 

واجبا عند الوصول على عاتق المرسل إلیھ ومن الناحیة القانونیة یصعب تأسیس ھذا الالتزام 

تب العقد التزاما في ذمة الغیر في إبرام العقد، ولا یجوز أن یرلأن المرسل إلیھ لم یشترك 

إن جاز لھ أ، یكسبھ حقا.و

كما سبق ذكره التزام المرسل إلیھ، أن الشاحن یعتبر في تعاقده 1ویؤسس بعض الفقھ

مع الناقل نائبا عن المرسل إلیھ، ولكن في ھذه النیابة ناقصة إذ یظل الشاحن طرفا في عقد 

سل إلیھ طرفا في ھذا العقد وفقا للأحكام النیابیة التي رالنقل في الوقت الذي یكون فیھ الم

فع الأجرة لا یخلى الشاحن من التزامھ بل للناقل أن یرجع على تقضي بانصراف آثار العقد بد

الشاحن بما لم یستوفھ من المرسل إلیھ.

من القانون البحري في فقرتھا الثانیة على التزام المرسل إلیھ 797وقد نصت المادة 

بدفع أجرة الحمولة في قولھا أنھ : 

.113-112رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص 1
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رسل إلیھ مدینا كذلك إذا قبل "وفي حال وجوب الدفع الأجرة في مكان الوصول یعد الم

بإسلام البضائع"

من المرسوم الفرنسي المؤرخ في 41وھذا النص ھو ترجمة حرفیة للمادة 

النظام القانوني لوثیقة الشحن.والمتضمن31/12/1966

ومن ھذا النص یتضح أن المشرع ربط قیام المرسل إلیھ بدفع أجرة الحمولة الواجبة  

استلام البضائع المنقولة، لكن یبقى التساؤل عن حالة رفض في مكان الوصول بقبولھ

ستلام البضائع فما ھي الضمانات القانونیة إإلیھ ودفع أجرة الحمولة أو رفضھ المرسل 

لاستیفاء الناقل أجرة الحمولة الواجبة لھ

797ة الثانیة من المادة وتجدر الإشارة إلى أنھ عملیا قلیلا ما یطرح تطبیق الفقر

.1، ذلك أنھ عادة ما لا یقوم الناقل بتسلیم البضائع إلا بعد قبض أجرة الحمولةتإشكالا

جملة من الضمانات ومع ذلك وحفاظا على حقوق الناقل فقد أقر لھ المشرع الجزائري

من القانون البحري  بحسب 818-796-795-794-793-792نصت علیھا أحكام المواد:

التالي.

من القانون البحري في فحواھا على حق الناقل في حبس 792نصت المادة  فقد

البضائع وذلك برفضھ تسلمھا والعمل على إیداعھا لغایة دفع المرسل إلیھ المستحقات عن نقل 

ھذه البضائع أو تقدیمھ ضمانا بذلك.

سل من القانون البحري فأجازت أحكامھا للناقل متى رفض المر795-793أما المادتین 

إلیھ استلام البضائع أن یودع البضاعة في المستودع على نفقة وتبعة المرسل إلیھ مع قیامھ 

بإعلام الشاحن والمرسل إلیھ فورا بذلك أما إذا لم تسحب البضائع الموضوعة بالمستودع في 

میعاد شھرین من تاریخ وصول السفینة إلى میناء التفریغ ومتى لم یقم صاحب الحق في 

1 Pierre Bonassies, Christian Scapel, Droit maritime, librairie générale de droit et de

jurisprudence, 2006, p 670.
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فالة كافیة، فیجوز ھنا للناقل استصدار موافقة الجھة القضائیة المختصة ببیع البضاعة ك

البضاعة المودعة، والتي إن لم یكن بیعھا لتغطیة جمیع دیون الناقل والمصاریف المتعلقة 

بإیداع البضائع وكذلك مصاریف بیعھا عند الشحن مسؤولا عن الباقي إعمالا لنص المادة 

من القانون البحري.796

من القانون البحري حق امتیاز دیون أجرة الحمولة على 818كما منحت المادة 

البضائع المشحونة وذلك في مرتبة الرابعة، وھو امتیاز معرض للبطلان بحسب تعبیر المادة 

من القانون ذاتھ أو السقوط بالأحرى متى لم یتقدم الناقل برفد الدعوى خلال خمسة 820

أن تصبح البضاعة المنزلة من السفینة بید الغیر شرعا.عشر یوما من التفریغ وقبل

.في عقد النقل البحري للبضائعلتزامات الناقلإ:المطلب الثالث

لتزامات أطراف العقد وذلك إي عقد النقل البحري للبضائع أھم لتزامات الناقل فإتعتبر 

لتزامات سواء ة على إغفال حسن التنفیذ إحدى الإبالنظر إلى النتائج القانونیة الوخیمة المترتب

الوصول ونفصل في ذلك حسب الآتي:قبل وأثناء الرحلة وحتى بعدھا عند

لتزامات الناقل قبل بدء الرحلة.إ:الفرع الأول

قبل بدء الرحلة البحریة، وبمجرد استلام الناقل البحري البضائع فإنھ ملزم بتحریر 

القانون البحري، وبذلك من  748الوثیقة الشحن وتسلیمھا إلى الشاحن، وھذا مؤدى المادة 

.لتزام قانوني یقع على عاتق الناقلإفھذا أول 

-770الناقل تحضیرا للرحلة البحریة فھي ثلاث عددتھا أحكام المواد لتزاماتإما أ

من القانون البحري نبحث فیھا كما یلي:774-773
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فأولا :

:من القانون البحري أنھ770لمادة نصت ا

"یتعین على الناقل قبل بدء الرحلة السھر على العنایة اللازمة بما یلي:

 .للملاحةوضع السفینة في حالة صالحة -أ

.تزویدھا بالتسلیح والتجھیز والتموین بشكل مناسب-ب

تنظیف وترتیب ووضع جمیع أقسام السفینة التي ستوضع فیھا البضائع -ت

وجعلھا في حالة جیدة لاستقبالھا وحفظھا".

ھذا النص یستخلص أن إعداد السفینة وتجھیزھا یكون لصلاحیتھا للملاحة ولتنفیذ  فمن

عقد النقل البحري المتفق علیھ، وبذلك فالحدیث عن صلاحیة السفینة یشمل صلاحیتھا 

الملاحیة وصلاحیتھا التجاریة في آن واحد.

1الفقھأما بخصوص إعداد وتجھیز السفینة حتى تكون صالحة للملاحة فیرى بعض من 

أن المقصود من ذلك ھو أن یتوافر فیھا من شروط المتانة والثبات والسلامة بما یسمح لھا 

بنقل البضاعة والقیام بالرحلة المتفق علیھا في ظروف عادیة.

یضیف إلى ما جاء بھ الرأي السابق أنھ یتضمن تجھیز 2غیر أن جانبا آخر من الفقھ

ى نحو ما تقضي بھ القوانین وكذلك تزویدھا بالمؤن السفینة وتزویدھا بطاقم كاف ومؤھل عل

والوقود بما یتماشى مع مدة ومسافة الرحلة المذكورة في وثیقة الشحن.

من  223و222والمادتین197إلى 189أما المشرع الجزائري قد نظم في المواد من 

سلطة الإداریة القانون البحري كیفیة إثبات صلاحیة السفینة للملاحة بموجب شھادة تسلمھا ال

  .235ص  السابق،المرجعمبادئ القانون البحري، مصطفى كمال طه، 1
528كمال حمدي، المرجع السابق، ص 2



  الفصل الأول: .............................................................. ماهية عقد النقـل البحري للبضائع وآثاره

56

البحریة بعد تفتیش دقیق یتم من خلالھ التأكد من مدى توافر شروط الأمن والسلامة البحریین 

في السفینة المراقبة.

أما فیما یتعلق بالصلاحیة التجاریة فإن الناقل یلتزم بأن یجعل أقسام السفینة نظیفة 

ومھیأة لاستقبال وحفظ البضائع التي ستوضع بھا.

ثانیا:

:من القانون البحري أنھ773لمادة نصت افقد 

"یقوم الناقل بالعنایة التامة على تحمیل ورص البضاعة وصیانتھا ونقلھا وحراستھا 

ویخص البضائع بعنایة عادیة حسب الاتفاق بین الأطراف وحسب أعراف میناء التحمیل وإذ 

ك كتابیا على اقتضت عنایة خاصة بالبضائع یجب أن یبلغ الشاحن عن ذلك وأن یسبق ذل

البضائع إذا أمكن ".

إذن ومن نص المادة یتضح وأن الناقل ملزم ببذل عنایة عادیة لتحمیل ورص البضاعة 

وصیانتھا ونقلھا وحراستھا بحسب الاتفاق الذي یربطھ بالشاحن، وبحسب الأعراف السائدة 

في میناء التحمیل.

وضعھا من طرف الشاحن على  بعد  le chargementفالنائب یقوم بتحمیل البضاعة 

الرصیف وذلك بنقلھا من الرصیف إلى متن السفینة بواسطة الروافع أو بضخھا إلى عنابر 

السفینة مثلا متى كانت البضاعة من السوائل كالغاز والبترول والخمور...إلخ.

وھو توزیع البضاعة وترتیبھا في l'arrivageثم یقوم الناقل بعد ذلك برص البضاعة 

ر السفینة بطریقة تقي البضاعة خطر الھلاك أو التلف أثناء السفر وتحفظ للسفینة عناب

، ولما كان رص البضاعة یتعلق بثبات السفینة وطفوھا فقد اسند المشرع الجزائري 1توازنھا

ن القانون البحري التي نصت م 590ھذه المھمة التقنیة لربان السفینة بحسب أحكام المادة 

أنھ:

.236مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص 1
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ن السفینة السھر على أن یكون تحمیل البضاعة ورصھا تفریغھا متممة "یجب على ربا

مع حفظ الاستقرار السلیم للسفینة قابلیتھا للملاحة وأمنھا".

وقد أثقل المشرع الجزائري كاھل الناقل بالالتزامات حتى أنھ أوجب علیھ بذل العنایة 

بالبضائع، وقد تكون ھذه العنایة عادیة یبدل فیھا الناقل عنایة الرجل العادي بالبضائع حسبما 

تم الاتفاق علیھ، بینھ وبین الشاحن وحسب أعراف میناء التحمیل كما قد تكون ھذه العنایة 

ما تقتضیھ نوعیة البضائع وھنا أوجب المشرع على الشاحن أن یبلغ الناقل عن تلك خاصة ل

الخصوصیة وأن یبین ذلك كتابیا على البضائع وإذا كان ذلك ممكنا بعلامات ورموز متعارف 

علیھا في ھذا المجال.

  ثالثا: 

:من القانون البحري أنھ774لمادة فقد نصت ا

ح السفینة إلا ضمن الشروط التي لا تحد من أمن "لا یجوز تحمیل البضائع على سط

الرحلة وعندما یكون التحمیل في ھذه الحالة نظامیا ومتعارف علیھ بوجھ العموم.

الشاحن بذلك كما طح السفینة یجب على الناقل إعلاموفي حالة تحمیل البضائع على س

عدا في حالة ما إذا كان التحمیل قد تم بالاتفاق مع الشاحن".

المقصود عملیا بعبارات ھذه المادة ھو رص البضاعة لا تحمیلھا وھو ما دأبت علیھ 

اصطلاحیا معظم القوانین البحریة، فقد یقع أن تمتلئ عنابر السفینة بالبضائع فلا تبق مساحة 

للرص ما عدا سطح السفینة وھنا أجاز المشرع الجزائري للناقل أن یرص البضائع على 

یشكل ذلك خطرا على توازن السفینة وبالتالي على أمن الرحلة، كما سطح السفینة شرط ألا

أبرمت ھذه المادة على الناقل أن یعلم الشاحن بتحمیل البضاعة على سطح السفینة إلا إذا كان 

ھذا التحمیل قد تم تنفیذا لاتفاق الطرفین حین استعمال الحاویات على سبیل المثال.
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الناقل أثناء الرحلة.لتزاماتإثاني: الفرع ال

تجتمع التزامات الناقل أثناء الرحلة في التزامھ بالنقل أي بإیصال البضاعة من میناء 

الشحن إلى میناء الوصول في الوقت المتفق علیھ أو في مدة معقولة متى لم ینفق طرفا العقد 

السفینة، وقوتھا على ذلك مسبقا، على أن یراعى في كون المدة معقولة: مسافة الرحلة، نوع 

من القانون 775، وھو نفس الرأي الذي تبناه المشرع الجزائري في المادة 1وطبیعة البضاعة

:البحري التي جاء في فقرتھا الأولى

یجب أن تنقل البضائع في مدة مناسبة بالطریق المبلغ أو المتفق علیھ وفي حالة عدم "

".تحدیده فبالطریق العادي

2أسماه المشرع الجزائري یقابل ما اصطلح علیھ بعض الفقھوالطریق العادي كما 

بالطریق المألوف "وھو الطریق الأكثر استقامة والذي لیس لھ أن ینحرف عنھ إلا بمرور 

déviation، 3كالانتقاد مثلا وھو ما یعرف بالانحراف المعقول raisonnable وھو ما

من  776ھا الثانیة كما توجب المادة من القانون البحري في فقرت775یوافق أحكام المادة 

القانون البحري على الناقل في حالة توقف الرحلة لسبب ما، أن یقوم بما یلزم لضمان 

مساخنة البضائع ونقلھا حتى میناء الوصول المتفق علیھ وذلك تحت طائلة التعویض ویقع 

قوة قاھرة.ھذا الالتزام على عاتق الناقل أیا كان السبب توقف السفینة ولو كانت 

كما یجب على الربان أن یقود السفینة إلى المیناء المتفق علیھ إلا إذا وقع حادث فجائي 

یعیق إفراغ البضائع في میناء الوصول في مدة معقولة وفي ھذا الغرض أجازت أحكام المادة 

، من القانون البحري للناقل أن یقوم بإنزال البضائع في أقرب میناء من میناء الوصول781

أو أن یرجع البضائع إلى میناء التحمیل على أن یتحمل في ھذه الحال الناقل مصاریف إرسال 

.538المرجع السابق، ص ،كمال حمدي1
.219المرجع السابق، ص ،صلاح الدین عبد اللطیف الناهي2
  .538ص المرجع السابق،،كمال حمدي3
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البضائع ثانیة مالم یكن الامتناع عن إفراغ البضائع في میناء الوصول یكتسب طابع القوة 

القاھرة كالحرب مثلا.

اقل أن من القانون البحري والمذكور نصھا أعلاه على الن773وتوجب أحكام المادة 

یولي البضائع المشحونة عنایة عادیة أو خاصة بحسب اتفاق الأطراف وطبیعة البضائع 

المشحونة ویبقى الناقل ملزما بالعنایة بالبضائع المنقولة طیلة مدة الرحلة وإلى غایة تسلیمھا 

الفعلي للمرسل إلیھ.

لتزامات الناقل عند الوصول.إالفرع الثالث: 

لتزامان ھامان إلوصول فإنھ یقع على عاتق الناقل میناء ابمجرد وصول السفینة إلى

أولھما التزامھ بفك وتفریغ البضائع المنقولة، وثانیھما التزامھ بتسلیمھا إلى المرسل إلیھ.

أولا:

إلى مكان الوصول من القانون البحري أنھ بعد وصول السفینة780نصت المادة 

ال البضائع بنفس العنایة حسب ما جاء في المادةأ الناقل بعملیات فك وإنزدالمتفق علیھ یب

لك یقع على أعلاه، المتعلقة بتحمیل البضائع مع مراعاة أعراف میناء التفریغ"، وبذ763

لتزام بفك البضائع بإخراجھا من العنابر التي رصت بھا ثم القیام الناقل عند الوصول الإ

بإنزالھا على الرصیف.

بعنایة نفسھا المشترطة عند شحنھا سواء كانت عنایة خاصة أو فعملیة فك البضائع تتم 

عادیة مع مراعاة العرف السائد في میناء التفریغ، ویقوم الربان بالإشراف تقنیا على عملیة 

من القانون البحري، وذلك حرصا منھ على توازن 590فك البضائع طبقا لأحكام المادة 

  شحن.السفینة واستقرارھا كما ھو الحال عند لل

أما وبعد فك البضاعة فعلى الناقل إنزالھا من على سطح السفینة إلى الرصیف أو إلى 

العوامات التي تطفو بھا إلى الرصیف، والتفریغ عملیة مادیة بحتة فإتمامھا لا یبقى للناقل 

سوى تسلیم البضائع إلى المرسل إلیھ.



  الفصل الأول: .............................................................. ماهية عقد النقـل البحري للبضائع وآثاره

60

ثانیا:

من القانون البحري :786جاء في المادة 

ین على الناقل أو من یمثلھ تسلیم البضائع في المكان المتفق علیھ المرسل إلیھ أنھ یتع"

القانوني أو من یمثلھ والذي یطالب باستلامھا بناء على نسخة من وثیقة الشحن ولو كانت 

."وحیدة، وفي حالة عدم إصدار أي وثیقة فبناء على وثیقة نقل صحیحة

من ذلك یظھر التزام لناقل أو ممثلة بتسلیم البضائع المنقولة إلى المرسل إلیھ أو ممثلة، 

وتسلیم البضائع عملیة قانونیة یتحقق بھا إتمام الناقل لتنفیذ جمیع التزاماتھ ویترتب علیھا 

.1انقضاء عقل النقل البحري للبضائع

لھ من وكالة قانونیة بحسب نص وعلى الناقل أو من یمثلھ كالربان على سبیل المثال بما

تفاقیة أن یقوم بتسلیم البضاعة إالبحري، أو أي وكیل آخر بوكالة من القانون583المادة 

للمرسل إلیھ القانوني أو من ینوب عنھ كوكیل للحمولة، لكن ونظرا لسھولة وسرعة تداول 

میناء الوصول بشكل وثیقة الشحن منذ إنشاءھا إلى غایة وصول السفینة المقلة للبضائع إلى 

یضاعف عدد المتعاملین بھا ویعقد عملیة التعرف على المرسل إلیھ الشرعي، لذلك أوجبت 

من القانون البحري وضع طریقة التحقق من المرسل إلیھ في اتفاقیة 787أحكام المادة 

الأطراف المتعلقة بالنقل البحري للبضائع أي بموجب وثیقة أخرى غیر وثیقة الشحن ، أما 

المعمول بھ فھو تحدید المرسل إلیھ الشرعي بحسب شكل الوثیقة الشحن.

غیر أنھ قد یحدث ألا یتقدم المرسل إلیھ في المكان المتفق علیھ كما جاء في نص المادة 

من القانون البحري، وھنا یمكن تصور أن یتم التسلیم برصیف میناء الوصول، كما قد 782

ناء الوصول وھي ما یصطلح علیھا "الموانئ الجافة".یكون ھذا المكان مستودعا خارج می

لتزامات الثقیلة على عاتق الناقل تنشأ بموجب عقد النقل البحري إذن كل ھذه الإ

لتزامات التي ینجم عن إخلال الناقل قضائھ بالتنفیذ أو الفسخ، وھي الإللبضائع، وتنقضي بان

.541كمال حمدي، المرجع السابق، ص 1
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سأل الناقل تعویض صاحب الحق فیھا بحسن التنفیذ ضیاع وخسائر كبیرة للبضائع المنقولة ی

وھي المسؤولیة التي تشكل جوھر عقد النقل البحري للبضائع والتي سنتناولھا لاحقا 

بالتفصیل.



ثانيال فصلال  
الناقل البحري للبضائعمسؤولیة 
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.الفصل الثاني: مسؤولیة الناقل البحري للبضائع

الناقل البحري للبضائع، یبقى لتزامات الملقاة على عاتق بعد أن تم بحث مدى ثقل الإ

الالتزامات فتسبب في عالج مسؤولیة هذا الأخیر متى تخلف عن تنفیذ التزام من هذه نأن 

أضرار وخسائر للبضاعة المنقولة.

وقد كانت مسؤولیة الناقل البحري بادئا تخضع لأحكام القواعد العامة في المسؤولیة 

العقدیة، ونظرا للظروف الخاصة التي تمارس فیها صناعة النقل البحري، وبعد أن درج 

من المسؤولیة عن تنفیذ عقد النقل البحري للبضائع أو تحدید إعفائهمالناقلون على اشتراط 

هذه المسؤولیة، هو ما حدا ببعض التشریعات إلى التدخل لحمایة الشاحنین من تعسف 

الناقلین، بل ودفع الدول المهتمة بالنقل البحري للبضائع إلى إبرام المعاهدة الدولیة الخاصة 

.19241أوت  25لشحن والموقعة ببروكسل بتاریخ بتوحید بعض القواعد المتعلقة بسندات ا

المعدل 80–76وقد عمل المشرع الجزائري عند إصداره القانون البحري بالأمر 

على اقتباس أحكام مسؤولیة الناقل البحري المنصوص علیها 052-98والمتمم بقانون رقم 

أحكام نصوص المواد في معاهدة بروكسل المذكورة أعلاه، وتضمینها بالقانون البحري في

  .اجوز مخالفتهیمنه، وهي أحكام ملزمة ومن النظام العام لا  816إلى  802من 

وبذلك وضع المشرع نظاما لمسؤولیة الناقل البحري للبضائع شبیها بنظام مسؤولیة 

فیها إلى ثلاث هذا الفصلولدراسة مسؤولیة الناقل البحري هاته قسمنا ري، حالناقل الب

، ثانیا : الإعفاء من المسؤولیة، د مسؤولیة الناقل البحري للبضائعنطاق وحدو  :أولا :مباحث

: دعوى المسؤولیة.ثالثا

.246السابق، صالمرجع ،كمال طه، مبادئ القانون البحريمصطفى 1
.47/1998، ورقم 29/1977الجریدة الرسمیة رقم 2
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المبحث الأول : نطاق وحدود مسؤولیة الناقل البحري للبضائع.

وضع المشرع الناقل البحري نطاقا تسري فیه مسؤولیته، كما حدد هذه المسؤولیة في 

خرى اتفاقیة ترك لأطراف عقد النقل البحري للبضائع سلطة حال قیامها بحدود قانونیة، وأ

تحدیدها في حالات معینة، كل ذلك بحسب ما یلي :

: نطاق مسؤولیة الناقل البحري للبضائع.المطلب الأول

:من القانون البحري أنه746لمادة نصت ا

:تسري أحكام هذا الباب على ما یلي"

بین جمیع الأشخاص المعنیین بالنقل البحري في حالة عدم وجود  العلاقات- أ

عقد إیجار السفینة.

في علاقات النقل والغیر الحائز على السند عن طریق التظهیر وفي وثائق - ب

الشحن الصادرة تنفیذا لعقد إیجار السفینة".

انون یتضح من هذا النص أن المشرع الجزائري ترك إعمال أحكام الباب الثالث من الق

البحري، والمتعلق بنقل البضائع ممكنا على كل عملیات النقل البحري ما عدا تلك التي تتم 

بموجب عقد إیجار السفینة، ونجد أن من ضمن الأحكام القانونیة المتضمنة في هذا الباب 

تلك المتعلقة بمسؤولیة الناقل البحري للبضائع والتي لا یمكن الأخذ بها في حال وجود عقد 

ر السفینة، فإذا وقع وأن أصدر مؤجر السفینة أي مالكها وثیقة شحن للمستأجر فإن ذلك إیجا

لا یؤدي إلى إعمال تلك الأحكام مادامت العلاقة بینهما یحكمها عقد إیجار السفینة، ولا تعود 

وثیقة الشحن هنا إلا أن تكون إیصالا باستلام البضاعة، غیر أنه وبمجرد تظهیر المستأجر 

شحن للغیر فإن مؤجر السفینة یصبح مسؤولا في مواجهة حائز وثیقة الشحن عن وثیقة ال
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طریق التظهیر، وذلك لافتراض قائم مفاده أن المظهر إلیه لا علم له بطبیعة العقد الذي 

یربط المؤجر بالمستأجر إن كان عقد نقل بحري للبضائع أم عقد إیجار السفینة، لما بین هذا 

حیث الآثار القانونیة، وخاصة ما یتعلق منها المسؤولیة.وذاك من اختلاف سیما من

ومسؤولیة الناقل البحري التي رسمها المشرع الجزائري لها نطاق زمني، نطاق مادي، 

ونطاق من حیث الأشخاص.

: النطاق الزمني لمسؤولیة الناقل البحري للبضائع.الفرع الأول

:من القانون البحري أن802المادة نصت 

التي تلحق بالبضائع منذ تكلفه بها حتى والأضرار"یعد الناقل مسؤولا عن الخسائر 

تسلیمها إلى المرسل إلیه، أو إلى ممثله القانوني".

بذلك یكون هذا النص قد حدد نطاق مسؤولیة الناقل البحري زمنیا عن الخسائر التي 

لیمها إلى المرسل إلیه أو تلحق بالبضائع، وهي المدة بین تكلف الناقل بالبضاعة حتى تس

من یمثله قانونیا.

وما من شك أن المشرع الجزائري یقصد بتكلف الناقل البحري بالبضاعة استلامه 

من القانون البحري 739إیاها من الشاحن أو ممثله وأخذها على عاتقه بحسب نص المادة 

:التي نصت أنه

على عاتقه وینتهي بتسلیم "یبدأ عقد النقل البحري بمجرد أخذ الناقل البضاعة 

.البضاعة إلى المرسل إلیه أو إلى ممثله القانوني"
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أما خارج هذا النطاق الزمني أي كل ما یتم من عملیات سابقة على استلام الناقل 

البضاعة أو من عملیات لاحقة لتسلیمه البضائع إلى المرسل غلیه، فإن مسؤولیة الناقل 

شأنها غیر واردة بتاتا.

، ویتضمن في الظاهر 1924أن هذا التحدید مأخوذ من معاهدة بروكسل  والواقع

مخالفة لمبدأ "وحدة عقد النقل"، ذلك أن الاتفاق قد یتم على أن یبدأ النقل قبل الشحن ولا 

ینتهي إلا عند المرسل إلیه، فیتضمن عقد النقل البحري مرحلة غیر بحریة، ولكنها مرحلة 

.1ي علیها جمیعا أحكام عقد النقل البحريتابعة، ولذلك تتبع الأصل وتسر 

من القانون  802و 739ولقد جسدت المحكمة العلیا تطبیق أحكام نصي المادتین 

البحري في العدید من قراراتها، مؤكدة بأن عقد النقل البحري للبضائع لا ینتهي إلا بتسلیم 

البضائع إلى المرسل إلیه ولیس قبل ذلك بأي حال من الأحوال، قررت في هذا السیاق 

  أن :  22/07/1997بتاریخ 

مسؤولیة الناقل البحري تنتهي بالتسلیم القانوني وأن تدخل المؤسسة المینائیة للقیام "

.2بالتفریغ لا یعني التسلیم"

وبذلك لا یجوز للناقل التنصل إطلاقا من مسؤولیة الخسائر التي تتعرض لها 

البضاعة خلال عملیة النقل البحري في أي مرحلة منها بحجة قیام الغیر بخدمات نتجت 

بحسب أحكام القانون –ها خسائر بالبضائع كون مسؤولیة الناقل البحري تظل قائمة عن

إلى غایة تسلیم البضاعة إلى المرسل غلیه الشرعي أو إلى –البحري واجتهاد المحكمة العلیا 

ممثله القانوني، وذلك حتى وإن أثبت الناقل مسؤولیة الغیر عن الخسائر، والغیر هنا لا 

.373علي البارودي، محمد فرید العریني، محمد السید الفقي، المرجع السابق، ص1
، منشور بالمجلة القضائیة 153230، ملف رقم 22/07/1997قرار المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة والبحریة، بتاریخ 2

.، أنظر الملحق211، ص1999للمحكمة العلیا، عدد خاص، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 
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ذلك أن خطأ هذا الأخیر یعتبر سببا من أسباب الإعفاء من المسؤولیة یقصد به الشاحن،

بحسب ما سیتم تفصیله لاحقا.

أما خطأ الغیر المقصود في هذه الحال هو خطأ المتدخلین والمتعاملین مع نقل 

وشركات القطر البحري، والتي البضائع بحرا من شركات شحن وتفریغ، ومؤسسات مینائیة

مهما كانت أعمالها سببا في الإضرار بالبضائع، إلا أن الناقل لا یملك أن یحتج بذلك فیدفع 

به مسؤولیته، وهذا خروج عن القواعد العامة للمسؤولیة التي تقضي أن خطأ الغیر یعفي من 

ائع المتضررة من المسؤولیة، وهو خروج رآه المشرع لازما لحمایة صاحب الحق في البض

احتجاج الناقل علیه بخطأ الغیر الذي لیس للمرسل إلیه أي علاقة قانونیة به من جهة أولى، 

ومن جهة أخرى فإن التزام الناقل بالحفاظ والعنایة بالبضاعة خلال كامل مراحل تنفیذ عقد 

نصوص النقل البحري، وكونه أیضا مسؤولا عن كل الخدمات من تحمیل وتفریغ ونقل طبقا ل

، كلها أسباب تبرر خروج أحكام القانون 1من القانون البحري 780و 773، 765المواد 

البحري عن القواعد العامة للمسؤولیة شأن الأثر القانوني لخطأ الغیر.

على  2وقد أكدت المحكمة العلیا في غرفتها التجاریة والبحریة وفي العدید من قراراتها

ري عند تنفیذ النقل البحري كاملا، ومن ذلك قرارها الصادر یوم المسؤولیة الشاملة للناقل البح

أین جاء في روحه أن الأضرار اللاحقة بالبضاعة في المیناء تستتبع 16/05/1998

أن  27/09/1994مسؤولیة الناقل، كون التسلیم لم یتم بعد، وقرارها الصادر بتاریخ 

لغها المرسل إلیه إلى الناقل عند التعویض عن الخسائر یتم على أساس التحفظات التي یب

التسلیم ولیس التفریغ.

.60مستیري فاطمة، المرجع السابق، ص1
، 27/09/1994وقرار یوم 199663، ملف رقم 16/05/1998التجاریة والبحریة، بتاریخ قراري المحكمة العلیا، الغرفة 2

، 1999، المنشوران بالمجلة القضائیة للمحكمة العلیا، عدد خاص، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 114929ملف رقم 

.، أنظر الملحق178- 169ص
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: النطاق المادي لمسؤولیة الناقل البحري للبضائع.الفرع الثاني

من أحكام عقد النقل البحري للبضائع المفصلة سابقا وبخاصة من خلال الالتزامات 

–التزام بتحقیق نتیجة الملقاة على عاتق الناقل البحري، فإن التزام الناقل في هذا العقد هو 

Obligation de résultat- تتمثل في نقل البضائع من میناء الشحن وإیصالها ثم تسلیمها

إلى صاحب الحق فیها بمیناء الوصول وفي المیعاد المتفق علیه، وبذلك فالناقل مسؤول عن 

من عدم تحقیق الغایة المقصودة ولیس له رد ذلك إلا بإثباته سببا من أسباب إعفائه 

من القانون البحري، كما سیلحق تفصیل ذلك.802المسؤولیة بحسب أحكام المادة 

ومقتضى أن التزام الناقل في عقد نقل البضائع بحرا هو التزام بتحقیق نتیجة أن 

المضرور لا یلزمه إقامة الدلیل على ارتكاب الناقل لخطأ ما أو إهماله تنفیذ التزاماته الناشئة 

ري للبضائع، وإنما یكفي للمضرور إثبات أن الناقل لم ینفذ التزامه عن عقد النقل البح

بإیصال البضاعة كاملة وسلیمة في المیعاد المتفق علیه، ذلك أن عدم تنفیذ الالتزام هو بذاته 

وعلى الناقل ،1الخطأ العقدي ولیس هو الخطأ المفترض في جانب المدین بل هو خطأ ثابت

النقل البحري للبضائع، ألا یقف موقفا سلبیا فیترك المرسل إلیه عندما یثبت المرسل إلیه عند 

یثبت الخطأ العقدي بالنحو الموضح أعلاه، إنما على الناقل أن یثبت أنه قد قام بتنفیذ التزامه 

عینا ونقل البضاعة وأوصلها سلیمة كاملة وقام بتسلیمها إلى المرسل إلیه الشرعي أو ممثله 

وبذلك فلا محل لمطالبته بالتعویض فنخرج من نطاق المسؤولیة في المیعاد المتفق علیه،

العقدیة إلى التنفیذ العیني.

، مصادر الالتزام، الجزء الأول، دار النشر للجامعات المصریة، عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني1

.660، ص1952
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وفي هذا الشأن یتوافق النظام القانوني الجزائري لمسؤولیة الناقل البحري للبضائع مع 

أحكام مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في قواعد هامبورج عن هلاك البضائع أو تلفها أو 

:ة الخامسة منها في فقرتها الأولىتسلیمها وهو ما تنص علیه المادالتأخیر في

"على أن یسأل الناقل عن الضرر الناشئ عن هلاك البضائع أو تلفها وكذلك الضرر 

الناشئ عن التأخیر في تسلیمها إذا وقع الحادث الذي تسبب في الهلاك أو التلف أو التأخیر 

ا لم یثبت أنه قد اتخذ هو وتابعوه ووكلاءه كافة أثناء وجود البضائع في عهدة الناقل م

.1التدابیر المعقولة لمنع وقوع الضرر"

فالتزام الناقل البحري عند نقل البضائع وفق أحكام القانون البحري هو التزام بتحقیق 

.2نتیجة، وأن خطأ الناقل البحري بذلك هو خطأ عقدي یتمثل في عدم تحقیق النتیجة

تحقیق الناقل النتیجة، یبقى تحدید صور نطاق مسؤولیته هذه غیر أنه وأمام عدم 

ن القانون م802مادیا، وذلك بتحدید النتیجة التي لم تحقق بالتدقیق، وقد نصت المادة 

البحري أنه :

"یعد الناقل مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالبضائع منذ تكلفه بها حتى 

إلى ممثله القانوني باستثناء الحالات المدرجة في المادة تسلیمها إلى المرسل إلیه، أو 

التالیة".

  . 283صالمرجع السابق، مصطفى كمال طه، القانون البحري، 1
.142، ص1975، الإسكندریة، القانون البحري، الدار الجامعیةعلي البارودي، مبادئ2
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:من ذات القانون أنه805ص المادة اء في نجكما 

"وبمقدار یعادل مرتین ونصف من أجرة النقل المستحقة الدفع عن البضائع المتأخرة 

حریص أن التي لم تسلم في الوقت المتفق علیه أو في الوقت المعقول المطلوب من ناقل

یسلم فیه البضائع".

من هذین النصین یتضح أن المشرع الجزائري حصر مسؤولیة الناقل البحري للبضائع 

أعلاه القائلة بمسؤولیة الناقل البحري عن 802في ثلاث صور، فیستشف من أحكام المادة 

الخسائر أو الأضرار التي تلحق البضائع صورتان، أولهما هلاك البضاعة أي ضیاعها 

الكلي وثانیهما تلف البضاعة، أما الصورة الثالثة فهي التأخیر في تسلیم البضاعة بحسب ما 

أعلاه عند حدیثها عن تحدید مسؤولیة الناقل البحري للبضائع.805قضت به أحكام المادة 

.أولا: هلاك البضاعة

عند بعض وقد یكون هلاك البضاعة كلیا أو جزئیا، ویأخذ الهلاك الجزئي حكم التلف 

، غیر أن هذا الرأي مردود علیه وذلك لما بین الصورتین من اختلاف خاصة فیما 1الفقه

یتعلق بالإثبات، فبینما یكفي لإثبات هلاك البضاعة جزئیا أن یثبت المرسل إلیه استلامه 

البضاعة منقوصة الوزن أو العدد أو الحجم، وهو ما یتم غالبا بالرجوع إلى البیانات 

الثابتة على متن وثیقة الشحن، فإن تلف البضاعة یثبت عادة بمعاینة بسیطة أو والتحفظات 

بخبرة أهل الفن وذلك بحسب نوع التلف اللاحق بالبضاعة.

أما الهلاك الكلي فیتضمن إثباته أن یثبت المدعي استلام الناقل البضائع في میناء 

أو أیة وثیقة نقل أخرى مماثلة، الشحن، وهو إثبات یسیر یتم غالبا بالرجوع إلى وثیقة الشحن

ومن ثم یقع على الناقل إذا جحد الهلاك إثبات قیامه بتسلیم البضائع كاملة إلى صاحب 

.572كمال حمدي، المرجع السابق، ص1
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أن یثبت واقعة –وهو المرسل إلیه أو شركة التأمین –الحق فیها، ثم یبقى على المدعي 

ئع للحامل الشرعي سلبیة هي عدم تسلمه البضائع، ویبقى مع ذلك للناقل إثبات تسلیمه البضا

لوثیقة الشحن، ذلك أن تسلیمها لشخص لیس له أي صفة في ذلك یعتبر بالنسبة للمرسل إلیه 

من القانون البحري.802الشرعي هلاكا كلیا للبضاعة أي خسارة بمعنى نص المادة 

.ثانیا: تلف البضاعة

رج تحفظات یفترض أن الناقل قد تسلم البضاعة من الشاحن في حالة جیدة ما لم تد

في سند الشحن خاصة بحالة البضاعة، وبذلك فأي تغییر أو نقص أو عیب یظهر في 

البضاعة عند الوصول وتسلیمها إلى صاحب الحق فیها یعتبر تلفا، ومن ذلك ما یلحق 

سوء العنایة بها أثناء الرحلة كعدم تهویتها وتبریدها، الفاكهة المنقولة من فساد وتعفن نتیجة

الأجهزة الالكترونیة من تحطم وكسر لسوء رصها وتستیفها، وغالبا ما یتم اللجوء أو ما یلحق 

إلى أهل الخبرة لتحدید مدى وجود التلف من عدمه، ولإثبات أسبابه وقیمته.

وعموما یمكن القول أن تلف البضاعة هو كل ضرر یلحق بالبضاعة فیسبب نقصا 

المطروح هو ما حكم تلف جزء من في قیمتها التجاریة دون أن یهلكها، لكن التساؤل

البضاعة بحیث لا یصلح استعماله فیما أعد له؟.

إلى اعتبار أن في هذه الحال ثمة هلاك كلي 1في إجابة على ذلك، یذهب بعض الفقه

غیر ذلك، كون أن الفیصل في التفرقة بین الهلاك 2للبضاعة، لكن یرى جانب آخر من الفقه

الكلي والهلاك الجزئي هو حصول التسلیم من عدمه، فإذا ما كانت البضاعة قد سلمت إلى 

المرسل إلیه، فمهما كان قدر التلف الذي لحق بجزء منها والذي یؤدي إلى عدم صلاحیة 

.473، صالمرجع السابقل البحري للبضائع، عوض، النقعلي جمال الدین 1
.573كمال حمدي، المرجع السابق، ص2
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بحال إلى القول بأن ثمة هلاكا الجزء الباقي للاستعمال فیما أعد له، فإن الأمر لا یرقى

كلیا، إذ الفرض في الهلاك الكلي أنه لیس ثمة تسلیم للبضاعة، والفائدة في تفرقة هذا عن 

ذاك أنه مع هذا التسلیم یقع على عاتق من یتقدم للاستلام إخطار الناقل بالتلف في المیعاد 

عوى المسؤولیة ذد الناقل القانوني، كما یبدأ من تاریخ حصول التسلیم سریان مدة تقادم د

من القانون البحري.743البحري بحسب أحكام المادة 

ویأخذ الهلاك الجزئي حكم التلف، ومن ذلك مثلا أن یصل جانب من البضاعة فقط، 

أي أن یلحق البضاعة نقصان في الوزن أو الحجم أو المقیاس أو العدد، على أنه لا یعد 

نقلها بسبب أثناءلبحري النقص الذي یلحق البضاعة نقصا في البضاعة یسال عنه الناقل ا

Le–طبیعتها أو بسبب عملیة النقل وهو ما یعرف بعجز الطریق  déchet de route- ،

كما لو كانت لحوما مجمدة ذاب جلیدها ففقدت شیئا من حجمها.

وتحدید وجود مقدار الهلاك الجزئي یكون بمقارنة ما هو وارد بوثیقة الشحن من 

تتعلق بالوزن أو المقیاس أو الحجم أو العدد التي تكون مجمع البضائع، بوزن أو بیانات 

مقیاس أو حجم أو عدد الطرود التي یسلمها الناقل لصاحب الحق في البضاعة عند 

الوصول.

.ثا: التأخیر في تسلیم البضاعةثال

من القانون البحري الحدیث عن تأخیر الناقل في تسلیم 805في نص المادة جاء

البضاعة مع تمییز حالة ما إذا كان ثمة میعاد متفق علیه لتسلیم البضائع، وحالة إذا لم 

یوجد اتفاق في هذا الصدد.
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ففي الحالة الأولى، یكون ثمة تأخیر من جانب الناقل في تسلیم البضائع إذا لم 

لصاحب الحق فیها في المیعاد المتفق علیه، وهو المیعاد الذي غالبا ما یتفق على یسلمها 

تحدیده الناقل والشاحن عند إبرامهما عقد نقل البضائع بحرا، ویثبت هذا المیعاد باتفاقیة النقل 

ملزما في هذه الحالة المبرمة بینهما أو بشرط مدرج على متن وثیقة الشحن ویكون الناقل

ضائع في المیعاد المتفق علیه، لكون هذا الالتزام التزاما بتحقیق نتیجة.بتسلیم الب

أما في الحالة الثانیة، أین لم یتفق على میعاد للتسلیم، فإنه یتعین على الناقل أن 

یسلم البضاعة في المیعاد الذي یسلمها فیه الناقل الحریص في ظروف النقل المماثلة، غیر 

نه لم یوضح هنا المقصود من الناقل الصریح ورجوعا إلى أن المأخوذ على المشرع هو أ

القضاء والذي غالبا ما یسعى إلى تفسیر العبارات القانونیة الغامضة، فإن المحكمة العلیا لم 

–تصدر أي اجتهاد في هذا الشأن، ولعل مرجع ذلك أن الحالات التي لا یتفق فیها الطرفان 

البضائع هي حالات نادرة جدا حتى لا نقول منعدمة على میعاد تسلیم –أي الناقل والشاحن 

عملیا وبالتالي فالنزاعات الناشئة عن ذلك غیر واردة حتى یتم طرحها على القضاء لیفصل 

ویجتهد فیها. 

من قانون 2401أما المشرعون الآخرون ومن جملتهم المشرع المصري في المادة 

اقل العادي وهو الناقل المتوسط الحرص أي التجارة البحریة المصري، فقد اعتمدوا معیار الن

، وبذلك فالمقارنة بین المعیار المعتمد من طرف مشرعنا 2غیر الغافل ولا شدید الیقظة

والمعیار المعتمد من طرف المشرعین الآخرین یفید مدى حرص المشرع الجزائري على أن 

یبقى التزام الناقل في كل الأحوال التزاما بتحقیق النتیجة.

: "یعتبر الناقل قد تأخر في التسلیم إذا لم یسلم البضائع في المیعاد المتفق علیه أو في المیعاد على أنه240تنص المادة 1

جد مثل هذا الاتفاق"، عن كمال حمدي، المرجع السابق، الذي یسلمها فیه الناقل العادي في الظروف المماثلة إذا لم یو 

 .574ص
.575كمال حمدي، المرجع السابق، ص2
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المشرع الجزائري على أن الناقل في حال عدم الاتفاق على میعاد التسلیم أن فقول

یسلم البضاعة في المیعاد الذي یسلمها فیه الناقل الحریص في ظروف النقل المماثلة، مؤداه 

أن الناقل حتى وإن كان ملزما ببذل عنایة لیكون ناقلا حریصا إلا أنه یبقى ملزما بنتیجة 

في المیعاد المعقول.وهي تسلیم البضاعة 

وبذلك فالناقل الحریص لا یمكن أن یكون الناقل الذي یبذل أقصى مجهود لإیصال 

البضاعة في أقصر میعاد ممكن، وذلك باتخاذ أقصر طریق بحري بین میناء الشحن ومیناء 

الوصول، وأن یسعى في أقرب الآجال إلى إصلاح السفینة المستعملة في النقل متى أصابها 

و أن یسافن البضائع من السفینة المعطوبة متى استحال إصلاحها في وقت مقبول عطب، أ

إلى سفینة أخرى تكمل الطریق إلى میناء الوصول، وعلیه فهو الناقل الشدید الیقظة غیر 

الغافل وكثیر الحرص وهو معیار موضوعي عام ومجرد غیر ذاتي ولا شخصي، وإعماله 

ضائع فیه لصاحب الحق فیها یدخل في نطاق سلطة قاضي لتحدید المیعاد الواجب لتسلیم الب

الموضوع التقدیریة غیر خاضع في ذلك لرقابة المحكمة العلیا.

والفرض عند التأخیر في تسلیم البضائع أنها وصلت سلیمة، والتأخیر في هذه الحالة 

التي یختلف عن الهلاك أو التلف لكونه لیس ضررا بذاته وإنما الضرر یتمثل في النتائج 

تترتب علیه خاصة من الناحیة الاقتصادیة من فوات الربح أو وقوع الخسارة، وهذا الضرر قد 

یقع على البضاعة كما إذا كانت فاكهة فتعفنت فیسأل هنا الناقل عن هذا الضرر باعتباره 

ذا فوت علیه التأخیر صفقة رابحة إر على الشاحن أو على منشأته كما تلفا، وقد یقع الضر 

ألحق به خسارة نشأت عن تعطیل العمل في المنشأة بسبب تأخر وصول الآلات أو 

.1المطلوبة

)، دون 1978مارس 31محسن شفیق، الجدید في القواعد الدولیة الخاصة بنقل البضائع بالبحر (اتفاقیة هامبورج بتاریخ 1

.60سنة ودار للنشر، ص
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أما فیما یخص إقامة مسؤولیة الناقل البحري للبضائع عن التأخیر، فإنه متى كان 

التزامه بتسلیم البضاعة في المیعاد المحدد التزاما بنتیجة، فإن إثبات التأخیر لا یثیر أي 

اق المسبق على میعاد محدد لتسلیم البضائع، ذلك أن مجرد حلول ذلك صعوبة في حال الاتف

المیعاد دون حصول التسلیم یكون بذاته الخطأ العقدي، ومن ثم یبقى للمرسل إلیه إثبات 

.1الضرر فقط باعتبار أن علاقة السببیة بین الخطأ والضرر مفترضة

المیعاد الواجب فیه غیر أنه وفي حال عدم الاتفاق على میعاد محدد لتسلیم فإن

تسلیم البضائع هو المیعاد المعقول المطلوب من ناقل حریص أن یسلم فیه البضائع، ومن ثم 

فإن المرسل إلیه یكون مطالبا بإثبات هذا المیعاد الأخیر، وبطبیعة الحال یكون للناقل عنا 

مناقشة الإثبات الذي یقدمه المدعي.

الناقل البحري مادیا، أن المشرع الجزائري وتجدر الملاحظة في شأن نطاق مسؤولیة 

أهمل حالة هلاك البضاعة حكمیا، فقد یتجاوز الناقل میعاد تسلیم البضائع، مما یضع 

یقیم دعواه، وبعكس مشرعنا فقد نهج المشرع أساسالشاحن في حرج إذ لا یدري على أي 

ل تسلیم البضائع لصاحبها المصري تنظیم هذه الحالة في قانون التجارة البحریة أین منح الناق

.2في أجل أقصاه ستون یوما من میعاد التسلیم، وإلا اعتبرت البضائع هالكة

: نطاق مسؤولیة الناقل البحري للبضائع من حیث الأشخاص.الفرع الثالث

الناقل شخصیا مع الشاحن بأن یقوم بتنفیذ النقل برمته، أي منذ تفاقاالأصل هو 

استلامه البضائع وتكلفه بها إلى غایة تسلیمها إلى صاحب الحق فیها.

.575كمال حمدي، المرجع السابق، ص1
: "تعد البضائع في حكم الهالكة إذ لم تسلم في خلال سنتین یوم التالیة لانقضاء میعاد التسلیم أنه228نصت المادة 2

.576من هذا القانون"، عن كمال حمدي، المرجع السابق، ص240من المادة 2المنصوص علیه في الفقرة 
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غیر أنه للناقل المتعاقد أن یعهد ناقل آخر بتنفیذ النقل كله أو في جزء منه فنكون 

النقل على تعیین اسم ناقل آخر أمام ناقل متعاقد وناقل باطني، وقد یحدث وأن یتفق في عقد

أو ناقلین آخرین یتولى كل منهم تنفیذ جزء من النقل فیتداول البضاعة عدد من الناقلین إلى 

أن تصل بین یدي صاحب الحق فیها، وذلك هو النقل المتتابع الذي یتم بموجب وثیقة شحن 

مباشرة.

.: مسؤولیة الناقل الباطنيأولا

الناقل البحري الذي یبرم عقد النقل مع الشاحن ویتعهد للأخیر الناقل المتعاقد هو 

بتنفیذه في كل كافة مراحله، وله أن یعهد بتنفیذ عملیة النقل أو جزء منها إلى ناقل بحري 

.1آخر مما یكون معه الأخیر هو الناقل الفعلي أو الناقل البدیل

الحال، لا بالإجازة ولا ، لم یتطرق المشرع الجزائري إلى هذه 2وبعكس مشرعین آخرین

بالمنع، مما یستتبع القول أنه متى كان الأصل في الأشیاء الإجازة، ومتى كانت الأحكام 

المنظمة لعقد نقل البضائع بحرا في القانون الجزائري مكملة فیما عدا ما یتعلق منها بأحكام 

جائز، ما لم یرد المسؤولیة، فإن إقبال الناقل على تكییف ناقل باطني بكل النقل أو بعضه

أعلاه، والتي تسأل الناقل 802خلاف ذلك صراحة في عقد النقل، ورجوعا إلى أحكام المادة 

عن كل الخسائر والأضرار اللاحقة بالبضائع منذ تكلفه بها تسلیمها إلى المرسل إلیه أو إلى 

ناقل الباطني ممثله القانوني، فإنه لا یمكن الحدیث في ظل التشریع الجزائري عن مسؤولیة ال

.578كمال حمدي، المرجع السابق، ص1
: "یجوز أن یعهد الناقل قانون التجارة البحریة فنصت أنهمن213/1الذي خصص نص المادة مثلا المشرع المصري 2

بتنفیذ عملیة النقل أو بتنفیذ جزء منها إلى ناقل آخر ما لم یتفق غیر ذلك، ویبقى الناقل الذي أبرم عقد النقل مع الشاحن 

ولا یسال الناقل الفعلي قبل الشاحن إلا عن الأضرار مسؤولا قبله عن جمیع الأضرار التي تحدث أثناء تنفیذ عقد النقل، 

التي تحدث أثناء الجزء الذي یقوم بتنفیذه من عقد النقل، ویكون مسؤولا عن هذه الأضرار قبل الشاحن بالتضامن مع الناقل 

.578، صنفسهالمتعاقد"، عن كمال حمدي، المرجع 
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قبل الشاحن إعمالا لأحكام المادة المذكورة أعلاه، ولانعدام أي رابطة قانونیة بین الطرفین، 

وكل ما یمكن تصوره كنظام قانوني للمسؤولیة في هذا الشأن هو مسؤولیة الناقل المتعاقد مع 

من 802الشاحن مسؤولیة تامة وكاملة على قاعدة العقد الذي یربطهما وأحكام المادة 

والخسائر التي الأضرارالقانون البحري، ویبقى للناقل المتعاقد مساءلة الناقل الباطني عن 

أصابت البضاعة خلال تنفیذه عملیة النقل كلیا أو جزئیا حسب العقد الذي یربطهما.

.حال الناقل بوثیقة شحن مباشرة: المسؤولیة فيثانیا

یتعهد الناقل البحري بتوصیل البضاعة ویكون ثمة نقل بوثیقة شحن مباشرة عندما 

لیس بوسائله الخاصة وحدها، وإنما بمعونة ناقلین آخرین، ویتم ذلك بواسطة وثیقة شحن 

تحكم عملیة النقل بجمیع أجزائها، ومن ثم یكون بید الشاحن وثیقة شحن واحدة بكل عملیات 

.1النقل المتعاقبة

ل الأول الذي یصدر وثیقة الشحن مع وفي حال النقل بوثیقة نقل مباشرة یتفق الناق

الشاحن على أن یتولى النقل إلى نقطة معینة ثم یسلم البضاعة إلى ناقل ثان، ینقلها بدوره 

إلى نقطة لاحقة ثم یسلمها إلى ناقل ثالث وهكذا دوالیك إلى أن تصل البضاعة إلى مكان 

وضع الذي یظهر فیه ناقل الوصول، وهذا الاتفاق بین الناقل والشاحن هو الذي یفرق بین ال

متعاقد وناقل فعلي وبین وضع الحال، ففي الوضع الأول یعهد الناقل المتعاقد إلى ناقل فعلي 

بتنفیذ النقل أو جزء منه دون علم أو إذن الشاحن، أما في حال النقل المتتابع بوثیقة شحن 

الشاحن.مباشرة فلا یصدر الناقل وثیقة الشحن المباشرة إلا بموجب اتفاقه مع 

وقد فصل المشرع الجزائري في مسؤولیة الناقل البحري الأول والناقلین المتتابعین في 

من القانون البحري :765النقل المتتابع بوثیقة شحن مباشرة، فقضت المادة 

.581كمال حمدي، المرجع السابق، ص1
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"إن الناقل البحري الذي وضع وثیقة مباشرة، یلزم بالتنفیذ الملائم للالتزامات المترتبة 

المسافة التي تسري علیها الوثیقة حتى تسلیم البضاعة إلى المرسل إلیه على الناقل في كل

أو إلى ممثله القانوني، ویسأل كل من الناقلین الآخرین عن تنفیذ هذه الالتزامات في مسافة 

.النقل الذي قام به وذلك بالتكافل والتضامن مع الناقل الذي وضع وثیقة الشحن المباشرة"

:نفس القانون أنهمن 766ت المادة ثم نص

"یتمتع الناقل الذي یكون دفع تعویض لصاحب البضاعة، نظرا لمسؤولیته التكافلیة 

والتضامنیة الناتجة عن وثیقة شحن مباشرة، بحق الرجوع على الناقلین الآخرین والمسؤولین 

بموجب وثیقة الشحن.

ل على بید أنه لا یمكن ممارسة هذا الرجوع ضد ناقل یثبت بأن الضرر لم یحص

مسافته".

من هذین النصین یتضح أن المشرع الجزائري أسس للنقل المتتابع أحكاما فیما یخص 

مسؤولیة الناقلین توافق بین مصلحة وحقوق صاحب الحق في البضاعة من جهة، وبین 

التزامات الناقلین الأول والمتتابعین من جهة أخرى، فمنحت المرسل إلیه متابعة أحد الناقلین 

لتعویض الواجب عن أضرار لحقت البضاعة وذلك بالتضامن ونیابة عن باقي لیدفع ا

الناقلین، ثم منحت الناقل الذي یدفع تعویض لصاحب البضاعة حق الرجوع على الناقلین 

الآخرین المسؤولین بموجب وثیقة الشحن، فیما عدا الناقل الذي یثبت أن الضرر لم یلحق 

ا بالنقل.البضاعة خلال المسافة التي قام فیه

وقد یقع أن یصعب بل یستحیل إثبات الجزء من النقل التابع لوثیقة الشحن المباشرة 

أین حصلت الخسائر أو الأضرار اللاحقة بالبضائع، ففي هذه الحال یعد كل الناقلین 
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من 767مسؤولین كل منهم بنسبة أجرة الحمولة التي قبضتها، وذلك هو مؤدي نص المادة 

:القانون البحري التي نصت أنه

"إذا لم یمكنه أن یثبت في أي جزء من النقل التابع لوثیقة الشحن المباشرة، حصلت 

الخسائر والأضرار للبضائع، عد كل من الناقلین مسؤولا لا بنسبة أجرة الحمولة التي 

قبضتها".

: حدود مسؤولیة الناقل البحري للبضائع.المطلب الثاني

م تفصیل النطاق الذي تغطیه وتشمله مسؤولیة الناقل البحري للبضائع، یبقى بعد أن ت

البحث في الحدود التي وضعها المشرع الجزائري عند مساءلة الناقل، فیما یخص مقدار 

ف وضعها اتفاقیا لمسؤولیة التعویض الواجب دفعه، بالإضافة للحدود التي یبقى للأطرا

:الناقل

القانوني لمسؤولیة الناقل البحري للبضائع.: التحدید الفرع الأول

:تنص أنه80-76الصادر بالأمر رقم من القانون البحري 805كانت المادة 

"إذا لم یصرح الشاحن بنوع وقیمة البضائع قبل نقلها ولم یذكر هذا التصریح في وثیقة 

ي تلحق بالبضائع التالأضرارالشحن أو وثیقة أخرى، فلا یعد الناقل مسؤولا عن الخسائر أو 

أو التي تتعلق بما یزید عن المبالغ المحسوبة وفقا للقواعد الموضوعة بهذا الغرض بموجب 

الاتفاقیات الدولیة والمصادق علیها من قبل الجزائر".

غیر أن هذا النص كان یطرح صعوبات عملیة جمة عند إعماله، فمتى لم یصرح 

لازما على الباحث في تحدید مسؤولیة الناقل الشاحن بقیمة ونوع بضاعته قبل نقلها، كان 

البحري عن الأضرار أو الخسائر اللاحقة بهذه البضاعة، أن یبحث عن القواعد الواجبة 
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التطبیق في الاتفاقیات الدولیة الكثیرة المنظمة لمسؤولیة الناقل البحري، لكن بشرط أن تكون 

الجزائر مصادقة على هذه الاتفاقیات الدولیة.

نظر عن الصعوبة التي یكتسیها البحث عن الاتفاقیة الواجبة التطبیق من وبغض ال

ضمن جمیع الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر، فإن تحدید مسؤولیة الناقل 

البحري للبضائع تصادفها عقبة أخرى لا تقل صعوبة عن الأولى، وهي مسألة تحویل مبالغ 

من العملة المعتمدة في الاتفاقیة إلى العملة الوطنیة، الحدود الموضوعة بمسؤولیة الناقل 

اعتمدت كعملة في  1924أوت  25فمثلا معاهدة بروكسل لسندات الشحن المبرمة یوم 

.الإسترلینيتحدیدها مسؤولیة الناقل البحریني الجنیه 

المعدل 05-98ولتدارك هذه النقائص والقضاء علیها أصدر مشرع القانون رقم 

:دیل جذري أصبحت بموجبه تقضي وأنهأعلاه بتع805حري ومس نص المادة للقانون الب

إذا لم یصرح الشاحن أو ممثله بقیمة وطبیعة البضائع قبل شحنها على السفینة ولم "

یدون هذا التصریح في وثیقة الشحن أو أي وثیقة شحن أخرى مماثلة، فلا یعد الناقل مسؤولا 

10.000البضائع أو التي تتعلق بها بمبلغ یزید عن عن الخسائر أو الأضرار التي تصیب 

وحدة حسابیة عن كل كیلو غرام 30وحدة حسابیة عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو 

یصاب بخسائر أو أضرار من الوزن الإجمالي للبضاعة للحد الأدنى المطبق، وبمقدار یعادل 

أخرة التي لم تسلم في الوقت مرتین ونصف من أجرة النقل المستحقة الدفع عن البضائع المت

المتفق علیه أو في الوقت المعقول المطلوب من ناقل حریص أو أن یسلم فیه البضائع، 

ولكن لا تزید عن مجموع أجرة النقل المستحقة بموجب عقد النقل البحري .
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في حالة استخدام حاویة أو أیة أداة أخرى لتجمیع البضائع، فإن العبرة لحساب أي 

ر لتحدید المسؤولیة في عدد الطرود المدونة في وثیقة الشحن أو أي وثیقة أخرى مبلغین أكب

تثبت عقد النقل البحري.

وإذا تضررت أداة النقل نفسها ولم تكن مملوكة للناقل تعتبر وحدة شحن أخرى. یقصد 

بالوحدة الحسابیة في مفهوم هذا الأمر وحدة حساب متشكلة من خمسة وستین میلیغرام 

الذهب على أساس تسعة مائة من الألف في النهایة، ویمكن أن نحول وحدات ونصف من 

الحساب المذكورة بالعملة الوطنیة بأرقام مضبوطة ویتم التحویل في حالة دعوى قضائیة 

حسب قیمة الذهب للعملة المذكورة بتاریخ النطق بالحكم".

لیة الناقل من هذا النص یتضح وأن المشرع الجزائري وضع مرجعین لحدود مسؤو 

البحري للبضائع، فإما أنه مسؤول كأصل عام في حدود تصریح الشاحن أو ممثله بطبیعة 

وقیمة البضائع قبل شحنها على السفینة، وإما استثناءا في حال عدم تصریح الشاحن بذلك 

فتكون مسؤولیة الناقل محدودة بوحدات حسابیة تختلف باختلاف صور مسؤولیة الناقل، 

من القانون 803قل البحري للبضائع من حدود مسؤولیته المقررة في المادة ویستفید النا

البحري وما بعدها، وذلك في كل دعوى ترفع ضده للمطالبة بتعویض عن الخسائر أو 

من القانون 813على أساس المسؤولیة غیر التعاقدیة، وذلك إعمالا لأحكام المادة الأضرار

البحري التي تنص وأنه : 

الواردة في هذا الفصل على كل دعوى ترفع ضد الناقل  والإعفاءاتتحدیدات "تطبق ال

على أساس المسؤولیة غیر التعاقدیة".الأضرارللمطالبة أو الخسائر أو 

ویسأل الناقل كقاعدة عامة في حدود قیمة وطبیعة البضائع كما صرح بها الشاحن 

في وثیقة الشحن أو أیة وثیقة قبل شحنها على السفینة، وهو التصریح الذي یجب أن یدون
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أخر تماثلها، ولكن لنا أن نتساءل عن الحال التي یعمد فیها الشاحن إلى المغالاة في قیمة 

من 807البضائع التي یصرح بها إضرارا بالناقل، وهو التساؤل الذي ترد علیه أحكام المادة 

:لقانون البحري التي جاء فیها أنها

قیمة البضائع المصرح بها من قبل الشاحن والمدرجة في وثیقة الشحن أو في "تعد

وثیقة أخرى مؤیدة للنقل، ثابتة بالقرینة، إلا إذا تثبت العكس، بید أن هذه القیمة لا تلزم الناقل 

.الذي یمكنه المنازعة فیها"

جاءت في وعلیه یبقى للناقل حال مساءلته أن یجادل ویناقش قیمة البضائع حسبما 

تصریح الشاحن، وذلك بأن یثبت بكل الوسائل القیمة الحقیقیة للبضائع، كما نصت على ذلك 

من القانون البحري حین حددت التعویضات عن خسارة البضائع بالنسبة لقیمتها 806المادة 

الجاریة وذلك على أساس السعر الجاري في الأسواق، وإن لم یكن ذلك ممكنا فیحدد 

سارة البضائع على أساس القیمة العادیة للبضائع من نفس الجودة أو النوع.التعویض عن خ

أما استثناء وفي حال عدم تصریح الشاحن بقیمة وطبیعة البضائع قبل شحنها فتكون 

مسؤولیة الناقل في حدود وحدات حسابیة تختلف باختلاف وحدة حساب البضاعة بین الوزن 

لیة الناقل.والعدد، وكذلك باختلاف صور نطاق مسؤو 

وفي حال التعویض عن الخسائر أو الأضرار التي تصیب البضائع، فیبقى فأولا، 

وحدة حسابیة عن كل طرد أو لوحة شحن 10.000الناقل مسؤولا في حدود لا تتجاوز 

أخرى، ویفترض الطرد وضع البضاعة في غلاف  كصندوق أو جوال یحمل أرقاما وعلامات 

للبضاعة یعتبر في هذه الحال طردا، أما المقصود بوحدة ، فكل صندوق أو تغلیف1ممیزة

.369عوض، المرجع السابق، صعلي جمال الدین 1



  ........................................................................مسؤولية الناقـل البحري للبضائعالفصل الثاني: .

82

الشحن فهي الوحدة الخاصة بالبضاعة التي تشحن صبا من غیر تغلیف والتي لا یعرف إلا 

.1وزنها أو قیاسها أو حجمها أو كلیها كالغلال والأخشاب والفحم والبترول

الأساس في حساب أما في حال استخدام حاویة أو أیة أداة أخرى مشابهة لها، فإن

أي المبلغین هو الأكبر لتحدید المسؤولیة هي عدد الطرود المدونة في وثیقة الشحن أو أیة 

وثیقة أخرى تثبت عقد النقل البحري، ولعل المشرع لجأ في حال استعمال الشاحن الحاویة 

العام لنقل بضائعه إلى اعتماد عدد الطرود التي تحتویها، فهناك الحاویات ذات الاستعمال 

–Conteneur dry- وهناك الحاویة المغلقة والمفتوحة–Open top- والعازلة للحرارة ،-

Isotherme-والحاویة الصهریج–Conteneur Citerne-2 وبذلك كلما اختلف نوع الحاویة ،

یزید أو ینقص عدد الطرود ومن ثم حدود التعویض التي یستفید منها الناقل.

زنا فإن مسؤولیة الناقل عن الخسائر التي تلحق هذه وأما البضائع التي تشحن و 

وحدة حسابیة عن كیلوغرام یصاب بخسائر أو أضرار من الوزن 30البضائع لا تتجاوز 

الإجمالي للحد الأدنى المطبق.

ویقصد بالوحدة الحسابیة المذكورة في الفقرات السابقة ومعامل لحساب الحد الأعلى 

میلغرام ونصف من الذهب على 65حساب مشكلة من لمسؤولیة الناقل البحري، وحدة

أساس تسعمائة من الألف في النهایة، ویمكن أن تحول وحدات الحساب المذكورة بالعملة 

الوطنیة بأرقام مضبوطة، ویتم التحویل في حال دعوى قضائیة حسب قیمة الذهب للعملة 

في تحدیده قیمة الوحدة المذكورة بتاریخ نطق بالحكم، والمأخوذ على المشرع الجزائري 

الحسابیة بالذهب، أنه ربط حدود مسؤولیة الناقل البحري بقیمة الذهب الخاضع سعره 

للانخفاض والارتفاع بحسب مؤشرات البورصة الدولیة، وهو ما یكون له التأثیر الكبیر على 

.369كمال حمدي، المرجع السابق، ص1
.www.oecd.org:الانترنیتعن موقع 2
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یحد الحالة المالیة للناقلین لذلك من المستحسن للمشرع أن ینتهج تعدیل هذا النص بشكل

مسؤولیة الناقل البحري بناءا على العملة الوطنیة حمایة للناقل البحري الجزائري بالخصوص 

الوطني عموما.وللاقتصاد

في حال تأخر الناقل عن تسلیم البضائع في الوقت المتفق علیه، أو في وثانیا، 

یعوض الوقت المعقول المطلوب للناقل الحریص أن یسلم فیه البضائع فإن الناقل هنا 

المضرور بمقدار یعادل مرتین ونصف أجرة النقل المستحقة للبضائع المتأخرة، لكن دون أن 

یتجاوز هذا التعویض مجموع أجرة النقل المستحقة بموجب عقد النقل البحري.

وحتى أداة النقل نفسها، ومتى تضررت ولم تكن مملوكة للناقل فتعتبر بذاتها وحدة 

ؤولیة الناقل البحري المذكورة أعلاه.شحن تسري شحنها نفس حدود مس

من القانون البحري على حالة تنازع حدود مسؤولیة الناقل 808وقد نصت المادة 

البحري بین قانون وطني وآخر أجنبي، فجاء في عبارتها أنه : 

"لا یلزم الناقل تجاه الدائن الأجنبي الذي تكون الدولة وضعت له حدود مسؤولیة 

".أعلاه، إلا بالمبلغ الأقل805عن المبلغ المنصوص علیه في المادة الناقل بمبلغ یقل 

فقد یحدث في حال النقل البحري الدولي للبضائع، أن تكون قوانین الدولة التي ینتمي 

إلیها المضرور المطالب بالتعویض قد وضعت حدودا لمسؤولیة الناقل تقل عن حدود 

لبحري الجزائري، وهنا لا یلزم الناقل إلا بالمبلغ مسؤولیة الناقل المنصوص علیها في القانون ا

الأقل لمسؤولیته، وهو في هذه الحال المبلغ المنصوص علیه في القانون الأجنبي.
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من القانون البحري 805لكن حدود مسؤولیة الناقل البحري التي توفرها أحكام المادة 

، فیحرم الناقل من الاستفادة من ذات القانون8091سرعان ما تتلاشى إعمالا لأحكام المادة 

من ذلك متى تبین أن الخسارة أو الضرر الذي لحق بالبضائع، لم یكن لیقع لولا عمل أو 

إهمال من قبل الناقل نفسه، سواء كان ذلك مع علمه بحتمیة وقوع الضرر، أو بمجازفته مع 

عن تعویض یقینه بإمكان حدوث الضرر فقط، وفي هذا الفرض یكون الناقل البحري مسؤولا

أو الخسائر اللاحقة بالبضائع، وذلك بغیر حدود وحسب قیمة البضائع الأضرارجمیع 

المصرح بها من بقل الشاحن.

الاستفادة من حدود 809غیر أنه وبمقابل حرمان الناقل بموجب نص المادة 

مسؤولیة بحسب ما تم توضیحه أعلاه، فإن المشرع منح الناقل إعفاءا كلیا من مسؤولیته

متى ارتكب الشاحن بتعمد تصریحا كاذبا بشأن نوع أو قیمة البضائع في وثیقة أخرى مؤیدة 

للنقل، وهذا الإعفاء یلحق مسؤولیة الناقل عن الخسارة أو الضرر المسبب للبضائع أو ما 

من القانون البحري، وذلك استنادا إلى المبدأ العام القائل 8102یتبعها إعمالا لأحكام المادة 

بأن الغش یفسد كل التصرفات. كما أن سعي المشرع وراء خلق نوع من التوازن بین حقوق 

المضرور ومسؤولیة الناقل البحري، دفعه إلى تضمین القانون البحري أحكام تقسیم المسؤولیة 

على أنه : 804بالبضاعة، فنصت المادة بین الناقل ومن یشاركه في إلحاق الضرر 

"في حال تلاقي أخطاء الناقل، أو مندوبیه مع سبب آخر مساعد على الخسائر 

والأضرار للبضائع، یكون الناقل مسؤولا نسبیا عن خطئه أو خطأ مندوبیه والذي ساعد على 

أعلاه، لذا 805: "لا یحق للناقل الاستفادة من حدود المسؤولیة المذكورة في المادة من البحري أنه809نصت المادة 1

عمل أو إهمال سواء كان عن تعمد لإحداث الضرر أو تبین بأن الخسارة أو الضرر الذي لحق بالبضائع نتج عن 

بالمجازفة مع تیقن من حدوث ضرر على الأرجح".
: "لا یعد الناقل مسؤولا عن الخسارة أو الضرر المسبب للبضائع أو ما یتبعها إذا ارتكب الشاحن أنه810تقضي المادة 2

وثیقة أخرى مؤدیة للنقل".بتعمد تصریحا كاذبا بشأن نوعها أو قیمتها في وثیقة الشحن أو
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الخسائر هذه الأخطاء أو الأضرار، ویجب على الناقل أن یثبت بأنه غیر مسؤول عن بقیة

.أو الأضرار"

وعلیه فإن الناقل لا یسأل إلا عن الخطأ الذي یرتكبه شخصیا أو یرتكبه أحد مندوبیه، 

وإذا وقع وإن التقى مع خطأ الناقل أو مندوبیه سبب آخر اشترك في إلحاق الخسائر 

والأضرار بالبضائع، فلا یكون الناقل في هذه الحال مسؤولا إلا بحسب مقدار الخسائر 

لأضرار التي لحقت البضائع بسبب خطئه أو خطأ مندوبیه، غیر أن المشرع ألقى على وا

عاتق الناقل عبء إثبات عدم مسؤولیته عن بقیة الخسائر والأضرار وذلك بكل وسائل 

الإثبات.

: الحدود الاتفاقیة لمسؤولیة الناقل البحري للبضائع.الفرع الثاني

ع، تقوم على عاتق كل طرف من أطرافه بمجرد تكوین عقد النقل البحري للبضائ

التزامات هامة، وأثقل هذه الالتزامات ملقاة على عاتق الناقل، فكان هذا الأخیر یعمل في 

وقت مضى على التخفیف منها بتضمین عقد النقل البحري شروطا تعسفیة لا یملك الشاحن 

عفائه من المسؤولیة عن سوى قبولها، وأهم هذه الشروط وأكثرها ذیوعا كانت اشتراط الناقل إ

الخسائر والأضرار اللاحقة ببضاعة الشاحن خلال الرحلة، وهنا تدخلت التشریعات الوطنیة، 

ثم وقع إجماع دولي في اتفاقیات عدیدة، كانت فیصلا بین الجائز من شروط الناقل والباطل 

هارتر منها. ولم یكن ذلك إلا نتاجا لتطور قانوني استهلك عشرات السنین منذ قانون

وصولا إلى معاهدة 1921مرورا بقواعد لاهاي سنة 1983بالولایات المتحدة الأمریكیة سنة 

، فأبطلت هذه المعاهدة الشروط المتخمنة إعفاء الناقل البحري من 19241بروكسل لسنة 

فقرة  23المسؤولیة أو التخفیف منها، وكذلك الحكم في قواعد هامبورج حین قضت المادة 

.370-369علي البارودي، محمد فرید العریني، محمد السید الفقي، المرجع السابق، ص1
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ببطلان كل شرط یرد في عقد النقل البحري أو في سند الشحن أو أي وثیقة أخرى أولى منها 

.1مثبتة لعقد النقل البحري یكون مخالفا بشكل مباشر أو غیر مباشر لأحكام هذه القواعد

:من القانون البحري أنه 811ادة أما المشرع الجزائري فقد شرع في هذا الشأن في الم

المباشر أو غیر المباشر ما أثرهباطلا وعدیم المفعول كل شرط تعاقدي هدفه أو "یعد

:یلي

 773و 770إبعاد أو تحدید المسؤولیة الخاصة بالناقل والناجمة عن المواد - أ

من هذا الكتاب. 804و 803ز 802و 780و

أعلاه، ما 805تحدید المسؤولیة بمبلغ یقل عن المبلغ الذي حدد في المادة - ب

.808في حالة ما جاء في المادة عدا 

منح الناقل الاستفادة من التأمین على البضائع."- ت

، أین اعتبرت شروط إعفاء الناقل 2وبعكس كثیر من المشرعین وخاصة العرب منهم

من مسؤولیته شروطا باطلة متى تم اشتراطها قبل الحادث أو عند إنشاء عقد النقل البحري 

ل الناقل حاجة الشاحن الماسة إلى النقل فیفرض علیه شروطا للبضائع، وذلك تفادیا لاستغلا

باهظة، وهي الشروط ذاتها المعتبرة صحیحة قانونا متى اتفقت علیها الأطراف بعد وقوع 

الحادث، فإن المشرع الجزائري اعتبر هذه الشروط باطلة وعدیمة المفعول سواء اتفقت علیها 

ل، وع الحادث المنشئ لمسؤولیة الناقبعد وقأطراف عقد النقل البحري للبضائع قبل أو 

.293المرجع السابق، ص، كمال طه، القانون البحريمصطفى 1
نون من قا215، والمادة 622من قانون التجارة البحریة المصري، عن كمال حمدي، المرجع السابق، ص236المادة 2

المرجع صلاح الدین عبد اللطیف الناهي،من قانون التجارة البحریة السوري، عن 212التجارة البحریة الأردني، والمادة 

.623السابق، ص
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والبطلان هنا یلحق شرط الإعفاء من المسؤولیة أو تخفیفها دون أن یؤثر في صحة عقد 

.1النقل البحري أو باقي شروطه

وأحسن المشرع الجزائري فعلا حین حصر أهداف الشروط التعاقدیة المعتبرة باطلة 

أنه لا یمكن حصر جمیع الشروط التعاقدیة ولم یحصر الشروط نفسها، وذلك یقینا منه

المعتبرة باطلة والمعفیة أو المخففة لمسؤولیة الناقل البحري للبضائع، فمثلا یعتبر شرطا 

باطلا الشرط الذي یعفي الناقل من مسؤولیته عن التأخیر في تسلیم البضائع، كونه یهدف 

لبحري، كما یعد شرطا باطلا من القانون ا802إلى إبعاد مسؤولیته الناجمة عن المادة 

الشرط المتعلق باعتبار الحاویة طردا، وذلك أن من شأن هذا الشرط التخفیف من مسؤولیة 

من القانون البحري، وعموما لا یمكن ذكر جمیع 805الناقل البحري وخرق أحكام المادة 

البحري، ویبقى الشروط التعاقدیة الباطلة المتعلقة بالإعفاء أو التخفیف من مسؤولیة الناقل

أن معیار صحة أو بطلان هذه الشروط هو الهدف الذي توخته إرادة الأطراف من وراء هذا 

الشرط أو ذاك.

المباشر أو أثرهیعد باطلا دون أي اثر كل شرط تعاقدي یكون له هدفه أو فأولا، 

تزاماته غیر المباشر إبعاد أو تحدید المسؤولیة الخاصة بالناقل والناجمة عن إخلاله بال

من القانون البحري  773و 770التعاقدیة أو القانونیة، خاصة منها الناشئة عن المادتین 

والتي تم شرحهما أعلاه عند الحدیث عن التزامات الناقل البحري للبضائع، كونها التزامات 

قبل بدء الرحلة تشمل وضع السفینة في حالة صلاحیة ملاحیة تامة، وتزویدها بالتسلیح 

یز المناسب، وتنظیف وترتیب ووضع جمیع أقسام السفینة في حالة جیدة لاستقبال والتجه

البضائع المراد نقلها، العنایة التامة على تحمیل ورص البضاعة وصیانتها ونقلها وحراستها.

.623كمال حمدي، المرجع السابق، ص1
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كما لا یصح أي شرط تعاقدي هدفه إعفاء أو إبعاد مسؤولیة الناقل البحري عند خرقه 

من القانون البحري، والتي جاءت أعلاه على 780أحكام المادة التزاماته المقررة بموجب

أنها التزامات الناقل عند الوصول، والتي تشمل عملیات فك وإنزال البضائع بعنایة مع مراعاة 

أعراف میناء التفریغ، ومن ذلك لیس للناقل أن یشترط إعفاءه من المسؤولیة عن الأضرار 

تتحمل تلك المسؤولیة المؤسسة المینائیة، وأي شرط یعتبر اللاحقة بالبضائع عند تفریغها وأن

من  804و 803، 802، وحتى مسؤولیة الناقل الناجمة عن المواد الأثركذلك باطلا وعدیم 

القانون البحري والمتعلقة أحكامها ترتیبا بنطاق سریان مسؤولیة الناقل البحري، شروط 

لا یمكن تعدیلها أو اشراط إعفاء الناقل منها، الإعفاء منها، وحالة مسؤولیة الناقل النسبیة،

من القانون البحري 811وكل شرط من تلك القبیل یعتبر باطلا إعمالا لأحكام المادة 

المذكور نصها أعلاه.

یعد الشرط التعاقدي الرامي إلى تحدید مسؤولیة الناقل البحري للبضائع بمبلغ ثانیا، ثم 

من القانون البحري، شرطا باطلا بالنظر إلى 805یقل عن المبلغ الذي حددته المادة 

مساسه بحقوق صاحب الحق في البضاعة، وبإخلاله بالتوازن المتوخى من طرف المشرع 

بین التزامات أطراف عقد النقل البحري للبضائع، غیر أن هذا الشرط یصح في الحالة التي 

ا لمسؤولیة الناقل البحري یكون فیها الناقل في مواجهة دائن أجنبي وضعت دولته له حدود

من قانوننا البحري، وبذلك 805نقل على الحدود المنصوص علیها في أحكام نص المادة 

808یعتبر هذا الشرط صحیحا لكونه ناشئا عن إرادة المشرع المنصوص علیها في المادة 

من ذات القانون، ولیس لكونه شرطا تعاقدیا.

ري للبضائع، وخاصة الشاحن والناقل، ونظرا فإن أطراف عقد النقل البحثالثا، أما 

للأهمیة والآثار المالیة الناشئة عن هذا العقد، غالبا ما یلجئان إلى تقنیات التأمین، فشاحن 

البضائع ولكونه معرضا لخسارة أمواله بالنظر للعوامل والمخاطر التي تحیط بالرحلة البحریة، 
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لجأ الناقل ولتغطیة النتائج الناجمة عن أخطائه یلجأ إلى إبرام عقد تأمین على بضائعه، كما ی

،وفي هذا النصاب فإن المشرع یجعل باطلا وعدیم 1المحتملة إلى التأمین على مسؤولیته

المفعول أي شرط تعاقدي یكون هدفه منح الناقل الاستفادة من التأمین على البضائع الذي 

  أعلاه. 811ابرمه الشاحن، وهو إعمالا لأحكام نص المادة 

811غیر أن المشرع وفي مقابل حرمانه الناقل البحري بموجب أحكام نص المادة 

من القانون البحري من إدراج شروط إعفائه من المسؤولیة، فإنه رخص له في حالات معینة 

من القانون 812نص المادة أن یشترط تحدید مسؤولیته أو التعویض الذي یدفعه، فجاء في

:أنه

قة، یرخص بكل الشروط المتعلقة بتحدید المسؤولیة أو التعویض "خلافا للمادة الساب

كما یلي :

عن المدة الواقعة ما بین استلام البضاعة من قبل الناقل لنقلها لغایة البدء - أ

بتحمیلها على متن السفینة وحتى نهایة تفریغها ولغایة تسلیمها.

في نقل الحیوانات ونقل البضائع على سطح السفینة".- ب

ت النص الحرفیة یظهر أن المشرع أجاز للناقل اشتراط تحدید مسؤولیته دون من عبارا

الإعفاء منها، ورجوعا إلى النص الفرنسي للمادة، فإن إرادة المشرع تكون أكثر وضوحا في 

، وذلك بالنظر إلى كون 2إجازته اشتراط تحدید مسؤولیة الناقل البحري وحتى إعفائه منها

1 Thibaud D'alès, L'exonération de la responsabilité du transporteur international de

marchandises par voie maritime: conséquences sur l'assurance, Bordeau, Thèse de DESS,
1998/1999.
2 Art 812: "par dérogation à l'article précédent, toutes clauses relatives à la responsabilité ou à

la réparation sont autorisée".
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لقة بالمسؤولیة والتعویض بصفة عامة دون تمییز بین الإعفاء النص أجاز كل الشروط المتع

أو التحدید.

فأجاز المشرع للناقل اشتراط إعفائه أو تحدید مسؤولیته عن الخسائر أو الأضرار 

اللاحقة بالبضائع، وذلك خلال المدة الممتدة بین استلام الناقل البضائع من الشاحن إلى 

ینة، وخلال المدة الممتدة بین تفریغ البضائع ووضعها غایة البدء بتحمیلها على متن السف

على الرصیف أو في المستودع إلى غایة تسلیمها إلى صاحب الحق فیها، ومرجع إجازة 

المشرع لهذا الشرط هو رغبته في التخفیف من الالتزامات الثقیلة الملقاة على عاتق الناقل، 

إعفاءه التام أو تحدید مسؤولیته بحد معین هذا الأخیر الذي له باتفاقه مع الشاحن أن یشترط 

لا تتجاوزه، وذلك عن الأضرار اللاحقة بالبضائع خلال المدد المذكورة أعلاه.

كما أجاز المشرع للناقل اشتراط إعفائه أو تحدید مسؤولیته في حال نقل الحیوانات أو 

حالتین من نقل البضائع على سطح السفینة، وذلك بعكس تشریعات أخرى اعتبرت هذه ال

.1أسباب إعفاء الناقل من مسؤولیته بحكم القانون

فأما إجازة المشرع لاشتراط الناقل إعفائه أو التحدید من مسؤولیته في حال نقل 

الحیوانات، فهو مقرر نظرا للخصوصیة العملیة لنقل الحیوانات الحیة بحرا وذلك من حیث 

تحتاج إلى رعایة خاصة لیس للربان أو حركتها خلافا للبضائع الأخرى، بالإضافة إلى أنها

البحارة الوقت أو الدرایة الكافیین لتوفیرها، لذلك فالغالب أن تكون هذه الحیوانات مصحوبة 

بتابع للشاحن یتولى ملاحظاتها الغایة بها.

ن التجارة البحریة المصري والمتعلقتین بالترتیب بإعفاء الناقل البحري من المسؤولیة في من قانو  232و 231المادتین 1

حال نقل البضائع على سطح السفینة، أو إعفائه كذلك في حال نقل الحیوانات الحیة.
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لكن التساؤل المطروح هنا هو عن مقصود المشرع من الحیوانات الحیة في نص 

حري، وما إذا كان المراد منها كل الحیوانات الحیة، أم فقط تلك من القانون الب812المادة 

التي تملك مؤهلات فیزیولوجیة للحركة والتنقل؟

ویرى البعض أن هذا الشرط الاتفاقي لا یمكن إعماله إلا على الحیوانات التي یترك 

ا الحیوانات لها قسط من الحریة أثناء نقلها، أو التي یرافقها تابع للشاحن یتولى رعایتها، أم

الأخرى المقیدة الحركة كالمحار والقواقع التي تنقل في صنادیق أو طرود مغلقة فیسأل الناقل 

.1شأنها طبقا لأحكام القانون البحري

وبذلك فالحیوانات الحیة الجائز اشتراط إعفاء أو تحدید المسؤولیة عنها، هي من قبیل 

كالسباع والفیلة.المواشي، الخیول والطیور وحیوانات العروض 

أما نقل البضائع على سطح السفینة، ونظرا لكون البضائع في هذه الحال معرضة 

إلى الخطر والحوادث التي تقع على السطح خاصة حینما تتردى الأحوال الجویة، بما یتسبب 

في عدم ثبات وتوازن السفینة، وإمكان هلاك أو تلف البضائع التي تلقى في البحر في حالة 

، كل هذه العوامل ترهق كاهل الناقل في حال شحنه البضائع على سطح السفینة، الخطر

وذلك لغلبة الظن بعدم وصول هذه البضائع سلیمة إلى میناء الوصول، وهو ما دفع المشرع 

إلى الترخیص باشتراط إعفاء أو تحدید المسؤولیة الناجمة عن نقل البضائع على سطح 

السفینة.

، إلا أنها تبقى الطریق الأكثر ذیوعا ةیطة على سطح السفینورغم كل الأخطار المح

تاریخیا وعملیا عند نقل البضائع بحرا وذلك لاعتبارات عملیة أهمها أن هناك من البضائع ما 

یستحیل نقلها بطریقة أخرى غیر شحنها على سطح السفینة نظرا لحجمها أو طبیعتها، كما 

.111، ص1956، الإسكندریةعبد الرحمن سلیم، شروط الإعفاء من المسؤولیة، جامعة 1
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ا یسمح بها نوع من النقل دون تبعات خطیرة بسبب أن هناك أنواع الملاحة السیاحیة منها م

قصر المدة أو مسافة الرحلة وإمكان التنبؤ الجوي الدقیق في هذه الحالة، ناهیك عن رغبة 

الشاحنین في دفع أجرة حمولة أقل مقارنة بالأجرة الواجبة عند نقل البضائع في عنابر 

السفینة.

د شحن البضائع على سطح السفینة، وبالمقابل بحث الشاحن عن كل هذه الفوائد عن

فإن الناقل یسعى وراء تخفیف التزامات الملقاة على عاتقه، وذلك من خلال اشتراط اعفائه 

كلیا من مسؤولیة أو تعویض عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة المنقولة على السطح أو على 

ضاعة.أقصى تقدیر اشتراط تحدید مسؤولیته أو تعویض واجب لصاحب الحق في الب
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.لناقل البحري للبضائعا من مسؤولیة الإعفاء: المبحث الثاني

حتى تقوم مسؤولیة المدین المدنیة، عقدیة كانت أم تقصیریة، یتعین توافر أركان هذه 

المسؤولیة وهي خطأ الضرر ورابطة السببیة بینهما، وقد وضع المشروع بعد ذلك أسبابه 

رابطة السببیة، وبالتالي انتفاء المسؤولیة والتي هي أسباب یترتب على قیام أیا منها انتفاء 

الإعفاء القانونیة، كما یبقى بعد ذلك أن للأطراف العقد إعفاء المدین من المسؤولیة المترتبة 

على خطئه أو تعدیل أحكام هذه المسؤولیة بالتخفیف أو بالإعفاء، وهي أسباب التحدید 

  ذلك.الاتفاقیة للمسؤولیة كما سلف تفصیل 

ولقد حصر المشرع الجزائري في القانون البحري أسبابا للناقل تعفیه من المسؤولیة 

وتعفي حتى من یشاركونه عملیة النقل البحري، ثم یقید المشرع إرادة أطراف العقد في تحدید 

المسؤولیة في حالتین وحیدتین سبق تفصیلها.

الإعفاء  أسبابمستفیدین من ونتعرض بالدراسة لأسباب الإعفاء من المسؤولیة، ثم لل

  :هذه

.الناقل البحري للبضائعمسؤولیة: أسباب الإعفاء من المطلب الأول

سبق التفصیل في أن التزام الناقل البحري في ظل أحكام القانون البحري الجزائري هو 

سلیمة وكاملة وتسلیمها في المیعاد المتفق علیه التزام بتحقیق نتیجة وهي إیصال البضاعة

إلى المرسل إلیه.  وبالنتیجة فإن صور مسؤولیة الناقل البحري للبضائع هي واحدة من أربع، 

فإما عدم تنفیذ عقد النقل كلیة، أو هلاك البضاعة كلیا أو جزئیا، وإما تلف البضاعة أي أن 

تصل كاملة المقدار ولكنها مصابة كلها أو بعضها بعطب أو عیب غیر راجع لطبیعتها، 

مسؤولیته أن  عابعة أن یتأخر الناقل عن میعاد تسلیم البضاعة، ویبقى للناقل لیدفوالصورة الر 
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من 8031یثبت سببا أجنبیا لا ید له أو لنائبه أو لأحد مندوبیه فیه، وقد عددت المادة 

القانون البحري أسباب إعفاء الناقل البحري أو تابعیه من المسؤولیة، والظاهر من نص هذه 

الجزائري أعطى الناقل مكنة دفع مسؤولیته بإثباته السبب الأجنبي، وهو المادة أن المشرع

سبب قانوني للإعفاء من المسؤولیة طبقا للقواعد العامة، وإضافة إلى ذلك قرر المشرع للناقل 

بعض الإعفاءات یستفید منها الناقل البحري بإثبات بسیط مما یجعلها أسباب إعفاء خاصة، 

عفاء هذه بحسب كونها سببا عاما للإعفاء أو خاصا.لذلك سنفصل في أسباب الإ

: الأسباب العامة للإعفاء من المسؤولیة.الفرع الأول

وهي أسباب مشتركة للإعفاء من المسؤولیة بین القواعد العامة المقررة في القانون 

:نون البحري، ونفصلها بحسب ما یليالمدني وأحكام القا

من القانون البحري أنه : "یعفي الناقل من المسؤولیة المذكورة في المادة السابقة إذا كانت الخسائر أو 803نصت المادة 1

:بالبضائع ناشئة أو ناتجة مما یليالأضرار اللاحقة 

 770ادة حالة عدم الصلاحیة الملاحیة للسفینة عندما یقدم الناقل الدلیل على أنه قام بواجباته المبینة في الم. أ

 أعلاه.

الأخطاء الملاحیة التي یرتكبها الربان أو المرشد أو المندوبون البحریون الآخرون عن الناقل.. ب

الحریق، إذا كان مسببا من فعل أو خطأ الناقل.. ت

أخطار وحوادث البحر، أو المیاه الأخرى الصالحة للملاحة.. ث

 القوة القاهرة.. ج

في وجه العمل أو إعاقته كلیا أو جزئیا مهما كانت الأسباب.الاضطرابات وإغلاق المستودعات أو المصانع . ح

عیب خفي، أو طبیعة خاصة أو عیب ذاتي للبضائع أو نقص البضاعة أثناء السفر.. خ

أخطاء الشاحن، لاسیما التحزیم أو تكییف أو تعلیم البضائع.. د

عیب خفي للسفینة یظهر بالرغم من الاهتمام الكافي.. ذ

موال في البحر أو المحاولة في ذلك.إنقاذ حیاة الأشخاص أو الأ. ر

الأفعال المسببة لحادث لا ینسب للناقل.. ز

أي سبب آخر لا یمكن أن یكون الناقل أو من ینوب عنه مسؤولا عنه وذلك عندما یقدم الناقل الدلیل بأن الخطأ . س

أو الضرر لم یكن بسببه شخصیا أو بسبب مندوبیه، وأنهم لم یسهموا في الخسارة أو الضرر. ".
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القوة القاهرة :.1

، تعتبر سببا من أسباب إعفاء 1أو الحادث الفجائي كونهما شيء واحدالقوة القاهرة 

الناقل من المسؤولیة، ویشترط حتى یكون الحادث قوة قاهرة أن یكون غیر ممكن التوقع 

وغیر ممكن الدفع، فبالنسبة للشرط الأول وهو عدم إمكان التوقع فإنه إذا أمكن توقع الحادث 

اهرة، ویجب أن یكون عدم إمكان التوقع مطلقا لا نسبیا حتى لو استحال دفعه لم یكن قوة ق

وذلك وقت إبرام العقد.

وأما بالنسبة للشرط الثاني وهو استحالة الدفع، فإنه إذا أمكن دفع الحادث رغم عدم 

إمكان توقعه لم یكن قوة قاهرة، كما یجب أن یكون من شان الحادث أن یجعل الالتزام 

مطلقة.مستحیلا وأن تكون الاستحالة 

وعلى قاضي الموضوع أن یتحقق من توافر شروط القوة القاهرة المذكورة أعلاه، وهي 

الشروط التي تملك محكمة القانون رقابتها، وذلك مؤدي اجتهاد المحكمة العلیا في غرفتها 

مسؤولیته بسبب القوة القاهرة التجاریة والبحریة عندما قررت أنه ولإعفاء مجهز السفینة من

.2حقیق في توفر شروطهایجب الت

ویقع على المدین إثبات القوة القاهرة، فإذا أثبت ذلك انتفت علاقة السببیة بین الخطأ 

ذا كانت الواقعة المزعومة تعتبر قوة قاهرة هو وتقدیر ما إ، 3والضرر فلا تتحقق المسؤولیة

تقدیر موضوعي تملكه محكمة الموضوع.

.876السابق، صعبد الرزاق السنهوري، المرجع1
، منشور بالمجلة القضائیة 73657، ملف رقم 02/06/1991قرار المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة والبحریة، مؤرخ بیوم 2

.، أنظر الملحق108العدد الثاني، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، ص1993للمحكمة العلیا، 
.385، ص1952المسؤولیة المدنیة، دون دار النشر، ، حسین عامر3
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القانون البحري على القوة القاهرة كسبب من فقرة هـــــ من 803ولقد نصت المادة 

الأسباب المعفیة لمسؤولیة الناقل البحري للبضائع، وواقع الأمر أنه لا سبیل لحصر الحوادث 

التي یمكن أن تعد قوة قاهرة فمن ذلك الفتن والحروب، والحصار البحري على میناء الشحن 

،في حین یرفض 1ة قوة قاهرةأو الوصول، وذهب بعض من الفقه إلى اعتبار حتى السرق

، 2جانب آخر اعتبار الحریق والسرقة، بل حتى أخطار البحر العادیة من قبیل القوة القاهرة

أما العواصف والأعاصیر فإن اعتبارها قوة قاهرة یختلف باختلاف الفصل السنوي الذي تبحر 

عد قوة قاهرة ومن ثم فیه السفینة، فقد ذهبت المحكمة العلیا أن العاصفة في فصل الشتاء لا ت

.3فلا مجال لإعفاء الناقل من مسؤولیته

:الحریق.2

لا یؤدي الحریق إلى إعفاء الناقل من المسؤولیة إلا إذا أثبت أنه لم یقع بفعل أو خطأ 

فقرة جـــ من القانون البحري، ویقع عبء إثبات 803منه، وذلك بحسب ما جاءت به المادة 

ن الذي یجب علیه أن یثبت أن الحریق یرجع سببه إلى مسؤولیة الحریق على عاتق الشاح

فعل أو خطأ الناقل حتى تقوم مسؤولیته هذا الأخیر.

ولا اعتبار إلى المكان الذي تتواجد فیه السفینة عند الحریق فیستوي أن تكون في 

.4عرض البحر أو على الرصیف

.587كمال حمدي، المرجع السابق، ص1
.342، ص2007محمد عاطف الفقي، قانون التجارة البحریة، دار الفكر الجامعي، 2
ضائیة ، منشور بالمجلة الق77660، ملف رقم 19/05/1991قرار المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة والبحریة، مؤرخ بیوم 3

.، أنظر الملحق154العدد الثالث، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، ص1993للمحكمة العلیا، 
  .236ص أحمد محمود حسني، المرجع السابق،4
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:ال المسببة لحادث لا ینسب للناقلالأفع.3

فقرة ك من القانون البحري على هذا السبب دون تبیان واضح 803نصت المادة 

للمقصود من هذه العبارة، إلا أنه مادام الفعل المسبب للحادث المنشئ للأضرار لا ینسب 

للناقل، فلا یبقى هنا سوى خطأ الشاحن أو خطأ الغیر، فأما خطأ الشاحن فهو مستبعد هنا 

لا للإعفاء من المسؤولیة، وبذلك فالمقصود في هذه الحال یبقى كون المشرع جعله سببا مستق

التابعین للناقل.الأشخاصفقط خطأ الغیر بشرط أن لا یكون هذا الغیر من 

وتطبیقا لذلك فإن الناقل لا یسأل عن الضرر اللاحق بالبضاعة، إذا كان ذلك الضرر 

للمضرور هنا سوى الرجوع على ، ولیس م راجع كلیة لخطأ ربان سفینة أخرىناتجا عن تصاد

مالك تلك السفینة دون الناقل.

:لناقل أو من ینوب عنه مسؤولا عنهأي سبب آخر لا یمكن أن یكون ا.4

فقرة ل من القانون البحري على هذا السبب، غیر أنه وإن 803وقد نصت المادة 

ن الواقع أن المشرع كان الظاهر أن هذا السبب لیس إلا تكرارا للسبب المذكور ثالثا أعلاه، فإ

أضاف كشرط لاعتبار هذا السبب نافیا لمسؤولیة الناقل أن یقم هذا الأخیر الدلیل بأن الخطأ 

، وأنهم لم یسهموا في الخسارة أو مندوبیهأو الضرر لم یكن بسببه شخصیا أو بسبب 

الضرر.

: الأسباب الخاصة للإعفاء من المسؤولیة.الفرع الثاني

بطبیعة عقد النقل البحري للبضائع وبمخاطر الوسط الذي یتم وهي أسباب مرتبطة 

اقل البحري بالشكل فیه تنفیذ هذا العقد، وأنه متى توفرت هذه الأسباب انعدمت مسؤولیة الن

:التالي توضیحه
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اته حالة عدم الصلاحیة الملاحیة عندما یقدم الناقل الدلیل على أنه قام بواجب-1

 :أعلاه 770المبینة في المادة 

عقد النقل البحري للبضائع إبرامسبق توضح واجبات والتزامات الناقل التي تنتج عن 

من 770وأنه ومن أهم الالتزامات هاته، هو التزام الناقل البحري المذكور في نص المادة 

القانون البحري، فیما یخص ضرورة سهر الناقل البحري على سفینة صالحة للملاحة وكذا 

لتموین بالشكل المناسب، وبطبیعة الحال سیكون من المنطق أن یتحمل تزویدها بالتسلیح وا

الناقل مسؤولیة أي خسارة او ضرر یلحق البضاعة بسبب انعدام صلاحیة السفینة للملاحة، 

فقرة أ من القانون البحري أنه قام بواجباته 803إلا إذا أثبت الناقل بحسب أحكام المادة 

ون  البحري كاملة غیر منقوصة، وأن السفینة كانت صالحة من القان770المبینة في المادة 

.1للملاحة قبل بدء الرحلة وعند بدئها وأن عدم صلاحیة السفینة للملاحة ظهر لاحقا

البحریون المندوبونالأخطاء الملاحیة التي یرتكبها الربان أو المرشد أو -2

:الآخرون

یعتبر هذا السبب المعفي لمسؤولیة الناقل البحري تطبیقا وإعمالا لأحكام نص المادة 

من القانون البحري، التي اعتبرت الربان المسؤول الوحید عن سیر وحركات السفینة 592

الرسو والاقتراب، وذلك حتى لا یقع إجحاف في حق أماكنفي المیاه التي تمر بها وفي 

مسؤولیة أفعال وأخطاء تقنیة لم یرتكبها ولا علاقة له بها، ما دام تنفیذ الناقل بأن یتم تحمیله

عقد نقل البضائع یتم بحرا بمعرفة الربان الذي یعد أكثر أهلیة ومعرفة بتقنیات قیادة السفن 

ومخاطر البحر من الناقل، ویبقى على الناقل هنا أن یثبت الخطأ الملاحي هو سبب 

البضائع المنقولة حتى یعفي نفسه من المسؤولیة.والخسائر اللاحقة بالأضرار

.225صلاح الدین عبد اللطیف الناهي، المرجع السابق، ص1
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:و المیاه الأخرى الصالحة للملاحةأخطار وحوادث البحر، أ-3

، غیر أن المشرع 1تدخل بعض التشریعات أخطار وحوادث البحر ضمن القوة القاهرة

فقرة د من القانون البحري جعل أخطار البحر وحوادثه سببا 803الجزائري وفي المادة 

مستقلا لإعفاء الناقل البحري من مسؤولیته عن الخسائر والأضرار اللاحقة بالبضائع، وحسنا 

ما فعل المشرع الجزائري حین لم یخص أخطار وحوادث البحر فقط بالبحر، بل حتى المیاه 

الأخرى الصالحة للملاحة كالودیان والأنهار، وتعد هذه الحوادث والأخطار سببا معفیا 

ل البحري، وذلك نظرا لما یتولد عن هذه الظروف من متاعب بل وموانع لتنفیذ لمسؤولیة الناق

عقد النقل البحري للبضائع ضمن شروطه المتفق علیها كمیعاد الوصول وتسلیم البضائع 

وكذا مدة الرحلة.

ل أو إعاقته كلیا أو االعم هالإضرابات وإغلاق المستودعات أو المصانع في وج-4

الأسباب :جزئیا مهما كانت 

أما المشرع الجزائري فقد جعل ،2یعتبر الإضراب قوة قاهرة في بعض التشریعات

الإضراب سببا قائما بنفسه لإعفاء الناقل البحري من مسؤولیته، ذلك أنه لا یمكن للناقل مثلا 

أن یقوم بإنزال البضاعة متى رسا بمیناء الوصول وصادفه إضراب عمال التفریع، أو إغلاق 

عات فلا یمكنه أن یضع بها البضاعة التي لم یتقدم لم یتقدم لاستلامها صاحب المستود

الحق فیها، مما یعرضها لخسارة وأضرار متى بقیت في العراء معرضة لعوامل الطبیعة من 

حر ورطوبة، وهي خسارة وضرر لا یسأل عنهما الناقل متى أثبت إضراب العمال أو إغلاق 

ل كلیا أو جزئیا مهما كانت أسباب هذه الإعاقة وقد أثنى المستودعات أو حتى إعاقة العم

، على صیاغة المشرع الجزائري للإضراب كسبب 3الدكتور صلاح الدین عبد اللطیف الناهي

.584ابق، صمن قانون التجارة البحریة المصري، عن كمال حمدي، المرجع الس229المادة 1
.584، ص المرجع نفسه، كمال حمدي2
.229صلاح الدین عبد اللطیف الناهي، المرجع السابق، ص3
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من القانون البحري، وذلك عندما قارنها بصیاغة 803معف لمسؤولیة الناقل في نص المادة 

ة البحریة، وصیاغة المشرع السوري في نون التجار امن ق213المشرع الأردني في المادة 

من قانون التجارة البحریة.210المادة 

عیب خفي، أو طبیعة خاصة أو عیب ذاتي للبضائع أو نقص البضاعة أثناء -5

السفر:

یقصد بالعیب الذاتي للبضاعة أي سبب ناشئ عن طبیعتها الداخلیة یؤدي دونما 

ومثال ذلك تخمر البضاعة، ونتیجة لكون ، 1تدخل من الناقل إلى هلاك البضائع أو نقلها

العیب في البضاعة خفیا أو لصیقا بذاتها أو طبیعتها فإنه لا یظهر بالفحص والمعاینة 

البسیطة وبالتالي لا یكون تم التحفظ بشأنه على متن وثیقة الشحن عند استلام الناقل 

البضائع، ولكن عند الوصول یكتشف مثل هذا العیب.

ذا أثبت العیب الذاتي للبضاعة السببیة بینه وبین لیة إالمسؤو ویعفى الناقل من 

  الهلاك.

، فیعرفه أنه 2أما نقص البضاعة أثناء السفر أو ما یصطلح علیه الفقه بعجز الطري

عن طبیعة  أبالبضاعة أثناء النقل بالبحر ینشنقص طبیعي في الحجم أو الوزن یلحق 

ب حرارة العنابر كالسوائل، ومنها ما یجف البضاعة الخاصة، فمن البضائع ما یتبخر بسب

.یاتالحبوب والبقولك

ویعد عجز الطریق حالة خاصة للعیب الذاتي للبضاعة لا یمكن تفادیها مهما كانت 

أنه لو أن 3عنایة الناقل، وفي هذا الإطار یرى الدكتور صلاح الدین عبد اللطیف الناهي

 .490ص المرجع السابق،مصطفى كمال طه، أصول القانون البحري، 1
.589كمال حمدي، المرجع السابق، ص2
.230صلاح الدین عبد اللطیف الناهي، المرجع السابق، ص3



  ........................................................................مسؤولية الناقـل البحري للبضائعالفصل الثاني: .

101

فكانت طبیعة التناقص تدل بذاتها على المشرع استعمل مصطلح "تناقص" بدلا من "نقص"، 

تفاعل ذاتي في الشيء یستبعد معه احتمال خطأ الناقل خلافا للنقص الذي یتسع للأمرین.

:تحزیم أو تكییف أو تعلیم البضائعسیما الأخطاء الشاحن، ولا-6

ویقصد بخطأ الشاحن فعل المضرور أو الإعفاء من المسؤولیة، في هذه الحال یقوم 

وقع بفضل المضرور لذلك لا یكون ثمة مسؤول إذا أن المضرور هو الذي لكون الضرر

ألحق الضرر بنفسه، ولقد خص المشرع صورا معینة بأهمیتها البالغة كخطأ من أخطاء 

الشاحن وهما أخطاء الشاحن المتعلق بتحزیم البضائع، تكییفها وتعلیمها.

البضائع تغلیفا معیبا أو فیعتبر خطأ من جانب الشاحن أن یقوم بتحزیم أي تغلیف 

غیر كاف، فوجوب كفایة التغلیف واجب لیس فقط لضمان وحفظ سلامة البضائع خلال 

الرحلة البحریة وإنما أیضا لحمایتها أثناء تداولها خلال عملیات الشحن والتفریغ، ویختلف 

التغلیف باختلاف نوع البضاعة وطبیعتها ومسافة الرحلة ومدتها، فمثلا یختلف تغلیف

الاسمنت عن النفط، ومرجع إعفاء الناقل من المسؤولیة في هذه الحال منطقي للغایة، 

فالناقل لم یشترك في التغلیف وإنما الشاحن وحده المسؤول عن وسیلة تغلیف البضاعة التي 

یعهد بها إلى الناقل.

ة وحتى یعفي الناقل من المسؤولیة، علیه أن یثبت عدم كفایة التغلیف وعلاقة السببی

بین ذلك وبین الضرر اللاحق بالبضاعة.

كما یعتبر من أخطاء الشاحن عدم كفایة أو انعدام تكییف أو تعلیم البضائع، فعلى 

الشاحن أن یقدم إلى الناقل العلامات الرئیسیة اللازمة للتحقق من نوع البضاعة، وأن تكون 

العلامات التي تفید مطبوعة أو موضوعة بأي طریقة أخرى واضحة على البضائع، ومن ذلك 

أن البضاعة لا تتحمل البلل بالماء، وأنها بضاعة سهلة الكسر، وأهمیة كفایة وإتقان تعلیم 
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البضاعة یكمن في أن تعرف الناقل في صفقات البضاعة على وجه دقیق، وهو ما یمكنه 

من اتخاذ ما یلزم من احتیاطات وعنایة كافیة بها.

و سهوا من الشاحن، ویعني إخلالا بالتزام یرتبه عقد وعدم تعلیم البضائع یعد إهمالا أ

النقل في ذمته، ومن ثم فإذا ما ثبت أن الضرر الذي لحق البضاعة ناشئ عن عدم كفایة أو 

إتقان العلامات، فإن الناقل یعفى من المسؤولیة عن هذا الضرر.

:یظهر بالرغم من الاهتمام الكافيلا  عیب خفي للسفینة-7

نولوجي وتحكم الإنسان في تقنیات بناء السفن وصیانتها، إلا أنه مع رغم التطور التك

ذلك یبقى هناك هامش لعیوب تلحق السفینة مهما بذل الناقل سواء كان مالكا أو مستأجرا 

للسفینة من اهتمام بها، وقد یحدث أن تظهر هذه العیوب الخفیة للسفینة أثناء الرحلة، وذلك 

صف تؤثر على صلابة السفینة وتوازنها وتظهر اطار وعو لما یعترض سبیل السفینة من أخ

.1الخفي من عیوبها، ولا یعتبر العیب خفیا إلا إذا تعذر اكتشافه بتمحیص واف ودقیق

واقتناعا من المشرع الجزائري أن السفینة تبقى معرضة للعیوب الخفیة مهما بلغ 

القانون البحري تعفي الناقل من فقرة ط من803اهتمام الناقل بسلامتها التقنیة، فإن المادة 

مسؤولیته متى أثبت أن سبب الخسارة التي لحقت البضاعة ترجع إلى عیب خفي لحق 

السفینة رغم اهتمامه بها.

.227صلاح الدین عبد اللطیف الناهي، المرجع السابق، ص1
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:وال في البحر أو المحاولة في ذلكإنقاذ حیاة الأشخاص أو الأم-8

والإنقاذ المبرمة في أقرت معاهدة بروكسل الخاصة بتوحید القواعد المتعلقة بالمساعدة 

وكذا معاهدة بروكسل الخاصة بتوحید بعض القواعد المتعلقة بالمصادمات 23/10/1910

.1البحریة والمبرمة في ذات التاریخ واجب المساعدة والإنقاذ

3342أما المشرع الجزائري فقد قنن وأوجب الالتزام بالمساعدة والإنقاذ في نص المادة 

ثم كان من المنطقي أن یعفي المشرع الناقل من مسؤولیته متى من القانون البحري، ومن 

أثبت قیامه بمساعدة وإنقاذ حیاة الأشخاص أو الأموال في البحر، أو حتى یثبت محاولته في 

فقرة ي من القانون البحري التي نصت على هذا 803ذلك فقط، وذلك إعمالا لأحكام المادة 

یته.السبب من أسباب إعفاء الناقل من مسؤول

ولاشك أن المشرع یستهدف من وراء إعفاء الناقل من مسؤولیته متى أثبت قیامه بإنقاذ 

أو أموال في البحر أو حتى حاول في ذلك، أن یحث الناقلین على بذل المجهود أشخاص

والاهتمام الكافیین للإنقاذ، أما الضرر الذي ینشأ عن الإنقاذ فیكون مرده اضطرار السفینة 

خط سیرها لنجدة سفینة أخرى، فیتأخر وصول البضاعة في المیعاد المحدد أو للانحراف عن 

یغرق أو یتلف جزء منها أثناء عملیة الإنقاذ.

.609كمال حمدي، المرجع السابق، ص1
: "یتعین على كل ربان السفینة أن یقدم ید المساعدة لكل شخص موجود في من القانون البحري أنه334لمادة جاء في ا2

لخطر جدي.البحر وبوشك على الهلاك وذلك أن دون یعرض سفینته وطاقمه ومسافر به 

إن مالك السفینة لیس مسؤولا بسبب المخالفات لأحكام النص السابق".
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.عن النقل البحري للبضائع: المستفیدون من الإعفاء من المسؤولیةالمطلب الثاني

من القانون 803ما أقره المشرع من أسباب الإعفاء من المسؤولیة في نص المادة 

البحري لا یسري فقط على الناقل المتعاقد مع الشاحن، إنما أیضا على كل من یقوم بعملیة 

النقل أو بجزء منها، ومن ثم تسري تلك الأحكام على الناقل الفعلي، وعلى الناقل الأول 

في  الإعفاءاتموجب وثیقة شحن مباشرة، ویستفید الناقل البحري من هذه والناقلین اللاحقین ب

على أساس المسؤولیة التعاقدیة، وذلك أضراركل دعوى ترفع ضده للمطالبة بخسائر أو 

من القانون البحري.813إعمالا لأحكام المادة 

عة الناقل منفذ لصاحب الحق في البضامندوبيوحتى لا یكون في مرافعة تابعي أو 

المتضررة لإهدار ما وضعه المشرع من أسباب دفع مسؤولیة الناقل البحري وحدودها، فلقد 

الناقل البحري الاستفادة من أسباب التحدید والإعفاء من لمندوبيمنح المشرع الجزائري 

من القانون البحري وأنه : 814المسؤولیة، وذلك في نص المادة 

الناقل، جاز لهذا مندوبيادة السابقة على أحد "إذا أقیمت الدعوى المذكورة في الم

المندوب التمسك بالتحدیدات والإعفاءات من المسؤولیة التي یمكن للناقل أن یتمسك بها 

بالاستناد لأحكام هذا الفصل".

لذلك فالمستفیدون من أحكام الإعفاء أو التحدید من المسؤولیة هم الناقل البحري 

بوه.و ومند

.للبضائعالناقل البحري:الفرع الأول

من القانون 803یستفید الناقل البحري من أسباب الإعفاء التي نصت علیها المادة 

البحري، والناقل البحري المقصود هنا هو الناقل المتعاقد مع الشاحن، ولقد تم تفصیل القول 
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ول قبل عند دراسة نطاق مسؤولیة الناقل البحري من حیث الأشخاص، أن الناقل الفعلي مسؤ 

الشاحن عن الأضرار التي تحدث أثناء تنفیذه للنقل أو لجزء منه، وتقوم مسؤولیته جنبا مع 

مسؤولیة الناقل المتعاقد.

كما أنه وفي حالة النقل المتتابع بوثیقة شحن مباشرة فإن مسؤولیة الناقل الأول 

النقل، وكذلك المصدر لوثیقة الشحن تقوم عن جمیع الأضرار التي تحدث أثناء تنفیذ عقد

تقوم مسؤولیة الناقلین اللاحقین له كل عن الجزء من النقل الذي نفذه.

ورغم أن المشرع قصر الاستفادة من أسباب الإعفاء من المسؤولیة طبق نص المادة 

من القانون البحري على الناقل فقط، وذلك دون أي إشارة إلى الحق في التمسك بهذه 803

لفعلي أو الناقلین اللاحقین بموجب وثیقة شحن مباشرة، ویرى الأسباب من طرف الناقل ا

في هذا الصدد بأن أوجه الإعفاء من المسؤولیة المقررة لفائدة الناقل یستفید 1بعض الفقه

منها كل هؤلاء.

.للبضائع: مندوبو الناقل البحريالفرع الثاني

لم یقصر المشرع الجزائري الاستفادة من أسباب الإعفاء من المسؤولیة على الناقل 

من القانون البحري التي 814فقط، وإنما مدها إلى مندوبیه وذلك مؤدي أحكام نص المادة 

:قضت أنه

"إذا أقیمت الدعوى المذكورة في المادة السابقة على أحد مندوبي الناقل، جاز لهذا 

ك بالتحدیدات والإعفاءات من المسؤولیة التي یمكن للناقل أن یتمسك بها المندوب التمس

بالاستناد لأحكام هذا الفصل".

.615كمال حمدي، المرجع السابق، ص1
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من المسؤولیة  والإعفاءاتولاشك أن استفادة مندوبي الناقل البحري من التحدیدات 

التي یمكن للناقل أن یحتج بها، مردها علاقة التبعیة القائمة بین الناقل وتابعیه، وهي أحكام 

نجد أصولها في أحكام القانون المدني، سیما أحكام مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعیه طبقا 

منه والتي نصت أنه: 136لأحكام المادة 

ذي یحدثه تابعه بعمله غیر المشروع متى كان "یكون المتبوع مسؤولا عن الضرر ال

واقعا منه في حالة تأدیة وظیفته أو بسببها.

وتقوم رابطة التبعیة، ولو لم یكن المتبوع حرا في اختیار تابعه، متى كانت له علیه 

سلطة فعلیة في رقابته وفي توجیهه".

ت من المسؤولیة غیر أنه تجدر الإشارة إلى أن استفادة مندوبي الناقل من الإعفاءا

المقررة لفائدة الناقل أوسع بكثیر من الأحكام المقررة في القانون المدني لفائدة تابعي المتبوع، 

ذلك أن مندوبي الناقل یشملون تابعیه، من بحرة وربان كونهم یرتبطون مع المجهز بعقد عمل 

ي هو التبعیة بحري فیعتبرون من تابعیه، والمقصود بالتبعیة في نطاق عقد العمل البحر 

القانونیة، كما یشمل مندوبي الناقل البحري كل ممثلیه كوكیل العبور أو وكیل السفینة أو أي 

وكیل آخر عن الناقل.

كما أن هناك من متعاملي عقد النقل البحري للبضائع من یشتبه كونهم من مندوبي 

استقرا على كون 2اءوالقض1الناقل البحري، ومن ذلك مقاول الشحن والتفریغ، إلا أن الفقه

العقد الذي یربط الناقل بمقاول الشحن والتفریغ هو عقد مقاولة، ومن ثم لا مجال للحدیث 

عن أي تبعیة بین الناقل والمكلف بالشحن والتفریغ أو حتى اعتباره من مندوبیه.

www.ajeeb.comعلي جمال الدین عوض، القضاء البحري الحدیث في مسائل الشحن والتفریغ، عن موقع الأنترنیت : 1

، منشور بالمجلة 153230، ملف رقم 22/07/1997والبحریة، مؤرخ بیوم قرار المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة 2

.، أنظر الملحق211، ص1999القضائیة للمحكمة العلیا، عدد خاص، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 
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.الناقل البحري للبضائعمسؤولیةالمبحث الثالث : دعوى 

ة المتضررة حقوقه من الناقل المسؤول عن حتى یستفي صاحب الحق في البضاع

أن یرافع الناقل بدعوى مسؤولیة طبقا منالخسارة والضرر اللاحقین بالبضاعة، لا مناص له 

للأحكام المقررة في القانون البحري، وهنا تثور مصاعب قانونیة عملیة، سیفصل في دراستها 

بالتطرق دوالیك إلى أطراف دعوى المسؤولیة، ثم أحكامها من حیث الاختصاص القضائي 

سؤولیة المفترضة في مسؤولیة الناقل البحري هو المأساسوتقادمها، ومتى ثبت سابقا أن 

جانب الناقل بحیث لا یحتاج المتضرر إلى إثبات الضرر، بل یفترض خطأ الناقل وعلاقة 

، فإن المدعي سیكون طرفا ممیزا وممتازا في دعوى مسؤولیة 1السببیة بین الخطأ والضرر

الناقل البحري للبضائع.

.الناقل البحري للبضائع مسؤولیة: أطراف دعوى المطلب الأول

كأي خصومة قضائیة، لاشك وأن في دعوى مسؤولیة الناقل البحري ثمة مدعي 

یسعى إلى استیفاء حقوقه من المدعي علیه، فیما یبحث هذا الأخیر أن ینفي عن نفسه هذه 

المسؤولیة وذلك بحب ما یلي :

.للبضائع: المدعي في دعوى مسؤولیة الناقل البحريالفرع الأول

الناقل البحري للبضائع هو صاحب الحق في البضاعة المدعي في دعوى مسؤولیة 

التي أضیر بسبب هلاكها أو تلفها أو تأخیر تسلیمها، ومن ثم یجوز أن یكون مدعیا 

Le–للشاحن chargeur- أو المرسل إلیه–Le destinataire-شركة التأمین وأحیانا

المؤمنة على البضائع المنقولة المتضررة.

.335، المرجع السابق، صعاطف محمد الفقي1
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ذه الدعوى ضد احن أو مرسل غلیه أو غیرهما فلا تقبل هومهما كان المدعي بین ش

من القانون 743ذا رفعت في مهلة السنة المنصوص علیها في المادة الناقل البحري إلا إ

البحري، إلا أن المأخوذ على المشرع الجزائري أنه لم یحدد تاریخ بدء سریان میعاد السنة 

المنصوص علیه في هذه المادة.

ن المرسل إلیه هو من یرافع مطالبا بتعویضه عن الخسائر اللاحقة وغالب الأحوال أ

131بضائعه، ولإثبات صفته في الدعوى تطبیقا للقواعد العامة المنصوص علیها في المادة 

من 749من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فإنه یتعین علیه عملا بإحكام المادة 

القانون البحري أن یقدم وثیقة الشحن التي تعتبر سندا لحیازة البضائع واستلامها، وقد صدر 

17/12/1996في هذا الشأن قرار عن الغرفة التجاریة والبحریة للمحكمة العلیا بتاریخ 

، والذي قضى برفض دعوى الشركة الجزائریة لتأمینات النقل 145015رقم  ناظرة الملف

وكذا شركة سونطراك والتي كانت رامیة إلى تعویض الخسائر لكونها لم تبررا صفتهما 

.2كمرسل إلیهما بتقدیم وثیقة الشحن

تب ونظرا للقیمة التجاریة والمالیة للبضائع المنقولة بحرا فإن المرسل إلیه غالبا ما یكت

عقد تأمین شأن الأضرار التي قد تصیب بضائعه وذلك حتى یقي نفسه الخسائر الجمة التي 

قد تلحقه لذلك فإن أغلبیة القضایا المطروحة على مختلف الجهات القضائیة تكون فیها 

وذلك بعد أن تكون قد عوضته قیمة –صاحب البضائع –شركة التأمین بجانب المرسل إلیه 

التأمین هذه تسمى بدعوى الحلول بضائعه وعلیه تحل محله، فدعوى شركةالخسائر اللاحقة ب

ز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة : "لا یجو 13نصت المادة 1

مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون.

یثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعي علیه.

كما یثیر تلقائیا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون".
القضائیة للاجتهاد القضائي بالغرفة التجاریة والبحریة حسان بوعروج، مسؤولیة الناقل البحري، مقال منشور، بالمجلة 2

.13، ص1999للمحكمة العلیا، عدد خاص، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 
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07-80من القانون رقم 144من القانون البحري، والمادة 744طبقا لنص المادة 

المتضمن 1995جانفي 25من الأمر المؤرخ في 118المتضمن قانون التأمینات، والمادة 

قانون التأمینات الجدید.

:أعلاه أنه 118و 114ن من المادتیوتنص كل

"یحل المؤمن محل المؤمن له في حقوقه ودعاویه ضد الأطراف الأخرى المسؤولة في 

.حدود التعویض الذي یدفعه المؤمن له"

من القانون البحري أوضحت المحكمة العلیا 744وإعمالا لهذا النص ولأحكام المادة 

الحلول:الشرطین الواجب احترامهما من قبل المؤمن لرفع دعوى

تقدیم عقد الحلول یوم رفع الدعوى موقعا علیه من طرف المؤمن له وشركة أولا، 

التأمین وعلیه قیمة الخسائر المعوضة للمرسل إلیه، كما یجب أن یحمل عقد الحلول تاریخا 

سابقا عن تاریخ رفع الدعوى، وذلك لإثبات الصفة قبل التداعي ولیس خلاله أو بعده.

وقد شكل تاریخ عقد الحلول نقطة محوریة لاجتهاد المحكمة العلیا، فبعد أن كانت 

الأضرارالمحكمة العلیا تجیز حلول شركة التأمین محل المؤمن له ومقاضاتها المتسبب في 

اللاحقة بالبضائع وذلك بمجرد تقدیم عقد الحلول، بما یفید دفع شرطة التأمین مبلغ التعویض 

.1و بعد رفع الدعوى أمام القضاءإلى المؤمن له ول

إلا أن المحكمة العلیا تراجعت عن هذا الرأي فقررت في اجتهاد لاحق رفع دعوى 

شركة التأمین لأنها قدمت عقد حلول مؤرخ بتاریخ لاحق عن یوم رفع الدعوى، فجاء في 

أنه : 138267شأن الملف رقم 27/02/1996حیثیات هل هذا القرار الصادر في 

، منشور بالمجلة القضائیة 82381، ملف رقم 25/10/1992قرار المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة والبحریة، بتاریخ 1

.، أنظر الملحق170لثالث، الدیون الوطني للأشغال التربویة، صالعدد ا 1993للمحكمة العلیا، 
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أن حقوق الأطراف تقدر یوم رفع الدعوى فیتعین على من یمارس دعوى الرجوع "وبما 

أن یقدم عقد حلول محررا قبل رفع الدعوى وإلا یقضي برفضها شكلا لعدم توفر الشروط 

.1من قانون الإجراءات المدنیة"459المنصوص علیها في المادة 

وهو الشرط المتعلق بمهلة ممارسة هذه الدعوى، یثار أي إشكال متى رفعت ثانیا،

من القانون البحري فتكون 743هذه الدعوى ضمن مهلة السنة المنصوص علیها في المادة 

مقبولة شكلا، أما إذا رفعت خارج مهلة السنة فلا تكون مقبولة شكلا إلا إذا سجلت في مدة 

من القانون البحري.744لغ المطالب به وذلك لأحكام المادة ثلاثة أشهر من یوم تسدید المب

.للبضائععلیه في دعوى مسؤولیة الناقل البحري ىالفرع الثاني: المدع

ترفع دعوى التعویض الرامیة إلى جبر الأضرار اللاحقة بالبضائع المنقولة بحرا على 

أمر یسیر یتم بالرجوع إلى الناقل البحري، وقد یبق القول أن التعرف على الناقل البحري 

في  على صدرها اسم الناقل بالخط العریض فیكون مدعي علیهالوثیقة الشحن أین یظهر

دعوى المسؤولیة.

أما في حال عدم ذكر اسم الناقل أو عدم وضوحه على متن وثیقة الشحن فیعد 

، وهو ما أقرته 2من القانون البحري754مجهز السفینة هو الناقل طبقا لأحكام المادة 

المحكمة العلیا حینما قضت أنه : 

"من المقرر قانون، أنه عند عدم ذكر اسم الناقل بوضوح في وثیقة الشحن، فإن 

.3مجهز السفینة یعد هو الناقل ویكون مسؤولا عن النقل"

.16حسان بوعروج، المرجع السابق، ص1
: "إذا لم یذكر اسم الناقل في وثیقة الشحن، عد مجهز السفینة التي تحمل البضاعة على من القانون754تنص المادة 2

یقة الشحن بشكل غیر دقیق أو غیر صحیح ".متنها هو الناقل، وكذلك الحال عندما یذكر اسم الناقل في وث
، منشور بالمجلة القضائیة 39957، ملف رقم 09/07/1989التجاریة والبحریة بتاریخ قرار المحكمة العلیا، الغرفة 3

.، أنظر الملحق71العدد الأول، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، ص1991للمحكمة العلیا، 
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ومجهز السفینة هو كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم باستغلال السفینة باسمه 

ي حال نقل البضائع من طرف مالك السفینة فلا یطرح أي إشكال كمالك أو مستأجر، فف

.لح التسجیل البحري للتعرف مالكهالمعرفة الناقل البحري، إذ یكفي الاستعلام لدى مصا

أما في حال استئجار السفینة فلیس للمرسل إلیه إلا الرجوع إلى بیانات وثیقة الشحن 

  هي : للتعرف على الناقل لمقاضاته ضمن فرض من ثلاث

فإما في حال استئجار السفینة لمدة معینة فالمستأجر هنا له صفة الناقل ولیس 

:من القانون البحري التي قضت أنه701المالك، وذلك إعمالا لأحكام نص المادة 

"یعود التسییر التجاري للسفینة لمستأجر السفینة، ویكون الربان بحكم القانون ممثلا 

ویجب علیه التقید بتعلیمات المستأجر في حدود أحكام عن المستأجر في هذا المجال

استئجار السفینة".

وإما في حال استئجار السفینة على أساس الرحلة مهما دامت مدتها، فالمؤجر في هذا 

الفرض یحتفظ بتسییر السفینة تجاریا، وبالتالي تكون له صفة الناقل البحري بحسب 

نه : من القانون البحري وأ651منصوص المادة 

"یحتفظ المؤجر الذي أبرم عقد استئجار السفینة بالرحلة، بالتسییر الملاحي والتجاري 

للسفینة".

وأما في حال استئجار السفینة بهیكلها فیتمتع المستأجر بالتسییر التجاري، ویكون 

بذلك المسؤول الوحید عن جمیع الالتزامات، بما في ذلك مسؤولیة تعویض المرسل إلیه عن 

من القانون البحري التي نصن 730ار اللاحقة ببضائعه، وذلك طبقا لأحكام المادة الأضر 

: "یتمتع المستأجر بالتسییر الملاحي والتجاري للسفینة".أنه
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ویبقى أنه بعد تحدید الناقل المسؤول عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالبضائع، 

شركة التأمین التي تحل محله یصبح ملزما بأن یؤدي إلى المرسل إلیه المتضرر وإلى 

التعویض والتي تقضي به المحكمة المختصة، وهو التعویض الذي تملك محكمة التعویض 

تقدیره تحت رقابة محكمة القانون لأسباب هذا التقدیر، وهو ما قضت به المحكمة العلیا 

حین نقضت القرار المطعون فیه لأن قضاة الموضوع أشاروا إلى 17/03/1998بتاریخ 

ثبوت مسؤولیة الناقل عن البضاعة لثبوت وقوع الخسائر أثناء الشحن، ولكنهم عرضوا قرارهم 

لانعدام الأساس القانوني والتسبب السلیم حین خفضوا مبلغ الخسائر والتعویض عنها إلى 

.1النصف دون أي تسبیب

غیر أنه شاع في قضایا مسؤولیة الناقل البحري عن الأضرار اللاحقة ببضائع 

–مرسل إلیه، أن هذا الأخیر كثیرا ما یرافع الناقل البحري وإلى جانبه نادي الحمایة ال

Standard shipsteam- الكائن مقره بلندن بانجلترا، وذلك على أساس أن النادي یعتبر مؤنا

للناقل البحري، إلا أن المحكمة العلیا دأبت على إخراج نادي الحمایة من الخصام لكونه لم 

ي عقد النقل البحري من جهة، كما أن المرسل لم یقدم ما بثبت علاقة التأمین یكون طرفا ف

.2بین الناقل والحمایة شأن البضائع المنقولة

، منشور بالمحكمة القضائیة 163423، ملف رقم 17/03/1998الغرفة التجاریة والبحریة، بتاریخ قرار المحكمة العلیا، 1

.، أنظر الملحق152العدد الأول، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، ص1999بالمحكمة العلیا، 
.19حسان بوعروج، المرجع السابق، ص2
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.الناقل البحري للبضائعمسؤولیة: أحكام دعوى المطلب الثاني

بعد دراسة أطراف دعوى مسؤولیة الناقل البحري سواء في الدعوى الأصلیة أو دعوى 

والرجوع، نعالج الآن إجراءات دعوى المسؤولیة من حیث التحفظات التي على الحلول 

المرسل إلیه القیام بها وتبلیغها إلى الناقل، ومواعید ممارسة هذه الإجراءات، وقواعد 

الاختصاص القضائي، ثم أحكام تقادم هذه الدعوى بحسب ما یلي :

.الناقل البحري للبضائع مسؤولیة: إجراءات دعوى الفرع الأول

من القانون 802سبق القول أن الناقل مسؤول عن البضائع طبقا لأحكام المادة 

البحري، وذلك منذ تكلفه بها حتى تسلیمها إلى المرسل إلیه أو إلى ممثله القانوني، ولیس 

من ذات القانون، والتي حددت حیاة عقد نقل 739هذا إلا إعمال لأحكام نص المادة 

بضائع بحرا بمجرد أخذ الناقل البضاعة على عاتقه وإلى غایة تسلیمها إلى المرسل إلیه.ال

إذن ومن أحكام هذین النصین تظهر الأهمیة البالغة التي یولیها المشرع الجزائري 

لعملیة التسلیم كونها تنهي عقد النقل البحري للبضائع، كما تعد في الوقت نفسه منطلقا 

بإجراءات سابقة عن دعوى المسؤولیة سیلحق الحدیث عنها.لحساب مواعید تتعلق 

739، كانت المادة 80-76غیر أنه وفي ظل أحكام القانون البحري الصادر بالأمر 

:تنص وأنه

"یبدأ عقد النقل البحري بمجرد ما یأخذ الناقل البضاعة على عاتقه وینتهي بتسلیم 

".البضاعة إلى المرسل إلیه

والمأخوذ على هذا النص أنه لم یورد أي مفهوم للتسلیم سواء كواقعة مادیة أو كعملیة 

إشكالیاتقانونیة تنهي عقد النقل البحري للبضائع، وبذلك كانت أحكام المادة تطرح عدة 
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قانونیة متى إعمالها، وكثیرا ما كانت تتضارب أحكام وقرارات المحاكم والمجالس القضائیة 

تحدید تعریف قانوني للتسلیم، وللقضاء على هذه التناقضات ولتفادیها كلما بحثت في 

على إثر طعن 111518تحت رقم 20/12/1993أصدرت المحكمة العلیا قرارها بتاریخ 

بالنقض ضد قرار صادر عن مجلس قضاء الجزائر العاصمة، الذي رفض دعوى الشركة 

د وضع البضاعة بین أیدي المؤسسة الجزائریة لتأمینات النقل لكون عقد النقل ینتهي عن

من القانون البحري، 790المینائیة بالجزائر وأن التحفظات لم تقدم وقت التفریغ طبقا للمادة 

فنقضت المحكمة العلیا هذا القرار وجاء في قرارها أنه : 

"حیث أن قرار مجلس الجزائر السالف الذكر جاء مخالفا من جهة لأحكام المادة 

ن البحري لكون تلك المادة توضح أن عقد النقل البحري ینتهي بتسلیم من القانو 739

البضاعة إلى المرسل إلیه ولیس بتفریغها بالمیناء، ومن جهة أخرى یخالف مقتضیات المادة 

التي تنص على أن التحفظات تبلغ للناقل أو ممثله قبل أو في وقت تسلیم البضاعة 790

الناقل البحري مسؤول عن الفقدان أو الخسائر اللاحقة ولیس وقت تفریغها، ونتیجة لذلك فإن

بالبضائع حتى تسلیمها للمرسل إلیه، مع الملاحظة أنه لا یمكن الخلط بین تفریغ البضائع 

في المیناء وتسلیمها إلى المرسل إلیه، علما بأن التسلیم بالمفهوم القانوني یتم عندما یعرض 

.1أو ممثله ویحصل على قبول هذا الأخیر"الناقل أو ممثله البضائع للمرسل إلیه 

وإدراكا منه لأهمیة تعریف التسلیم كعملیة قانونیة منهیة لعقد نقل البضائع بحرا، تبنى 

من القانون البحري 739المشرع الجزائري رأي المحكمة العلیا هذا وضمنه نص المادة 

تنص وأنه : 739، فأصبحت المادة 05-98بموجب التعدیل الذي جاء به القانون رقم 

"یبدأ عقد النقل البحري بمجرد أخذ الناقل البضاعة على عاتقه وینتهي بتسلیم 

البضاعة إلى المرسل غلیه أو إلى ممثله القانوني.

.21حسان بوعروج، المرجع السابق، ص1
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والتسلیم هو تصرف قانوني یلتزم الناقل بموجبه تسلیم البضاعة إلى المرسل إلیه أو 

ینص خلاف ذلك في الوثیقة".إلى ممثله القانوني مع إبداء قبوله لها ما لم 

أما القضاء الفرنسي فقد سبق المحكمة العلیا إلى ذات الموقف عندما قررت محكمة 

أن التسلیم یجسد في عملیة تحویل 17/11/1992النقض الفرنسیة في قرارها الصادر یوم 

الحیازة من الناقل إلى المرسل إلیه.

قصود بالتسلیم هنا هو التسلیم الفعلي كما ذهب رأي سدید في الفقه إلى اعتبار أن الم

.1والمادي للمرسل إلیه بحیث یتمكن من الكشف على البضاعة وفحصها والتحقق منها

أما وعند تسلیم الناقل البضائع للمرسل علیه، فیبقى لهذا الأخیر فحصها لمعاینة 

المادة كام نصحالتها ووصفها، ولإخطار الناقل بالأضرار والخسائر اللاحقة بها، إعمالا لأح

:قانون البحري والتي جاء فیها أنهمن ال790

للبضاعة، یقوم المرسل إلیه أو من یمثله بتبلیغ الناقل أضرار"إذا حصلت خسائر أو 

أو ممثله كتابیا في میناء التحمیل، قبل أو في وقت تسلیم البضاعة وإذا لم یتم ذلك تعتبر 

البضائع مستلمة حسبما تم وصفها في وثیقة الشحن لغایة ثبوت العكس.

أیام عمل اعتبار من ذا لم تكن الخسائر والأضرار ظاهرة فیبلغ عنها خلال ثلاثةوإ 

استلام البضائع".

إذن من هذا النص تتضح أحكام مفادها أن مطالبة الناقل بتعویض الأضرار التي 

كه یتحرى الناقل الأمر فیتدار د النقل البحري للبضائع، وذلك حتىتسبب فیها خلال تنفیذ عق

فض الخلاف ذا وقع خطأ من جانب المرسل إلیه فیما یخص تحفظاته، أو أن یسعى إلىإ

  .289ص المرجع السابق،، البحريأصول القانون ه، مصطفى كمال ط1
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ودیا دون حاجة للدخول مع المضرور في نزاع قضائي، وإما أن یرفض هذه التحفظات 

فیستعد لتحضیر دفوعه متى استدعي لذلك.

أعلاه على المرسل إلیه أن یبلغ إلى الناقل تحفظاته 970وقد أوجبت أحكام المادة 

متى كانت  هئأثنالیم أو المكتوبة برسالة موصى غلیها أو بعقد شبه قضائي، وذلك قبل التس

الخسائر والأضرار اللاحقة بالبضائع ظاهرة.

أما في حال عدم ظهور الأضرار والخسائر اللاحقة بالبضائع، فقد منح المشرع 

الجزائري المرسل إلیه میعاد ثلاثة أیام عمل اعتبار من یوم استلامه هذه البضائع، والحكمة 

التحقق منها إلا بالفحص الدقیق، بل وأحیانا إلا من ذلك أن هناك من الخسائر ما لا یمكن 

باللجوء إلى أهل الخبرة وهو ما یستدعي مدة طویلة نسبیا.

ذا أغفل المرسل إلیه أحد هذین الإجراءین فتعتبر البضائع مستلمة كما تم وصفها أما إ

حقة اللا والأضرارفي وثیقة الشحن، إلا إذا أثبت عكس ذلك بأن أقام الدلیل على الخسائر 

بالبضائع وذلك بجمیع وسائل الإثبات.

، ومن ذلك 1تهااوقد دأبت على هذا الرأي اجتهادات المحكمة العلیا في العدید من قرار 

:الذي قضى أنه132510ي الملف رقم فصلا ف12/09/1995قرارها المؤرخ لیوم 

كان صحیحا أنه یتعین على المرسل إلیه أن یقدم تحفظاته للناقل قبل أو في  "إذا

وقت تسلیم البضائع إلا أنه یجوز له أن یقدم الدلیل العكسي لإثبات الخسائر وذلك بعد فوات 

أجل ثلاث أیام المنصوص علیه قانونا.

، 09/07/1996وبتاریخ 142585، ملف رقم 22/10/1996قرار المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة البحریة، بتاریخ 1

، منشوران بالمجلة القضائیة للاجتهاد القضائي للغرفة التجاریة والبحریة للمحكمة العلیا، عدد خاص، 143090ملف رقم 

.أنظر الملحق.227-195، ص1999لدیوان الوطني للأشغال التربویة، ا
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یؤدي  لا 790حیث أن عدم تقدیم التحفظات في الآجال المنصوص علیها في المادة 

إلى تقادم دعوى المرسل إلیه أو سقوط حقه في المطالبة لكن یسمح له بإثبات الخسائر 

.1"790والأضرار اللاحقة بالبضائع حسب الطرق القانونیة التي تنص علیها المادة 

وبعد معاینة المرسل إلیه الأضرار والخسائر اللاحقة بالبضائع، سواء كانت ظاهرة أم 

في ذلك المواعید القانونیة، ومتى بقي موقف الناقل سلبیا حیال تلك لا، وإخطاره الناقل 

التحفظات، فلا نجاة للمرسل إلیه لأجل استیفاء حقوقه سوى مرافعة الناقل قضائیا.

ویختص نوعیا بنظر دعوى مسؤولیة الناقل البحري للبضائع القسم البحري بالمحكمة 

قانون العام والفاصلة في جمیع القضایا المدنیة الابتدائیة، كونها الجهة القضائیة الخاصة بال

والتجاریة أو دعاوى الشركات التي تختص بها محلیا بحسب أحكام المادة الأولى من قانون 

المدنیة، وقد كانت هذه الدعاوى تمارس سابقا أمام القسم التجاري، إلى أن تم الإجراءات

البحري بالمحاكم الواقعة على استحداث القسم 14/06/1995بموجب القرار الوزاري في 

.2الساحل دون سواها

أما من حیث الاختصاص الإقلیمي لدعوى مسؤولیة الناقل البحري، فیملك المرسل 

:ضمن أحد الفرضینإلیه اختیار المحكمة المختصة محلیا لممارسة هذه الدعوى

إقامة فإما دعواه لمساءلة الناقل أمام المحكمة الكائن بدائرة اختصاصها مون أو

:راءات المدنیة والتي نصت على أنهمن قانون الإج8المدعي علیه حسب أحكام المادة 

.27-26حسان بوعروج، المرجع السابق، ص1
: محكمة القالة، لقسم البحري بسبعة عشرة محكمة هيعلى استحداث ا14/06/1995نص القرار الوزاري المؤرخ لیوم 2

عنابة، سكیكدة، القل، تیبازة، شرشال، تنس، مستغانم، جیجل، بجایة، تیغریرت، دلس، سیدي احمد، أرزیو، وهران، بني 

صاف، الغزوات.
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"یكون الاختصاص لدى الجهة القضائیة التي یقع في دائرتها موطن المدعي علیه 

بالنسبة للدعاوى الخاصة بالأموال المنقولة ودعاوى الحقوق الشخصیة العقاریة، وكذلك في 

لم ینص فیها على اختصاص محلي خاص، فإن لم یكن للمدعي علیه جمیع الدعاوى التي 

موطن معروف، یعود الاختصاص إلى القضائیة التي یقع فیها محل إقامته، وإن لم یكن له 

محل إقامة معروف فیكون الاختصاص الواقع بدائرتها آخر موطن له".

اختصاصها میناء التفریغ وإما أن یرافع المرسل إلیه الناقل أمام المحكمة الكائن بدائرة 

ت على أنه : البحري والتي نصمن القانون 745أو الشحن، وذلك إعمالا لأحكام المادة 

"ترفع القضایا التي تتعلق بعقد النقل البحري أمام الجهات المختصة إقلیمیا حسب 

.قواعد القانون العام"

وإنما یحیلنا من هذا النص یظهر أن المشرع لم یحدد قواعد الاختصاص بوضوح، 

من 8إلى القواعد العامة بما فیها الفرض المذكور أعلاه والمنصوص علیه في نص المادة 

قانون الإجراءات المدنیة، وفي هذا الشأن تدخلت المحكمة العلیا في غرفتها التجاریة 

محكمة مقرأین أقرت للمرسل غلیه حقه في الاختیار بین، 1والبحریة وفي العدید من قراراتها

وأنه لیس لقضاة الموضوع أن المدعي علیه أو محكمة میناء الشحن أو میناء التفریغ،

یحرموه الاستفادة من هذا الحق.

، منشور بالمجلة القضائیة 64975، ملف رقم 24/02/1990قرار المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة والبحریة بتاریخ 1

، ملف 16/12/1997، قرار آخر بتاریخ 67، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، ص1991العدد الأول، للمحكمة العلیا،

، منشور بالمجلة القضائیة للاجتهاد القضائي للغرفة التجاریة والبحریة للمحكمة العلیا، عدد خاص، الدیوان 162697رقم 

.، أنظر الملحق165، ص1999الوطني للأشغال التربویة، 
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.الناقل البحري للبضائعمسؤولیة: تقادم دعوى الفرع الثاني

أخضع المشرع الجزائري دعوى مسؤولیة الناقل البحري عن الأضرار اللاحقة 

الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع لتقادم قصیر لا بالبضائع، وكذلك جمیع 

تتجاوز مدته السنتین في أحسن الأحوال، وقصر هذه المدد المقررة لتقادم الدعاوى الناشئة 

عن عقد نقل البضائع بحرا یولد التباسا في كون هذه المدد مقررة كمواعید سقوط أو مدد 

تقادم مسقط.

من القانون البحري التي نصت على  744و 743، 742لكن ورجوعا إلى النصوص 

مدد ممارسة الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع، فإن أدبیة وحرفیة هذه 

النصوص تتم على اعتبار المشرع هذه المدد مقررة للتقادم المسقط، وهو ما تؤكده إجازة 

، ذلك أنه لو كانت هذه المدد اهأدن743المشرع تعدیل مدة التقادم بالتمدید في نص المادة 

مقررة للسقوط لما أجاز المشرع تعدیلها كونها لا تعرف الوقوف والانقطاع عند حساب 

مواعیدها فكیف لها أن تخضع لإرادة الأطراف لتمدید میعادها.

وبما أن المشرع الجزائري لم ینص في القانون البحري على حساب مواعید التقادم 

اعها أو وقفها، فإن البحث في یستوجب الرجوع إلى أحكام القانون هاته ولا أسباب انقط

المدني.

فتحسب مدة التقادم الناشئة عموما عن عقد النقل البحري للبضائع بالأیام، ولا یحسب 

من القانون 315الیوم الأول وتكمل هذه المدة بانقطاع آخر یوم منها بحسب أحكام المادة 

ادم بالمطالبة القضائیة ولو أمام جهة غیر مختصة أو المدني، وینقطع حساب هذا التق

بالإقرار الصریح أو الضمني بین المدین بحق الدائن، فیبدأ سریان جدید من وقت انتهاء 

الأثر المترتب على سبب الانقطاع بسبب الانقطاع بنفس مدة التقادم الأول، وهو ما نصت 
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من ذات 316ني، كما قررت المادة من القانون المد 319و 317، 318علیه أحكام المواد 

القانون وقف سریان مدة التقادم كلما وجد مانع مبرر شرعي یمنع الدائن من المطالبة بحقه 

ومن ذلك مثلا أن یفقد أهلیته لمدة معینة.

ولا یقوم هذا التقادم على قرینة الوفاء وإنما مبناه هو رغبة المشرع في تصفیة عملیة 

، حمایة من ناحیة على الناقل حتى لا تتراكم علیه المطالبات النقل في أسرع وقت ممكن

على نحو قد یعجز معه عن الوفاء بها، وللتخوف من ضیاع أدلة الإثبات، وحمایة من 

مدة تقادم ناحیة أخرى للطرف الضعیف في العقد حتى لا یرهقه الطرف الآخر باشتراط

.1واهمسرفة في القصر لا تتیح له الوقت الكافي لتحضیر دع

من القانون البحري على أحكام ومدد تقادم  744و 743، 742وقد نصت المواد 

الدعوى الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع، وهي أحكام مدد تختلف باختلاف أطراف 

الدعوى وأساسها.

:القانون البحري أنهمن742فقد نصت المادة 

المذكورتین أدناه، تتقادم الدعاوى  744و 743التحفظات لأحكام المادتین "مع

الناتجة من عقد النقل البحري بمرور سنتین من یوم تسلیم البضاعة أو الیوم الذي كان یجب 

أن تسلم فیه".

ن من تاریخ التسلیم یتالدعوى ینتهي أجل رفعها بمرور سنومؤدي هذا النص أن هذه 

توضیحه آنفا، أو من التاریخ الذي یكون الأطراف قد اتفقوا علیه كتاریخ بالمفهوم الذي سبق

البضائع أو في حال فقدانها، للتسلیم، ویكون هذا الفرض قائما في حال التأخیر في تسلیم

.668حمدي، المرجع السابق، صكمال1
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من  744و 743الدعوى یرفعها أي متضرر ما عدا المنصوص علیهم بنصي المادتین  وهي

القانون البحري.

:القانون البحري فقد جاء فیها أنهن م743أما المادة 

"تتقادم كل دعوى ضد الناقل بسبب الفقدان أو الأضرار الحاصلة للبضائع المنقولة 

بموجب وثیقة الشحن بمرور عام واحد.

بید أنه یمكن تمدید هذه المدة إلى عامین باتفاق مبرم بین الأطراف بعد وقوع الحادث 

الذي تترتب علیه رفع الدعوى".

أعلاه دعوى المرسل إلیه ضد 743وتخص الدعوى المنصوص علیها في المادة 

الناقل، غیر أن المأخوذ على نص هذه المادة هو عدم تحدید تاریخ بدء حساب مدة التقادم، 

موضحة بأن بدایة سریان 1وهو ما ذهبت المحكمة العلیا إلى تداركه في العدد من قراراتها

خ التسلیم.ریامیعاد التقادم یكون من ت

أعلاه لأطراف عقد النقل البحري للبضائع وخاصة 743كما أجازت أحكام المادة 

اللاحقة الأضرارمنهم المرسل إلیه والناقل، أن یتفقا على أجل لرفع دعوى التعویض عن 

بالبضائع إلى عامین من تاریخ وقوع الضرر ولیس التسلیم، وحكمة المشرع من وراء إقراره 

حق الأطراف في تعدیل مدة التقادم بعد الحادث المنشئ للدعوى فقط ولیس قبل ذلك، هو 

حمایة المرسل إلیه أو الشاحن من تعسف الناقل، بأن یستغل نقل الإجراءات شبه القضائیة 

، وقرار آخر بتاریخ 143090، ملف رقم 09/07/1996قرار المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة والبحریة، بتاریخ1

،  منشوران بالمجلة القضائیة للاجتهاد القضائي للغرفة التجاریة والبحریة للمحكمة 151318، ملف رقم 06/05/1997

.، أنظر الملحق199، ص1999العلیا، عدد خاص، 
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الذي یستهلكه اللجوء إلى أسالیب فض الفراغ بین الطرفین خارج القضاء كالتحكیم والوقت 

مثلا، فتنقضي مدة تقادم الدعوى ضده وبهذا تضیع حقوق المضرور.

:من ذات القانون فنصت أنه 744ادة وأما الم

"یمكن رفع دعوى الرجوع حتى بعد انقضاء المدة المذكورة في المادة السابقة علا أن 

ى ثلاثة أشهر من الیوم الذي یسدد فیه من رفع دعوى الرجوع المبلغ المطالب به أو یتعد

یكون استلم هو نفسه تبلیغ الدعوى".

بموجب أحكام هذا النص لرافع دعوى الرجوع وهي شركة التأمین التي أمنت البضاعة 

عن الأضرار التعویضات الواجبة له –المؤمن له –المنقولة والمتضررة، فدفعت للمرسل إلیه 

اللاحقة ببضاعته طبقا لبنود عقد التأمین، فیجوز لها حتى بعد انقضاء أجل سنة المنصوص 

أعلاه، أن ترفع دعوى الرجوع ضد الناقل خلال ثلاثة أشهر من 743علیه في نص المادة 

تاریخ تسدید المبلغ المطالب به تعویضا عن الأضرار اللاحقة بالبضائع المنقولة.

هاته لا تطبق إلا في حالة انقضاء 744ضیح أن أحكام نص المادة وجدیر بالتو 

، ولا یسمح بقبول دعوى الرجوع إلا إذا رفعت 743مهلة السنة المنصوص علیها في المادة 

في أجل ثلاثة أشهر ابتداءا من تاریخ تسدید مبلغ التعویض، وهو ما أكدته المحكمة العلیا 

.06/05/19971بتاریخ  151318في قرارها رقم 

إلا أن المشرع الجزائري، وفي هذه المواد الثلاثة، وبسعیه بالتدقیق في مدد التقادم 

والدعاوى التي تسري علیها، ولد نوع من الغموض والخلط لولا تدخل المحكمة العلیا لتفسیر 

، منشور بالمجلة القضائیة 151318، ملف رقم 06/05/1997قرار المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة والبحریة، بتاریخ 1

.، أنظر الملحق199، ص1999للاجتهاد القضائي للغرفة التجاریة والبحریة للمحكمة العلیا، عدد خاص، 
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، صبوا جمیع أحكام تقادم الدعاوى الناشئة 1هذا النص أو ذاك، وهذا بعكس مشرعین آخرین

النقل البحري للبضائع في مادة واحدة، لذلك فمن المستحسن أن یوحد المشرع عن عقد 

الجزائري مدد التقادم في مدة واحدة ونص واحد قضاءا على الإبهام والخلط بین الأحكام 

والمواعید الواجبة التطبیق.

من القانون 216، والمادة 667لمصري، عن كما حمدي، المرجع السابق، صمن قانون التجارة البحریة ا244المادة 1

من قانون التجارة البحریة الأردني، 219، والمادة 289البحري اللبناني، عن مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص

.234ق، صمن قانون التجارة البحریة السوري، عن صلاح الدین عبد اللطیف الناهي، المرجع الساب216والمادة 
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إن من أهم صور استغلال السفینة تجاریاً هما صورتا نقل البضائع ونقل 

الأشخاص، أفردنا للصورة الأولى الباب الأول من رسالة الحال، فإنه بقي لنا أن نفصل 

تحت هذا الباب عقد نقل المسافرین بحراً، والذي لا یقل أهمیة قانونیة واقتصادیة عن عقد 

اص بطریق البحر كان ذائعاً ومنتشراً منذ حضارات ما نقل البضائع، ذلك أن نقل الأشخ

قبل المیلاد بالنظر إلى استتباب الأمن في البحار وانتظام المواصلات البحریة ونمو 

العلاقات بین مختلف الدول وازدهار السیاحة وحركة الهجرة إلى البلاد الجدید، وبقي نمو 

ن الماضي أین ظهر النقل الجوي الذي النقل البحري مشهوداً إلى غایة العشرینات من القر 

ساهمت خصائصه العدیدة في زوال الخطوط البحریة وانكماش في الأداء التجاري للنقل 

البحري للأشخاص مما دفع الناقلین إلى ابتداع صورة جدیدة من نقل الأشخاص عبر 

كوب البحر وهي الرحلات السیاحیة البحریة التي تسمح للسیاح بمتعة لا یتیحها لهم ر 

الطائرة.

وقد وضعت في شأن نقل المسافرین بحراً العدید من المعاهدات الدولیة تماشیاً مع 

التطور الواقعي والقانوني لهذا العقد، ولعلّ أهم هذه المعاهدات تلك المبرمة في بروكسل 

29الأولى منها خاصة بتوحید بعض القواعد المتعلقة بنقل الركاب بطریق البحر في 

وهي تعني بوجه خاص بتنظیم مسؤولیة الناقل البحري قبل الركاب، والثانیة 1921أفریل 

، أما الثالثة فانصبت على نقل أمتعة 1957أكتوبر 10خاصة بالركاب المتسللین في 

المعاهدة 1973دیسمبر 10، أما في أثینا فأبرمت في 1967ماي 27الركاب بحراً في 

لتحل محل معاهدتي بروكسل أعلاه الثانیة الخاصة بالنقل البحري للركاب وأمتعتهم

.1والثالثة

.332-331المرجع السابق، ص ، البحريأصول القانون مصطفى كمال طه، 1
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أما المشرع الجزائري فقد أولى عقد نقل المسافرین بحراً أهمیة قانونیة بالغة سیما 

بمصادقته على المتماشي من العهود الدولیة مع تشریعه الوطني وواقعه الاقتصادي من 

همها ما جاء في القانون جهة، أو من جهة أخرى بتقنین أحكام تشریعیة وتنظیمیة أ

، ولتفصیل ذلك سنتناول تحت سقف هذا 859إلى  821البحري سیما منه المواد من 

العنوان البحث في تعریف هذا العقد وآثاره من التزامات ملقاة على عاتق طرفي العقد، 

وفي الأحكام القانونیة للمسؤولیة المترتبة على المدین المتخلف عن تنفیذ أي من 

ات المعلقة في ذمته وذلك كله على ضوء أحكام القانون الجزائري.الالتزام



الأول فصلال

ماھیة عقد النقل البحري 

وآثارهإثباتھ للأشخاص 
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.وآثارهإثباته ماهیة عقد النقل البحري للأشخاص :الفصل الأول

ما من شك أن تحدید ماهیة هذا العقد هو من الأهمیة بمكان سیما وأن ذلك سیحدد 

للدارس أن یمیز هذا العقد عن غیره تعریفه وتكوینه وإثباته وأنواعه أو صوره وهو ما یسمح 

وشبیهه من العقود المسماة، وبالتالي ما یتیح تحدید الآثار القانونیة المترتبة على إبرام هذا 

  العقد.

لذلك الغرض سیتم التطرق في مبحثین أولهما یخصص لماهیة عقد النقل ا لبحري 

للأشخاص، وثانیهما للآثار المترتبة علیه.
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اهیة عقد النقل البحري للمسافرین.المبحث الأول: م

عقد النقل البحري للمسافرین على غرار عقد النقل البحري للبضائع، هو عقد تجاري 

من 02بالنسبة إلى الناقل ولو باشره هذا الأخیرة لمرة واحدة وهذا ما نصت علیه المادة 

القانون التجاري بقولها:

"یعد عملا تجاریا بحسبه موضوعه:

.1.. كل الرحلات البحریة".

وفي ذلك یختلف النقل البحري عن النقل البري، هذا الأخیر الذي لا یعد تجاریا 

، فالناقل السري لا یعتبر 2بالنسبة إلى الناقل إلا إذا تمت مباشرته على وجه المشروع التجاري

النقل بالنسبة إلیه تجاریا إلا إذا كان محترفا لهذا النشاط.

بحري، فإنه یكفي لتجارته أن یتم مرة واحدة، وعلى هذا الأساس فإذا اتفق أما النقل ال

مالك سفینة نزهة على نقل شخص أو عدة أشخاص ولو على سبیل النزهة، فإنه یعتبر قد 

من القانون التجاري أعلاه، وعذا التوصیف القانوني لعقد 02قام بعمل تجاري وفقا للمادة 

لبحري للمسافر إنما یبشر لاحقا إثبات عقد النقل بالنسبة الرحلة البحریة أو عقد النقل ا

للمسافر، وبالتبعیة إثبات مسؤولیة الناقل متى حاول التنصل منها، أو إنكار النقل البحري 

من أساسه، والمشرع من خلال إصباغ هذا النوع من العقود بالصبغة التجاریة إنما حاول 

، 101، الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 1395رمضان 20الموافق لـ 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75أمر 1

المعدل والمتمم بالقانون ،54الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 20-87المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم بالقانون 

14الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 03-93، المعدل بالمرسوم التشریعي 02الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 88-04

عدد  ،الصادر بالجریدة الرسمیة23-96المعدل بالأمر 27، الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 08-93والمرسوم التشریعي 

.11الصادر بالجریدة الرسمیة عدد  02-05ن رقم ، المعدل والمتمم بالقانو 43
.309، ص المرجع السابقمحمد السید النعتي، محمد فرید العریني و علي البارودي و 2
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ین، والذي یتم بین الناقل العارف بجزئیات إعادة التوازن لعقد النقل البحري للمسافر 

ومصطلحات العقد معرفة دقیقة ومحترف العارف بجزیئات ومصطلحات العقد معرفة دقیقة 

ومحترف لإبرام هذا النوع من العقود وبین شخص یبرم هذا النوع من العقود عرضیا بغرض 

التنقل والنزهة والسیاحة غالبا.

نبحث تحت هذا العنوان تعریف هذا العقد وخصائصه، ثم ت كوینه وإثباته وأنواعه.

المطلب الأول: تعریف عقد النقل البحري للمسافرین، تكوینه وإثباته.

إن الأهمیة القانونیة المبرزة لهذا العقد نظراً للأحكام الدولیة والوطنیة المنصبة على 

ه وتكوینه ثم إثباته على ضوء الفقه والقانون.تنظیمه هي من یدفعنا إلى دراسة مفهوم

الفرع الأول: تعریف عقد النقل البحري للمسافرین وخصائصه.

ذهب بعض الفقه إلى تعریف عقد النقل البحري للمسافرین تعریفا بسیطا وسطحیا 

على أنه عقد یلتزم بمقتضاه الناقل بنقل المسافر وأمتعته بالبحر مقابل أجرة معلومة، بشرط 

لاّ یكون المسافر من بین تابعي الناقل على ظهر السفینة كالربان والبحارة وغیرهم، ذلك أن أ

إقامة هؤلاء على السفینة تكون تنفیذاً لعقد عمل بحري ولیس بسبب عقد نقل، ولا یلزم أن یتم 

النقل على سفینة مخصصة للركاب بل یمكن أن یبرم العقد لنقل المسافر على سفینة معدة 

لبضائع، ویقصد من العقد نقل المسافر من میناء إلى آخر وهذا هو الغالب، أو القیام لنقل ا

.1بجولة في البحر لا تنتهي بنفس المیناء الذي بدأت منه

كما عرّفه البعض الآخر بأنه عقد یلتزم بمقتضاه الناقل مقابل أجرة بنقل شخص 

دائریة تبدأ وتنتهي في المیناء طبیعي حيّ بطریق البحر من میناء إلى میناء آخر وفي رحلة

.211، ص 1998-1997حمد االله محمد حمد االله، عقد النقل، دار النهضة العربیة، -1
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ذاته، على أن یكون المسافر شخصا آخر غیر الربان والبحارة وتابعي الناقل، سواء تمّ النقل 

على سفینة مخصصة لنقل الركاب أو لنقل البضائع، والملاحظ أن هذا التعریف لا یختلف 

ء جثمان الإنسان من قبیل جوهریا عن سابقه إلا في التأكید على كون المسافر حیّاً أي استثنا

.1الأشخاص وهو ما ذهب إلیه الفقیه روني رودییر

وعموماً فتعریف عقد النقل البحري للمسافرین لیس محل جدل فقهي، أما المشرعون 

فالغالب منهم تفادي الخوض في غمار تعریف هذا العقد وعنوا أكثر بالتفصیل في آثاره، أما 

من 196ري فذهب إلى تعریفه بالتزاماته فجاء في المادة القلة القلیلة ومنهم المشرع المص

عقد یتعهد بمقتضاه أحد الطرفین «القانون البحري المصري أن عقد نقل الركاب بالبحر هو 

ویسمى الناقل بنقل شخص وأمتعته بالبحر ویسمى بالمسافر من میناء إلى آخر وذلك مقابل 

الخاصة بنقل الركاب وأمتعتهم بحراً  1973لعام ، أما المادة الأولى من اتفاقیة أثینا 2»أجر

فقد عرفته أنه العقد المعقود بین الناقل أو لحسابه لنقل راكب أو راكب مع أمتعته بواسطته 

على أي الأحوال.

ومن التعریفات المذكورة أعلاه تتضح لنا جملة من العناصر بتوافرها نكون بصدد عقد 

ر الأربعة التالیة:نقلا ركاب عن طریق البحر وهي العناص

أولاً: وجود عقد نقل.

لا بد من وجود عقد نقل یربط الناقل بالراكب، ویمكن أن یكون طرفا في عقد نقل 

الأشخاص بالبحر كل شخص یوجد على السفینة من غیر الربان والبحارة، إذ إقامة هؤلاء 

.3على السفینة لیست بمقتضى عقد نقل وإنما سندها عقد عمل بحري

.473، ص 2008محمود سمیر الشرقاوي، القانون البحري، دار النهضة العربیة، 1
، 2005-2004ر النهضة العربیة، محمد بهجت عبد االله أمین قاید، الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة، دا2

 .208ص
.378، ص 1958علي جمال الدین عوض، القانون البحري، دار النهضة العربیة، -3
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ري أحكام عقد نقل الأشخاص بحراً على المتسللین إلى السفینة خلسة بقصد ولا تس

السفر دون تذكرة وبغیر أجرة، بل ویكون للربان سلطة إخراج أي شخص یتسلل إلى داخل 

السفینة في أول میناء تصل إلیه السفینة أو حتى نقله إلى سفینة أخرى متجهة إلى المیناء 

من القانون البحري، وكذلك مع 857الاً لأحكام المادةالذي صعد منه المسافر وذلك إعم

بدفع تعویض للناقل بقدر المسافة التي اجتازتها السفینة في -أي المسافر خفیة–إلزامه 

من القانون نفسه.859السفر وهو ما نصت علیه المادة 

ولقد استبعد المشرع الجزائري المسافر خفیة من نطاق الخضوع لأحكام عقد نقل 

في فقرتها الثانیة من القانون البحري.850شخاص بالبحر صراحة في نص المادة الأ

.ثانیاً: أن یتعلق العقد بنقل شخص

لا بد أن یكون التزام الناقل بعملیة النقل على أساس نقل شخص طبیعي حيّ، وإن 

نقل جثث الموتى لیس من قبیل نقل الأشخاص.

ثالثاً: أن یكون النقل بمقابل.

حكام عقد نقل المسافرین بالبحر لا تسري على النقل المجاني أي بدون ذلك أن أ

من القانون البحري في فقرتها الأولى إلا 850مقابل مالي، ولا یستثنى من ذلك وفقا للمادة 

النقل المجاني الذي یتم من قبل المؤسسات البحریة للنقل، وهو صورة مجانیة للنقل تقوم بها 

ائیة بمناسبة افتتاح خط ملاحي جدید هو رحلة أولى لسفینة هذه المؤسسات لأغراض دع

جدیدة، فهذا النقل وعلى الرغم من مجانیته إلا أن الناقل فیه یسأل مسؤولیة عقدیة عما یلحق 

المسافرین من أضرار أثناء النقل.
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رابعاً: أن یكون النقل عن طریق البحر.

لبحر ویستوي أن یكون نقل معنى ذلك أن یكون النقل عن طریق سفینة تبحر في ا

الركاب على سفینة مخصصة لنقل البضائع أو لنقل المسافرین، وكما یكون نقل الركاب 

بالبحر من میناء إلى آخر فیجوز كذلك أن یكون في رحلة دائریة تبدأ وتنتهي في المیناء 

.1نفسه

ره المفصلة ومن التعریفات الفقهیة والقانونیة لعقد نقل المسافرین بالبحر، ومن عناص

أعلاه، تتضح لنا طبیعة هذا العقد كعقد من عقود القانون الخاص حتى وإن قامت الدولة 

بخدمة النقل، وهو عمل تجاري أصلي بالنسبة للناقل بحكم ما نصت علیه المادة من القانون 

التجاري، ولكنه عمل مدني بالنسبة للمسافر إلاّ إذا تعلق بتجارته أو بخدمة نشاطه التجاري

إعمالاً لنظریة الأعمال التجاریة بالتبعیة، وبذلك  فهذا العقد هو من قبیل المقاولة كما استقر 

رأي الفقه لأن الراكب وإن كان یتعاقد عادة على السفر على متن سفینة معینة وفي مكان 

معین فیها، إلاّ أن تعیین السفینة وحیّزا فیها لیشغله الراكب لا یخرج عن كونه شرطا في 

عقد، مما لا محل معه لاعتبار العقد من قبیل إجارة الأشیاء، أما محل العقد الرئیسي فهو ال

.2نقل الراكب من مكان إلى آخر

وینشأ عقد نقل المسافرین بالبحر بمجرد توافق إیجاب قبول طرفیه أي الناقل والمسافر 

وبذلك فهو عقد رضائيٌ.

من عقود الإذعان، فلا یملك المسافر أما عملیا فعقد النقل البحري للمسافرین یعتبر

سلفاً، ویلتزم المسافر بقبولها دون تعدیل أي كما ،أن یناقش شروط العقد المطبوعة والمعدّ 

.473محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص -1
.175، ص 2009الجمیل، تقادم الدعوى في عقد النقل البحري، دار الجامعة الجدیدة، إیمان فتحي حسن -2
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وردت في تذكرة السفر، ولهذا فإن أي إشكال یثار بخصوص تفسیر هذا العقد یجب الاحتكام 

.بشأنه إلى المواد من القانون المدني والخاصة بعقود الإذعان

وعقد نقل الركاب بالبحر هو عقد معاوضة لا یحصل فیه الناقل على مقابل مادي 

لخدمة النقل التي یؤدیها للمسافر، فالنقل المجاني أو بدون مقابل لا یخضع لأحكام عقد نقل 

الأشخاص بالبحر كما سلف الذكر، وذلك لعدم وجود عقد بالمعنى القانوني السلیم بین الناقل 

ثمّ فلا یجوز للمسافر مجاناً أن یطلب الناقل بالتعویض عن أي ضرر یلحقه والمسافر، ومن 

أثناء عملیة النقل إلاّ إذا أثبت وقوع خطأ من الناقل فضلا عن إثبات وقوع الضرر وع لاقة 

السببیة بینهما على أنه یستثنى من ذلك النقل المجاني الدعائي كما سبق الإشارة إلیه، ویعدّ 

بل نقل الأطفال مع ذویهم طالما أن نقلهم ولو مجانا یعتبر تابعاً للعملیة في حكم النقل بمقا

.1الأصلیة وهي النقل بمقابل

كما أن عقد النقل البحري للمسافرین من عقود الاعتبار الشخصي ذلك أن اسم 

المسافرین من البیانات الأساسیة التي یجب أن تتضمنها تذكرة السفر، فلا یستطیع المسافر 

من القانون البحري.828زل عنها لأحد آخر إلا بموافقة الناقل عملا بأحكام المادة أن یتنا

وعقد نقل المسافرین بطریق البحر هو عقد ملزم للجانبین بمعنى أن لكل طرف 

التزامات تنشأ كأثر لهذا العقد مقابل التزامات في ذمة الطرف الآخر، وأنّ عدم تنفیذ أحد 

ة على عاتقه یشكل حجة للطرف الآخر لفسخ العقد، كحالة.الطرفین للالتزامات الملقا

، 1981إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، مسؤولیة ناقل الأشخاص في القانون الداخلي والقانون الدولي، دار النهضة العربیة، -1

 .51ص 
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الفرع الثاني: تكوین عقد النقل البحري للمسافرین وإثباته.

سبق القول وأن عقد نقل المسافرین بحراً هو عقد رضائي ینعقد بتوافق الإیجاب 

سلیما والقبول، ویلزم لصحته رضا كل من طرفیه أي الناقل والمسافر، وأن یكون رضاؤهما 

غیر مشوب بعیوب الإرادة، وأن یكون محله العقد وسببه مشروعین، وأن تتوافر الأهلیة 

-أي عقد نقلا المسافرین بحراً –للطرفین الناقل والمسافر وطبقا للقواعد العامة شأنه في ذلك 

كشأن سائر العقود الرضائیة، إلاّ أن الواقع الاقتصادي جعل الناقل الطرف القوي في هذه 

علاقة العقدیة، مما مكنه من فرض شروط للعقد غالبا ما تفرغ في شكل مكتوب مطبوع لا ال

یملك المسافر مناقشتها بل ویلتزم بقبولها دون تعدیل أي كما ترد في تذكرة السفر، لیصبح 

هذا العقد الرضائي بمجرد إبرامه عقد إذعان یخضع في أحكامه العامة فیما یتعلق بتفسیره 

ن المدني سیما المواد منه.لأحكام القانو 

یجب على «من القانون البحري أنه: 826أما إثبات هذا العقد فقد قضت المادة 

الناقل منح المسافر تذكرة سفر تثبت التزامات الطرفین، وتكون تذكرة السفر الصادرة الدلیل 

، ومن عبارات هذا النص یتضح أن المشرع »على إبرام عقد السفر ودفع أجرة السفر

الجزائري متضامنا مع عدید المشرعین الآخرین ومسایراً لأحكام الاتفاقیات الدولیة التي 

صادقت علیها الجزائر في هذا الشأن، یكون قد حصر إثبات عقد النقل البحري للمسافرین 

أصلاً في تذكرة السفر والتي اعتبرها دلیلاً من جهة أولى على إبرام عقد السفر وبالتالي التزام 

ل بأداء خدمة النقل البحري، ومن جهة أخرى على دفع المسافر لأجر السفر.الناق

وإذا كان الأصل هو ثبوت هذا العقد عن طریق تذكرة السفر إلا أنه یجوز استبدال 

تذكرة السفر بوثیقة أخرى اصطلح علیها المشرع الجزائري بقسیمة السفر على أن تتضمن 

سي والخدمة الواجب تنفیذها (مسار الرحلة) وأجرة السفر، هذه الوثیقة اسم الناقل وعنوانه الرئی

استعمال هذه الوثیقة بدلاً عن تذكرة السفر عند 829ولقد حصر القانون البحري في مادته 
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وحدات حمولة وكذلك بالنسبة للسفن التي تقوم  10نقل المسافرین على السفن التي تقل عن 

لح النقل النظامیة في المناطق البحریة والمحددة بالنقل الداخلي داخل نفس المیناء، أو مصا

من قبل السلطات البحریة أي ما بین میناءین وطنیین.

ویمكن إصدار تذكرة السفر في صورة اسمیة تتضمن لقب واسم المسافر الذي لا 

یجوز له نقل هذه التذكرة لاسم شخص آخر إلا إذا وافق الناقل على ذلك وهو مؤدى المادة 

نون البحري، كما یمكن إصدار هذه الوثیقة في صورة أخرى أي لحاملها والتي من القا828

یجوز للمسافر التنازل عنها ونقلها لغیره قبل بدء الرحلة، أما خلالها فیتوقف نقلها على 

موافقة الناقل، والمؤسف أن المشرع الجزائري لا زال یتصور في نصوص القانون البحري أن 

منه إرجاع أجرة 835مكتوبة حتى أنه ربط في نص المادة تذكرة السفر یجب تجسیدها

السفر في حال إلغاء الرحلة دون خطأ منسوب للناقل بأن یرُدّ المسافر التذكرة، أضف إلى 

من القانون ذاته إصدار تذكرة السفر لحاملها وإمكان 828ذلك إجازة المشرع في المادة 

على شكل تذكرة السفر كمحرر، وبذلك فالمشرع لا المسافر نقلها لغیره أي بالتسلیم وهو تأكید 

زال غافلا أو مغفلاً للإثبات الإلكتروني في هذا الشأن رغم توقیعه اتفاقیات دولیة للغرض 

من جهة، ورغم التعامل العملي الواسع بتجدید هكذا وثائق وإصدارها إلكترونیاً فقط.

في تذكرة السفر، ویجوز للناقل ولقد حدّد المشرع الجزائري البیانات الواجب تضمینها 

من القانون البحري 827إضافة بیانات أخرى، ذلك أن البیانات المذكورة في نص المادة 

هي بیانات إلزامیة ولیست بیانات حصریة، وهي:

یُذكر هنا بیان هویة الناقل إن كان شخصا طبیعیا لقبه واسمه هویة طرفي العقد:-1

ومقرها ا لاجتماعي إن كان شخصاً معنویاً وعنوانه، أو تسمیة الشركة وشكلها

وغالبا ما تذكر بجانب ذلك حتى رمز أو هویة مندوب الناقل كأن تكون إحدى 

فروع الشركة، أو أحد ممثلیها كوكالات السیاحة والأسفار.
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أما المسافر فتذكر هویته كذلك من لقبه واسمه إن كانت تذكرة السفر اسمیة، ویمكن 

كانت التذكرة لحاملها.ألا تذكر هویته إن 

یذكر هذین البیانین حتى یتسنى تحدید الاختصاص مكان وتاریخ إصدار التذكرة:-2

القضائي الإقلیمي في حال نشوب خلاف حول تنفیذ أو فسخ عقد النقل البحري 

أو بشأن استرجاع أجرة السفر في حال إلغاء الرحلة، أما تاریخ إصدار التذكرة فله 

اق دور شأن حساب المواعید القانونیة والقانون الواجب التطبیق من حیث النط

الزمني.

ذلك أن المسافر قد یبتغي السفر في ظهر سفینة معینة اسم وصنف السفینة:-3

بذاتها، فتحدید هذا البیان على تذكرة السفر هو تحصین لحقوق المسافر، وتحدید 

10صنف السفینة واسمها هو كذلك لتحدید سعتها فإن كانت مثلا تقل عن 

من القانون 829السفر طبقا للمادة وحدات حمولة جاز إبدال تذكرة السفر بقسیمة 

البحري.

بذكر بیان تاریخ ومكان التحمیل یقیم الناقل مسافة النقل وتاریخ ومكان التحمیل:-4

من القانون البحري، حین عدم 830الحجة على المسافر لإعمال أحكام المادة 

حضور المسافر للركوب في الشروط المحددة في تذكرة السفر لیدفع عن ذلك أجرة

السفر كاملة، أما ذكر مسافة النقل فالمتوخى منها هو تمكین المسافر من توقع 

الوقت المفترض للوصول أخذاً بعین الاعتبار أخطار البحر والطقس.

هذین البیانین یتعلق أولهما بحالة النقل میناء التفریغ وموانئ التوقف إن وجدت:-5

لوصول، أما البیان الثاني البحري للمسافرین من میناء الانطلاق إلى میناء ا
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فیتعلق بالرحلات السیاحیة أین تنطلق السفینة من میناء في رحلة دائریة تجوب 

عدة موانئ لترجع إلى میناء الانطلاق ثانیة أو میناء وصول آخر.

ویتضمن تذكرة السفر هذین البیانین یقع على عاتق المسافر الحضور للركوب في 

ؤولیته في حال فسخ العقد.الموانئ المحددة وإلا قامت مس

ذكر البیان المتعلق بأجرة السفر من ضمن أجرة السفر والرحلة ورقم الحجرة:-6

826البیانات الإلزامیة لتذكرة السفر هو نتیجة لاعتبار المشرع في نص المادة 

من القانون البحري تذكرة السفر دلیلاً على دفع أجرة السفر، أما تحدید الدرجة 

ما بیانان مرتبطان بأجرة السفر لكون نوع الدرجة یختلف ثمنه من ورقم الحجرة فه

فئة لأخرى، وكذلك الأمر بالنسبة للحجرة.

المطلب الثاني: الرحلات البحریة السیاحیة.

الأصل أن النقل البحري للمسافرین نشأ لتنفیذ رحلة من میناء القیام إلى میناء 

ذهبیا لم یضاهیه فیه أي نوع من أنواع النقل الوصول، وازدهر النقل البحري وعرف عصراً 

الأخرى، إلى أن ظهر النقل الجوي للمسافرین، لینحصر النقل البحري نوعاً مات الأمر الذي 

دفع بالناقلین البحریین ومجهزي السفن إلى ابتكار صورة جدیدة من صور النقل البحري وهي 

حلة دائریة تجوب عدة موانئ ثم تعود الرحلات السیاحیة البحریة التي تنطلق من میناء في ر 

إلى میناء الانطلاق.
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وسنفصل في هذا النوع للنقل البحري تباعاً فیما یلي:

الفرع الأول: تعریف عقد الرحلة السیاحیة البحریة.

الرحلة البحریة السیاحیة هي عقد بین المسافر ''المشترك'' وبین منظم الرحلة یتعهد 

ین المشترك من القیام برحلة السیاحة وتقدیم الخدمات المتفق علیها بمقتضاه هذا الأخیر بتمك

، ورغم أن النقل البحري للأشخاص هو جوهر هذا العقد إلا أن محله وسببه لیس 1بمقابل

النقل إنما هو السیاحة والاستجمام، كما لا یختلف هذا العقد في أي خاصیة من خصائص 

الرضائیة، والإذعان، والمعاوضة وغیرها مما عقد النقل البحري للمسافرین من خاصیات 

سبق شرحه.

ولقد ازدهر هذا العقد في الدول السیاحیة والتي أفردت له أحكاما قانونیة خاصة 

منه مقتدیا  278إلى  273كالمشرع المصري في قانونه للتجارة البحریة في المواد من 

مركب لهذا العقد.، وهذه النصوص تتلاءم والطابع المختلط وال2بمشرعین آخرین

من قانون التجارة البحریة على 274فقد أوجب المشرع المصري في نص المادة 

منظم الرحلة تسلیم المشترك تذكرة الرحلة وإلاّ كان عقد تنظیم الرحلة باطلاً على أن للمشترك 

من القانون ذاته على البیانات 275، كما نصت المادة 3وحده حق التمسك بهذا البطلان

زامیة لتذكرة الرحلة بالإضافة للبیانات الواجبة التضمین في تذكرة السفر اسم منظم الرحلة الإل

وعنوانه عوضا عن الناقل، الموانئ المتوسطة المعینة لرسو السفینة فیما بین میناء القیام 

.229رجع السابق، ص الماالله محمد حمد االله،حمد-1
منه. 49إلى  47الرحلات البحریة السیاحیة من المادة 1966جوان 18المشرع الفرنسي في القانون رقم نظم -2
.458محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص -3
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ومیناء الوصول، تاریخ العودة، والخدمات التي یتعهد منظم الرحلة بتقدیمها للمسافر المشترك 

.1یهاف

أما المشرع الجزائري فیعاب علیه أنه ورغم إشارته ضمنیا للرحلات السیاحیة البحریة 

عقد ولم ینظمه في ظل أحكام القانون البحري رغم أن الموضوع تأخر في تنظیم هذا الإلا أنه 

من القانون البحري تشیر إلى موانئ 827الأساسي لهذه الرحلات هو النقل البحري، فالمادة 

كذلك منه تشیر في 830التوقف إن وجدت كبیان إلزامي من بیانات تذكرة السفر، والمادة 

ع أجرة السفر كاملة متى لم یحضر خلال الرحلة قبل فقرتها الثانیة إلى التزام المسافر بدف

البحریة، المهلة المحددة لكل نهایة توقف، وفي ذلك إشارة أخرى إلى الرحلات السیاحیة 

ویعزى تأخر المشرع الجزائري في تنظیم هذا العقد المركب في القانون البحري إلى ضعف 

2016انون للنقل البحري السیاحي سنة النشاط السیاحي البحري بالجزائر، إذ جاء التنظیم الق

الذي یحدد شروط وكیفیات ممارسة نشاط النقل البحري 203-16بموجب المرسوم التنفیذي 

.2الحضري والنزهة البحریة

ولقد حددت المادة الأولى من هذا المرسوم نطاق تطبیق هذا القانون بقولها: "یهدف 

نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة هذا المرسوم إلى تحدید شروط وكیفیات ممارسة 

البحریة بغرض الربح".

وقد جاء هذا المرسوم بمصطلحات قانونیة لم یكن یفصلها القانون البحري بل كان 

یتناولها بصفة عرضیة أو ضمنیة أحیانا أخرى.

.222محمد بهجت عبد االله أمین قاید، المرجع السابق، ص -1
ه المحدد لشروط 1437شوال عام  20وافق لـ الم2016جویلیة 25الصادر بتاریخ 203-16المرسوم التنفیذي رقم 2

.44وكیفیات ممارسة نشاط النقل البحري الحضري والنزهة البحریة، العدد 
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من ذات المرسوم النقل البحري الحضري على أنه نشاط النقل 3فعرفت المادة 

لأشخاص بین الموانئ الوطنیة، الذي سیتم على متن السفن التي تنقل البحري المنتظم ل

المسافرین.

كما عرفت ذات المادة التنزه في البحر على أنه نشاط نزهة اركاب المسافرین للقیام 

بجولة في البحر على متن سفن بالقرب من الساحل.

ه أوجد فإن203-16ومن ثم فإن المشرع الجزائري وبموجب المرسوم التنفیذي 

نوعین جدیدین من عقود النقل البحري للمسافرین في إطار الرحلات البحریة السیاسیة وهما 

نشاط النقل البحري المنتظم للأشخاص وما یرتبه من عقد نقل حضري للمسافرین ونشاط 

نزهة إركاب المسافرین، فالعقد الأول لجأ إلیه المشرع بعد تضاعف عدد المركبات في 

ة للنقل البري وما تولد عنه من اختناقات مروریة خاصة في المدن الساحلیة الحظیرة الوطنی

الكبرى الجزائر العاصمة ووهران، وهو ما أدى إلى ضرورة تنظیم هذا النوع من عقود النقل 

الحضري البحري.

أما التنزه في البحر فالسواحل الجزائریة كانت تعرف هذا النوع من النشاطات لكن 

وني واضح یحدد مسؤولیات كل طرف وخاصة الناقل، فكان هذا الأخیر دون أي إطار قان

یحترف النقل البحري للنزهة بسفن لا تتوافر فیها أي معاییر للسلامة السیاحیة للمسافرین ولا 

.حتى سلامة البیئة البحریة، فكان هذا المجال یشهد فوضى
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السیاحیة.الفرع الثاني: شروط وحدود مسؤولیة ممارسة نشاط الرحلة 

على مجموعة من الشروط یجب توافرها في 203-16نص المرسوم التنفیذي 

من ذات 1الشخص الراغب في ممارسة النشاطات البحریة المحددة في المادة الثانیة

المرسوم، وهذه الشروط تتمثل أساسا بالنسبة للشخص الطبیعي في أن یكون جزائري 

الجنسیة، أما الشخصي المعنوي فیجب أن یكون خاضعا للقانون الجزائري، واشترطت المادة 

من ذات المرسوم ألا یكون طالب ممارسة هذا النشاط سواء كان شخصا طبیعیا أو 4

Leدرجا في البطاقة الوطنیة لمرتكبي أعمال الغش معنویا، یجب ألا یكون م fichier

national des fondeurs.

كما أنه ولممارسة نشاط النقل البحري الحضري والنزهة البحریة اشترط المشرع 

ضرورة حصول الطالب على رخصة للممارسة تسلم له من طرف الوزیر المكلف بالبحریة 

بقولها:08التجاریة وهذا ما نصت علیه المادة 

"تخضع ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحریة إلى الحصول على 

رخصة یسلمها الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة".

من ذات المرسوم اشترطت للحصول على الرخصة أن یكون 09على أن المادة 

طلبها مرفوقا بملف یتضمن الوثائق الآتیة:

تنص المادة الثانیة على ما یلي:1

"تدخل ضمن مجال تطبیق هذا المرسوم نشاطات النقل البحري والحضري والنزهة البحریة الآتیة:

النقل البحري الحضري. - أ

البحري السیاحي.الصید -ب

التنزه في البحر. -ج

المطعم.–الباخرة  - د

النزهة على آلیات بحریة ذات محرك". -ه
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لطبیعیین:بالنسبة للأشخاص ا–"...

نسخة من بطاقة التعریف.-

) أشهر.03لا یتجاوز تاریخ إصدارها ثلاثة (03صحیفة السوابق القضائیة رقم -

مستخرج من الجدول الضریبي المصفر.-

بالنسبة للأشخاص المعنویین:

نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي.-

) أشهر.03یخ إصدارها ثلاثة (لا یتجاوز تار 03صحیفة السوابق القضائیة رقم -

مستخرج من الجدول الضریبي المصفى.-

على أن هذه الرخصة الممنوحة لمزاولة واحتراف نشاط النقل البحري الحضري 

سنوات قابلة للتجدید، مع خضوع السفینة للتفتیش السنوي 5ورحلات النزهة هي رخصة لمدة 

للسلامة من طرف الإدارة البحریة المحلیة.

أن هذه الرخصة شخصیة ولا یمكن التنازل علیها أو نقل ملیكتها، ولا یمكن أن كما 

13وهذا بنص المادة  للإلغاءتكون محل أي صیغة من صیغ الإیجار وتكون مؤقتة وقابلة 

.203-16من المرسوم 

أما مسؤولیة الناقل في الرحلات البحریة السیاحیة أو للنزهة كما أسماه المشرع أو 

نقل البحري الحضري، فالمشرع لم یفرد أحكاما خاصة لذلك في المرسوم في رحلات ال

، مما یحیلنا إلى الأحكام العامة في مسؤولیة الناقل المحددة في القانون 203-16التنفیذي 

البحري.
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ویلتزم منظم الرحلة قبل المشتركین فیها بتنفیذها وفقا للشروط المنصوص علیها في 

وبذلك یسأل منظم الرحلة كمسؤولیة الناقل البحري التي سنتناولها عقد تنظیم الرحلة البحریة،

بالدراسة لاحقا فیما یتعلق بالتزامه بنقل المسافر وأمتعته وتنطبق على ذلك أحكام القانون 

منه، إلاّ في الحال التي تكون فیها الرحلة البحریة 854إلى المادة 841البحري من المادة 

ها القواعد المقررة في الاتفاقیات الدولیة التي تكون الجزائر طرفا دولیة فتطبق بشأن منازعات

من القانون البحري.855فیها طبقا للمادة 

أما النطاق الثاني لمسؤولیة منظم الرحلة البحریة للنزهة، فهو یشتمل على الخدمات 

.لى زیارتهاالتي تعهد منظم الرحلة بتقدیمها للمشترك على البر في الموانئ والبلاد المتفق ع
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المبحث الثاني: آثار عقد النقل البحري للمسافرین.

سبق القول وأنّ عقد النقل البحري للمسافرین یعتبر من العقود الملزمة للجانبین أي 

الناقل والمسافر معا، وبنشأة هذا العقد صحیحا فإنه تترتب علیه التزامات متبادلة في ذمة 

بدفع أجرة النقل وتنفیذ تعلیمات الناقل، ویلتزم الناقل بنقل المسافر من طرفیه، فیلتزم المسافر 

میناء القیام وفقا لشروط العقد وتوصیله سلیما إلى میناء الوصول كما یلتزم بنقل أمتعة 

المسافر من میناء القیام وحتى میناء الوصول في حدود ما یوجبه القانون وتسري علیه 

  الأعراف.

ذا وذلك أدناه في مطلبین أولهما یعنى بالتزامات المسافر وسنقوم بتفصیل كل ه

وثانیهما یعنى بالتزامات الناقل.

.البحريالمطلب الأول: التزامات المسافر

یلتزم المسافر بالتزامین أساسیین أولهما یتعلق بدفع أجرة النقل والثاني یتعلق بالتزامه 

یلي:بتنفیذ تعلیمات الناقل، وسنبحث في أحكام ذلك فیما

.البحريالفرع الأول: التزام المسافر بدفع أجرة النقل

یلتزم المسافر بدفع أجرة النقل المتفق علیها وهي تختلف باختلاف الدرجة التي یتم 

السفر فیها، وتدفع الأجرة عادة عند استلام تذكرة السفر، ولا یلتزم الناقل بانتظار المسافر بعد 

وط الواردة في تذكرة السفر، فإذا تخلف المسافر عن المیعاد المحدد للسفر طبقا للشر 

الحضور للسفر أو تأخر عن المیعاد المحدد بقي مع ذلك ملتزما بدفع أجرة النقل كاملة، وهو 

یجب أن «من القانون البحري والتي نصت على أنه: 830ما جاءت به أحكام المادة 

فر ویلتزم بأجرة السفر كاملة كل یحضر المسافر للركوب في الشروط المحددة في تذكرة الس
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مسافر لا یحضر على متن السفینة في الوقت المحدد للركوب قبل السفر وكذلك خلال 

أما إذا كان تخلف المسافر عن السفر بسبب ».الرحلة قبل المهلة المحددة لكل نهایة توقف

حول دون الوفاة أو المرض أو حالة أخرى لا تتعلق بالمسافر حاصلة قبل بدء السفر وت

ركوب المسافر، فیفسخ العقد إذا أعلم المسافر أو ذوو حقوقه الناقل قبل التاریخ المحدد 

من القانون البحري، والتي تمیز بین 832لمغادرة السفینة، وهو ما نصت علیه المادة 

حالتین، فأولهما أن یتم هذا الإعلام قبل خمسة أیام عمل من الركوب فترد أجرة السفرة 

مقابل إرجاع التذكرة، أما الحالة الثانیة فهي أن یسبق عملیة فسخ العقد مغادرة بكاملها 

السفینة، فیحق في هذه الحال للناقل الاحتفاظ بربع أجرة السفر، إلا إذا وجد الناقل من یحل 

من أجرة %10مكان السفر، وفي هذه الحال الأخیرة یحق له الاحتفاظ بعمولة لا تزید عن 

السفر.

أجرة السفر مقابل النقل وكذا خدمات إضافیة هي الإعاشة (كما یصطلح وتغطي

علیه الفقه المصري)، وخدمات الغرفة التي یشغلها المسافر والخدمات الطبیة.

وتندرج نفقات الإعاشة عادة في أجرة النقل، على أن تحدید مقابل معین للإعاشة في 

حظة الأخیرة ول المسافر عن السفر في اللتلك الأجرة تبدو أهمیته في أنه یقدم في حالة عد

مبناه العرف، یسترد المسافر بمقتضاه مقابل الإعاشة دون باقي أجرة حلا اتفاقیا أو حلاً 

، وهو ما ذهب إلیه 1السفر الذي یجابه المصاریف العامة للنقل التي لا تتأثر بتخلف المسافر

حري والتي اصطلحت علیه بكلفة من القانون الب834المشرع الجزائري في أحكام المادة 

الغذاء والتي یمكن في حالة مرض أو وفاة الراكب إرجاعها إلیه متى لم یكن قد انتفع بها بعد 

وأن تكون داخلة في أجرة السفر.

.800كمال حمدي، المرجع السابق، ص -1
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أمّا فیما یتعلق بالخدمات الطبیة فإنه حیث یكون المجهز ملزماً بتوفیر خدمة طبیة 

قدیمها بالمجان للمسافرین، على أنه حیث لا ینص على السفینة فذلك لا یعني بالضرورة ت

في تذكرة السفر على اشتراط حصول الناقل على مقابل للخدمات الطبیة، فإن مثل هذه 

.1الخدمات تقدم دون مقابل على حسب ما جرى علیه العرف

ویحق للمسافر استرجاع ما دفعه نظیر أجرة السفر في حالة إلغاء الرحلة أو حصول 

لا ینسب للناقل، وفي هذه الحال یسترجع المسافر أجرة السفر مقابل إرجاعه تذكرة تأخیر هام 

من القانون البحري، أمّا 835السفر للناقل دون أي تعویض من الجهتین وهذا مؤدى المادة 

مندوبیه، في الظروف المذكورة لكن الناشئة أو الناتجة عن خطأ أو إهمال من قبل الناقل  أو

فسخ العقد وطلب استرجاع أجرة السفر وكذلك تعویض الضرر إن وجد فیجو ز للمسافر

من القانون البحري.836طبقا لأحكام المادة 

من القانون نفسه على الناقل البحري بطلب من المسافر 837كما أوجبت المادة 

قله وحسب اختیاره، إما أن یرد له القسم المتبقي من الأجرة عن المسافة التي لم یقطعها أو ین

مع أمتعته حتى میناء مكان الوصول أو میناء آخر یتفق علیه، وذلك في أول سفینة ملائمة 

أو بوسیلة أخرى لنقل المسافرین.

هذا عن حقوق المسافر المتمخضة عن دفعة أجرة السفر، لكن هذه الحقوق تقابلها 

قات المتولدة ضمانات یتمتع بها الناقل تخوله الحصول على أجرة النقل وغیرها من المستح

من القانون البحري للناقل البحري أو من یمثله أن 840عن عقد السفر، فأجازت المادة 

یحتجز أمتعة المسافر وأن یضعها في المستودع على نفقة ومسؤولیة المسافر حتى تسدید 

الدیون المستحقة للناقل أو تقدیم الضمانات المناسبة لاستیفائها، أما إذا لم تسدد أو تضمن 

.181إیمان فتحي حسن الجمیل، المرجع السابق، ص -1
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دیون الناقل مدة شهر، فتجیز الفقرة الثانیة من المادة السابقة للناقل أن یبیع الأمتعة بالمزاد 

العلني أو بطریقة أخرى تكفل له تغطیة دیونه ونفقاته المترتبة على المسافر.

.البحريالفرع الثاني: التزام المسافر بتنفیذ تعلیمات الناقل

فهو یشمل التزام المسافر بالشروط الواردة في تذكرة یعتبر هذا الالتزام واسع المعنى، 

من القانون البحري التي سبق 830السفر كساعة ومكان الركوب طبقا لأحكام المادة 

شرحها، ثم ولوج السفینة من الأماكن المعدة للركوب والجلوس أو الإقامة في الأماكن 

م المسافر بكافة تعلیمات الربان والدرجات الموضحة في تذكرة السفر، أما خلال الرحلة فیلتز 

أثناء السفر وخاصة المتعلقة بالمحافظة على النظام والآداب على متن السفینة حسبما نصت 

من القانون البحري، وإلاّ جاز للربان اتخاذ الإجراءات التأدیبیة المنصوص 838علیه المادة 

وتها التوقیف والحبس من القانون ذاته والتي یمكن أن تبلغ ذر 454علیها في المادة 

الاحتیاطي للمسافر في حال شكلت تصرفاته تهدیداً لنظام السفینة وسلامتها .

ویبقى التزام المسافر بتنفیذ تعلیمات الناقل قائماً حتى یتم النزول في میناء الوصول 

تحت طائلة قیام مسؤولیته سواء المدنیة أو حتى الجزائیة.

.البحري للمسافرینلتزامات الناقلإالمطلب الثاني: 

لقد جاءت التزامات الناقل في القانون البحري في الباب الخامس تحت "نقل 

المسافرین وأمتعتهم" وهو الباب الذي خصصه المشرع للتفصیل في التزامات الناقل وحدود 

مسؤولیته وحق المسافرین في المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي قد یصیبه من إخلال 

إجراءات هذه الدعوى، إضافة إلى تفصیل أحكام المسافر بأحد التزامات الناقل أو مندوبه و 

الخفي وتمییزه عن المسافر القانوني (بالتذكرة).
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من القانون البحري الإطار العام لحدود التزامات الناقل، بل أن 821وتعتبر المادة 

المشرع الجزائري ولضمان حمایة أكبر للطرق غیر المحترف في عقد النقل البحري 

وتسع من حدود الالتزام بالنسبة للمحترف في هذا العقد، فلم یكشف المشرع (المسافر) 

بمصطلح الناقل بل اعتبر المجهز ملتزما أیضا بموجب عقد النقل وهذا بصریح العبارة في 

بقولها:821المادة 

المجهز بموجب عقد نقل المسافرین بنقل المسافر وأمتعته إن وجدت عن "یلتزم

طریق البحر ولمسافة معینة مقابل دفع المسافر أجرة السفر".

فهذه المادة تعتبر مصدر عام لدعاوى التعویض التي یمكن للمسافر أن یرفعها في 

نجر عن هذه حال لحقها ضرر، فسبق التفصیل في صفة المجهز والناقل والمالك وما ی

بصیغة 821الصفات من أنواع عقود نقل وحتى لا تضیع حقوق المسافر جاء المادة 

"المجهز" لا "الناقل".

أما الفصل الثاني من الباب الخامس والمسمى "تنفیذ العقد"، فجاء بتفصیل منح 

التزام التذكرة للمسافر وما ینتج عنها من التزامات أخرى، ومن أهم هذه الالتزامات إلى جانب

الناقل بمنح المسافر لتذكرة سفره نجد أیضا الالتزام بضمان تجهیز سفینة الرحلة وضمان 

السلامة على متنها طیلة مدة الرحلة من میناء الركوب إلى میناء الوصول والالتزام بنقل 

أمتعة المسافر وهي كلها التزامات سنفصلها تباعا.
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سافر تذكرة السفر وتجهیز السفینة وإعدادها للرحلة.الفرع الأول: التزام الناقل بمنح الم

من القانون البحري على ما یلي:826نصت المادة 

"یجب على الناقل منح المسافر تذكرة سفر تنبت التزامات الطرفین، وتكون تذكرة 

السفر الصادرة الدلیل على إبرام عقد السفر ودفع أجرة السفر".

ب كالتزام على عاتق الناقل تمنح المسافر تذكرة فالمادة أعلاه جاءت بصیغة الوجو 

السفر حتى تكون دلیلا على إبرام عقد السفر بین الطرفین ودلیلا أیضا على دفع المسافر 

لأجرة السفر، وما یلاحظ في هذه المادة أیضا أنها جعلت من.

أن تذكرة السفر البحریة لیست مجرد 826وما یستشف من الشطر الأول من المادة 

) تتضمن تفصیلا Billet) عادیة كتذاكر النقل البري مثلا، بل هي تذكرة (Ticketكرة (تذ

عن التزامات الناقل والتزامات المسافر، وفي حال قیام نزاع ما، فإن هذه التذكرة وما تتضمنه 

من التزامات متبادلة تكون حجة ودلیلا في مواجهة أطراف الدعوى أمام القضاء المختص.

یه فإن اشتراط المشرع، أن تكون تذكرة السفر الصادرة لفائدة المسافر ومما لا شك ف

تتضمن مجموع الالتزامات المتبادلة بین الناقل والمسافر، إنما جاءت لحمایة الطرف 

الضعیف في عقد النقل البحري وهو المسافر على عكس الناقل المحترف وإصدار الناقل 

دوار المنوطة به في الفقرة السابقة، وإنما یمیز بین السفر هو التزام لا یؤدي فقط الألتذكرة

المسافر الشرعي والمسافر الخفي، هذا الأخیر الذي لا یحوز على تذكرة سفر یثبت بها إبرام 

عقد السفر وبالتالي حقه في التواجد على متن السفینة، ما یجیز للربان إنزال المسافر الخفي 

له إلى سفینة أخرى متجهة إلى المیناء الذي صعد منه في أول میناء تتوقف فیه السفینة أو نق

" إذا وجد على متن السفینة في المیناء أو في بقولها857المسافر وهذا ما أكدته المادة 

البحر مسافر خفیة خلال الرحلة، یستطیع ربان السفینة تسلیم هذا الراكب الخفي إلى 
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السلطات المختصة في أول میناء تتوقف فیه السفینة بعد اكتشاف الراكب الخفي أو نقله إلى 

على أن یلتزم الراكب الخفي بدفع سفینة أخرى متجهة إلى المیناء الذي صعد منه المسافر"، 

الأجرة المضاعفة للسفر عن الرحلة التي قطعها وتعویض الضرر إذا كان له محل دون 

من القانون البحري بنصها الصریح 859ات الجزائیة وذلك كله طبقا للمادة الإخلال بالعقوب

أعلاه الراكب خفیة من 857على ما یلي: "لا تعفي الإجراءات المتخذة تبعا لأحكام المادة 

الالتزام بدفع الأجرة مضاعفة للسفر عن الرحلة التي قطعها وتعویض الضرر إذا كان له 

لى راكب خفي عقوبات جزائیة تحددها أحكام هذا الأمر".محل وعلاوة على ذلك، تطبق ع

بما یلزم لتكون صالحة للملاحة ولتنفیذ كما یلتزم الناقل بإعداد السفینة وتجهیزها

السفر المتفق علیه، كما یلتزم بإبقاء السفینة على هذه الحال طوال مدة السفرة، وأن یزودها 

بالمؤونة اللازمة.

اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمین سلامة الركاب، ویفترض كما یلتزم الناقل كذلك ب

خطأ الناقل أو مندوبیه أو إهماله كلما ثبت وقوع ضرر جسماني أو وفاة أحد المسافرین، أو 

وقوع خسائر مادیة بأمتعته، وذلك على أساس أن الناقل ملزم بالحیلولة دون وقوع هذه 

ینسب إلیه ولا یمكنه تفادیه.الأضرار ما لم یثبت أن الضرر وقع لسبب لا 

من القانون البحري 841وقد نصّ المشرع الجزائري على هذین الالتزامین في المادة 

بقولها: "یتعین على الناقل أن یحفظ السفینة في حالة صالحة للملاحة وأن یزودها بشكل 

لتأمین مناسب للتسلیح والتجهیز والمؤونة للسفر المقصود وأن یتخذ الإجراءات اللازمة

سلامة الركاب".
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.ته: الالتزام بنقل المسافر من میناء القیام إلى میناء الوصول ونقل أمتعنيالفرع الثا

یعتبر هذا الالتزام جوهر العقد وقد جعل منه المشرع الجزائري التزاماً أساسیاً في 

موجب عقد من القانون البحري أین ألزم المجهز بنقل المسافر وأمتعته ب821صلب المادة 

نقل المسافرین عن طریق البحر ولمسافة معینة، ویترتب على ذلك التزام الناقل بعد تهیئة 

سفینة وإعدادها للسفرة، بأن یتبع خط السیر المعتاد للسفر، أو المحدد في تذكرة السفر، ولا 

ب یسوغ له أن ینحرف عنه أو یرسو في میناء أو یوقف السفینة أثناء السفر بناءاً على طل

أحد المسافرین أو لأجل مصلحة الناقل الخاصة.

ویرى الفقه أن الالتزام بنقل المسافر من میناء القیام إلى میناء الوصول هو التزام 

ذلك أن الناقل مطالب بإیصال المسافر إلى میناء الوصول في الموعد ،1بتحقیق نتیجة

المحدد، والإخلال بهذا الالتزام كلیا أو جزئیا یعترض الناقل للمساءلة.

المسافر من أمتعة في الحدود التي یعینها القانون أو یلتزم الناقل بنقل ما یصطحبه

من القانون 822العقد أو العرف، والمشرع الجزائري فصّل في شرح معنى الأمتعة في المادة 

تعد بمثابة أمتعة:«البحري وصنفها في ثلاث أصناف وهي كما جاءت في حرفیة النص: 

ة التي یأخذها إلى حجرته أو الأمتعة التي یحملها المسافر عادة معه أو الأمتع-1

تكون تحت حراسته، وتسمى هذه الأمتعة باسم أمتعة الحجرة.

الحقائب المحتویة على الأمتعة الشخصیة للمسافر والمسجلة والمنقولة في عنبر -2

السفینة وتسمى هذه المتعة باسم أمتعة الغیر.

ترافق المسافر السیارات السیاحیة بما في ذلك الأمتعة الموجودة بداخلها والتي -3

».ویستخدمها لاستعمالاته الشخصیة

.216حمد االله محمد حمد االله، المرجع السابق، ص -1
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والملاحظ على نص المادة أعلاه أن المشرع الجزائري وبخلاف الفقه المتفق عموماً 

على تقسیم الأمتعة إلى مسجلة وغیر مسجلة، نجده أضاف نوعاً ثالثاً هي السیارات السیاحیة 

بما في ذلك الأمتعة الموجودة بداخلها.

نقل أمتعة المسافر دون زیادة في أجرة السفر إلا إذا زادت الأمتعة عن والناقل ملزم ب

القدر المنصوص علیه في تذكرة السفر فیتعین حینئذ دفع أجرة عن الجزء الزائد بتسجیل 

أمتعة العنبر الخاصة بالمسافر وكذلك المركبات المرافقة له، علیه كذلك أن یسلمه إیصالاً 

المسجلة لاستردادها بمیناء الوصول.بها یثبت به حقه على الأمتعة

أمّا الأمتعة غیر المسجلة والتي اصطلح علیها المشرع الجزائري بأمتعة الحجرة فهي 

تلك التي یحتفظ بها المسافر داخل الحجرة التي یقیم فیها، فتكون هذه الأمتعة في حراسة 

بت المسافر خطأ الناقل أو المسافر ولا یسأل الناقل عن هلاكها أو تلفها أو فقدها إلا إذا أث

ممثلیه، وسیأتي بیان تفصیل ذلك في مقامه لاحقاً.



ثانيال فصلال  

مسؤولیة الناقل البحري 

للمسافرین
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.مسؤولیة الناقل البحري للمسافرینثاني: الفصل ال

ینقضي عقد نقل المسافرین بحراً بتنفیذه أي بنقل المسافر من میناء القیام إلى میناء 

قد تثور مسؤولیة الناقل الوصول، كما قد ینقضي العقد قبل ذلك بالفسخ، وفي الحالتین 

لیستحق بالنتیجة المسافر التعویض.

وتتحقق مسؤولیة الناقل البحري للمسافرین في حالات معینة یرسمها القانون ویحدد 

أساسها، ویبقى لهذا الناقل التنصل من هذه المسؤولیة متى أثبت لدیه قیام حالة من حالات 

عوى المسؤولیة. ولدراسة هذا المحور الهام الإعفاء وذلك أمام القضاء متى رفع المسافر د

سنقسم التفصیل فیه إلى مبحثین:

فالمبحث الأول نتناول فیه حالات مسؤولیة الناقل البحري للمسافرین وحالات الإعفاء 

منها.

أما المبحث الثاني فنتناول فیه إجراءات دعوى المسؤولیة.
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افرین وحالات الإعفاء منها.المبحث الأول: حالات مسؤولیة الناقل البحري للمس

حدّد المشرع الجزائري حالات المسؤولیة التي تقوم في جانب الناقل البحري 

للمسافرین، كما قنن لحالات تعفي الناقل من تحمل تبعات الأضرار التي تلحق المسافر 

وأمتعته، وسندرس هذه العناصر الهامة في المطلبین التالیین:

مسؤولیة الناقل البحري للمسافرین.المطلب الأول: حالات 

أسّس المشرع الجزائري قانونیا لحالات مسؤولیة الناقل البحري للمسافرین، وحدد نطاقا 

زمنیا لقیام هذه المسؤولیة العقدیة تجاه المسافر، وعدّد صور قیام مسؤولیة الناقل البحري 

للمسافرین، وسنفصل في ذلك تباعاً فیما یلي:

بیعة القانونیة لمسؤولیة الناقل البحري للمسافرین ونطاقها.الفرع الأول: الط

واعتبر المشرع الجزائري مسؤولیة الناقل البحري للمسافرین مسؤولیة عقدیة تقوم عند 

تخلف الناقل عن تنفیذ التزامه الأساسي في عقد النقل وهو توصیل المسافر وأمتعته بسلامة 

أحكام القانون البحري في العدید من مواده أبرزها ما إلى میناء الوصول، وهو ما نصت علیه 

وما بعدها منه، والتي تؤسس لمسؤولیة الناقل البحري للمسافرین وتفرد 842جاء في المادة 

لها أحكاما خاصة ممیزة عن القواعد العامة للمسؤولیة العقدیة سواء من حیث إثبات الخطأ 

أو حالات المسؤولیة أو الإعفاء منها.

نصت صراحة على مایلي: 842دة فالما

الجسمانیة للراكب وكذلك والإصابات"یعد الناقل مسؤولا عن الضرر المؤدي للوفاة 

الضرر المسبب لأمتعته إذا كان الفعل المولد للضرر قد وقع خلال عملیة النقل وله علاقة 
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ل القیام بالملاحة أو استغلال السفینة أو من جاء خطأ أو إهمال الناقل أو مندوبیه خلا

بأعمالهم".

ویتضح لنا مما تقدم أن التزام الناقل بضمان سلامة المسافر أو أمتعته، وتنفیذ عقد 

النقل حسب شروط هذا العقد هو التزام بتحقیق نتیجة، ومن ثم فلا سبیل لدفع مسؤولیة الناقل 

أو التأخیر أو هنا إلا بإثبات هذا الأخیر أن الضرر الذي أصاب المسافر (الإصابة أو الوفاة 

ضیاع الأمتعة)، یرجع إلى سبب أجنبي، والمتمثل في القوة القاهرة أو خطأ المسافر أو خطأ 

والذي أدى إلى الضرر.1الغیر

أما بالنسبة للتعدیل في ظروف السفر، فإن التزام النقال عن التعدیل الجوهري في 

فإن الناقل علیه إثبات أنه ظروف السفر هو التزام سیبذل عناي مع افتراض الخطأ، ومن ثم 

.2بذل العنایة المعتادة لتفادي هذا التعدیل وذلك إذا أراد إبراء ذمته من هذا التعدیل

وللأسف المشرع الجزائري سكت عن هذه الحالة، أي عن التزام الناقل عن المساس 

دة في بالظروف المتفق علیها في السفر، ونكون في هذه الحالة أمام القواعد العامة المحد

أعلاه، أي افتراض خطأ الناقل ضمانا وحمایة لمصالح الطرف الضعیف في 842المادة 

العقد وهو المسافر وعلى الناقل إثبات العكس.

من القانون البحري، من مسؤولیة الناقل  847إلى  842فالمشرع جعل في المواد من 

ات الضرر، بل یفترض البحري للمسافرین مسؤولیة مفترضة بحیث لا یحتاج المتضرر لإثب

خطأ الناقل وعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر ولا یبقى للناقل سوى أن یثبت السبب الأجنبي 

الذي أدى إلى وقوع الضرر حتى یعفى من المسؤولیة.

.516، ص ، المرجع السابقالتحكیم البحريمحمد عبد الفتاح ترك، 1
.521، ص نفسه، المرجع مد عبد الفتاح تركمح2
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من القانون البحري من نطاق مسؤولیة الناقل البحري 850واستبعدت المادة 

"تطبق أحكام هذا الفصل أیضا على من النقلللأشخاص الواردة في القانون نفسه نوعین

النقل المجاني الذي یتم من قبل المؤسسات البحریة للنقل. ولا یسري مفعولها على النقل 

، فالنقل التطوعي حسب هذه المادة لا تسري علیه البحري التطوعي ولا على المسافرین خفیة"

أن یكون الناقل غیر محترف كأن أحكام المسؤولیة بالنسبة للناقل البحري للمسافرین، شرط

یصطحب شخصٌ أحد أصدقائه في رحلة على متن سفینته الخاصة. 

أمّا إذا كان النقل المجاني قد تمّ بمعرفة ناقل بحري محترف فإنه یستثنى من هذا 

الحكم لتسري علیه أحكام المسؤولیة المقررة في القانون البحري كأن یتم نقل إعلاني دعائي 

ة شهیرة، ذلك لأن النقل في هذه الحال غالبا ما یخفي بین طیاته فكرة المقابل أو نقل شخصی

وإن لم یكن حالاً، لأنه یتم عادة بقصد الدعایة والترویج لشركة النقل البحري مما یزید من 

عملائها وأرباحها مستقبلاً.

النقل وأما النوع الثاني المستثنى من أحكام مسؤولیة الناقل البحري للمسافرین فهو

دون تذكرة سفر، والغالب أن یلجأ إلى هذا النقل المسافرین خفیة الذین یتسللون خلسة إلى 

السفینة بقصد السفر دون دفع أجرته، وترجع العلة في استبعاد هذا النوع من النقل إلى أنه 

فیها ، وبالتالي لا تسري علیه الأحكام القانونیة المنظمة لهذا العقد بما 1نقل بدون عقد نقل

تلك المتعلقة بالمسؤولیة.

أما عن النطاق الزمني الذي تقوم فیه مسؤولیة الناقل البحري للمسافرین، فهي 

تتحقق عن كل الأخطاء التي یرتكبها الناقل أو تابعوه، وعن كل الأضرار التي تلحق المسافر 

الأضرار، وأمتعته متى عجز الناقل عن إثبات قیامه بالعنایة اللازمة لتفادي وقوع تلك

.820، ص كمال حمدي، المرجع السابق-1
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شریطة أن تقع تلك الأخطاء أو تنتج تلك الأضرار خلال فترة سریان عقد النقل البحري 

للمسافرین، والمشرع الجزائري حدّد صراحة وبما لا یترك بابا للاجتهاد المجال الزمني لعقد 

بنصها الصریح على ما یلي: من القانون البحری823النقل البحري للمسافرین في نص المادة 

یحظى عقد السفر الأوقات الآتیة:"

فیما یخص المسافر وأمتعته بالحجرة خلال المدة التي یكون فیها المسافر على  -أ

متن السفینة أو خلال عملیات التحمیل أو التفریغ وكذلك خلال المدة التي یتم فیها نقل 

قل ضمن ثمن المسافر وأمتعته من الرصیف إلى السفینة أو بالعكس، إذا كانت أجرة هذا الن

البطاقة أو إذا كانت السفینة المستعملة لهذا النقل الملحق قد وضعت تحت تصرف 

المسافرین من قبل الناقل.

بین الوقت الذي سلمت فیه فیما یخص أمتعة العنبر والسیارات المدة الداخلة ما  -ب

من الناقل أو و إلى مندوبه في البر أو على متن السفینة والوقت الذي تم فیه ردهاأللناقل 

.مندوبه"

فبحسب أحكام المادة المذكورة یسري هذا العقد بالنسبة للمسافر وأمتعة الحجرة خلال 

المدة التي یكون فیها المسافر على متن السفینة أو خلال عملیات التحمیل أو التفریغ وكذلك 

بالعكس، إذا خلال المدة التي یتم فیها نقل المسافر وأمتعته من الرصیف إلى السفینة أو 

كانت أجرة هذا النقل ضمن ثمن البطاقة أو إذا كانت السفینة المستعملة لهذا النقل الملحق 

قد وضعت تحت تصرف المسافر من قبل الناقل، إلا أن المشرع وفي نفس المادة یستثني 

الوقت الذي یكون فیه المسافر في المحطة البحریة أو على الرصیف أو الأمتعة الخاصة 

اء من مدة النقل إلا بالنسبة لأمتعة الحجرة عندما تودع هذه الأمتعة تحت تصرف بالمین

حراسة الناقل.
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وأمّا بالنسبة لأمتعة العنبر والسیارات فعقد السفر یسري علیها في المدة الممتدة ما 

بین الوقت الذي سلمت فیه للناقل أو إلى مندوبه في البر أو على متن السفینة والوقت الذي 

فیه إرجاعها من طرف الناقل أو مندوبه.تمّ 

وأحسن المشرع الجزائري فعلاً حین سعى إلى تحدید المدة الزمنیة التي یغطیها عقد 

السفر، بما یفید في تحدید النطاق الزمني الذي تقوم فیه المسؤولیة العقدیة للناقل سواء عما 

ر والسیارات، بحسب الحالة كما یلحق المسافر من أضرار، أو أمتعة الحجرة أو الأمتعة بالعنب

المذكورة آنفا.823ذكرت ذلك الفقرتین (أ) و(ب) من المادة 

الفرع الثاني: صور مسؤولیة الناقل البحري للمسافرین.

تتفق معظم التشریعات البحریة الوطنیة، والاتفاقیات الدولیة المنظمة لموضوع النقل 

مسؤولیة الناقل البحري للمسافرین، وهو ما ذهب البحري للمسافرین على تحدید حالات قیام 

من القانون البحري والتي تحصر صور هذه 8421إلیه المشرع الجزائري في نص المادة 

المسؤولیة في الحالات التالیة:

أولاً: الوفاة والإصابة الجسمانیة للراكب.

قع الحادث یسأل الناقل عن وفاة المسافر أو ما یلحقه من إصابات بدنیة بشرط أن ی

من القانون البحري، وغني عن الذكر 823الذي نشأ عنه الضرر وذلك بحسب أحكام المادة 

أن عقد نقل الأشخاص بحراً ینطوي مثله في ذلك مثل عقود نقل الأشخاص بوسائل النقل 

یعد الناقل مسئولاً عن الضرر المؤدي للوفاة والإصابات الجسمانیة «من القانون البحري أنه: 842نصت المادة -1

للراكب وكذلك الضرر المسبب لأمتعته إذا كان الفعل المولد للضر ر قد وقع خلال عملیة النقل وله علاقة بالملاحة أو 

».قل أو مندوبیه خلال القیام بأعمالهماستغلال السفینة أو من جراء خطأ أو إهمال النا
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الأخرى التزام الناقل بسلامة المسافر أي أن الالتزام یكون عقدیا والمسؤولیة التي تنشأ عن 

.1لال به مسؤولیة عقدیةالإخ

وإن كانت طبیعة هذا الالتزام عقدیة إلا أن تحدید مضمونه مختلف فیه، فمعاهدة 

1966جوان 18، والقانون الفرنسي الصادر في 1921أفریل 29بروكسل المبرمة في 

والقانون البریطاني 1974الذي أخذ بحكم تلك المعاهدة، وكذلك معاهدة أثینا المبرمة سنة 

تبنى أحكامها یأخذون جمیعا بقاعدة هي أن التزام السلامة هو التزام ببذل عنایة  الذي

، أما المشرع الجزائري فلم یأخذ 2واستثناءا تفترض خطأ الناقل في حالات الكوارث البحریة

بذلك المسلك وفضّل علیه جعل الالتزام بالسلامة الذي ینشئه عقد نقل الأشخاص على عاتق 

بتحقیق نتیجة هي نقل المسافر سلیما معافى إلى میناء الوصول، وتفترض الناقل هو التزام

من القانون البحري خطأ أو إهمال الناقل أو مندوبیه ما لم یثبت الناقل عكس 843المادة 

ذلك بأن یقیم الحجة على أن وفاة الراكب أو إصابته الجسمانیة سببها غرق أو اصطدام أو 

ي شيء له علاقة  بإحدى هذه الحوادث، أو أن یثبت بحسب جنوح أو انفجار أو حریق أو أ

من القانون ذاته أن خطأ أو إهمال الراكب قد سبب وفاته أو إصاباته 847أحكام المادة 

الجسمانیة.

ومعنى ما تقدم أنه یكفي المسافر أو ذوي حقوقه إثبات أن الإصابة الجسمانیة التي 

تنفیذ عقد السفر لإقامة الدلیل على أن الناقل لحقت به أو وفاته نشأت عن حادث وقع خلال

قد أخلّ بالتزامه بسلامة المسافر التي تلزم على المدعي (المتضرر) إثبات أن وقوع الفعل 

المنشئ للضرر قد طرأ خلال النقل، كما علیه إثبات مدى الضرر، ولا یستطیع الناقل حینئذ 

نبي عنه وعن تابعیه سواء كان قوة دفع مسؤولیته إلا بإثبات سبب الحادث وأنه سبب أج

.479محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص -1
2 -Mohammed Kalioubi, La responsabilité du transporteur maritime de passagers pour les

accidents corporels en droit américain, anglais, égyptien et français, Paris II, 1990, p 208.
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من القانون البحري بقولها: 845وهذا ما تؤكده المادة قاهرة أو خطأ الراكب أو خطأ الغیر، 

"إن الإثبات بأن الفعل المنشئ للضرر قد طرأ خلال النقل وأنه یتعلق بملاحة أو استغلال 

ر إثبات مدى الضرر".السفینة یكون على عاتق المدعي، كما یكون على عاتق هذا الأخی

ثانیاً: التأخیر وعدم تنفیذ عقد السفر.

یسأل الناقل عن الضرر الذي یلحق المسافر بسبب التأخیر الهام في الوصول في 

المیعاد المحدد في تذكرة السفر أو المیعاد المعتاد إذا لم یتفق على میعاد للوصول، فیجوز 

إرجاع تذكرة السفر وطلب استرجاع أجرة من القانون البحري للمسافر 836بحكم المادة 

السفر وكذلك التعویض إن وجد، ولا یبرأ الناقل من هذه المسؤولیة إلا إذا أثبت أن التأخیر 

من القانون ذاته.835للمادة یرجع إلى سبب أجنبي لا ینسب إلیه طبقا

تبدأ منه الرحلة أما إذا لم یتم تنفیذ عقد السفر كلیاً بأن لم تغادر السفینة المیناء الذي

بسبب لا یرجع إلى الناقل فیفسخ العقد دون تعویض، أما إذا ثبت أن المانع من السفر یرجع 

إلى فعل الناقل أو مندوبیه سواء خطأً أو إهمالاً منهم، فیجوز للمسافر فسخ العقد وطلب 

استرجاع أجرة السفر والتعویض عن الضرر إن أثبت وجوده، وهذا بعكس بعض المشرعین

.1كالمصري الذي حدّد التعویض الواجب في هذه الحال بنصف أجرة السفر

وقد یقع أن یبدأ السفر في میعاد ولكنه یتوقف بعد ذلك وحینئذ نكون بصدد عدم تنفیذ 

جزئي لعقد النقل ویكون من حق المسافر أن یطالب الناقل بان یرد له القسم المتبقي من 

أو أن ینقله مع أمتعته حتى میناء مكان الوصول أو الأجرة عن المسافة التي لم یقطعها،

میناء آخر یتفق علیه، وذلك في أول سفینة ملائمة أو بوسیلة أخرى لنقل المسافرین، وهذا ما 

من القانون البحري.837قضت به المادة 

.216محمد بهجت عبد االله أمین قاید، المرجع السابق، ص -1
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ثالثاً: الأضرار اللاحقة بالأمتعة.

الأضرار اللاحقة بأمتعة عالج المشرع الجزائري بإسهاب مسؤولیة الناقل عن 

المسافر، أي مسؤولیة للناقل عن فقدان النقود والسندات والأشیاء الأخرى ذات القیمة كالذهب 

الصریح والكتابي بین الناقل والفضة والساعات والمجوهرات والآثار الفنیة ما عدا الاتفاق

قل فیسأل عنها في والمسافر بخلاف ذلك، أي بأن تكون مسؤولیة هكذا أشیاء في عهدة النا

من القانون البحري بقولها: "لا یعد الناقل 846وهذا ما نصت علیه المادة حال فقدانها، 

مسؤولا عن فقدان النقود والسندات والأشیاء الأخرى ذات القیمة كالذهب والفضة والساعات 

والمجوهرات والآثار الفنیة، ما عدا الاتفاق الصریح والكتابي".

لجزائري الناقل مسؤولاً عن أمتعة المسافر متى كان الفعل المولد واعتبر المشرع ا

للضرر قد وقع خلال عملیة النقل وله علاقة بالملاحة أو استغلال السفینة من جراء خطأ أو 

إهمال الناقل أو مندوبیه خلال القیام بأعمالهم، وافترض المشرع خطأ أو إهمال الناقل في 

من القانون البحري. 843و 842حسب أحكام المادتین هذه الحال إلا إذا ثبت العكس ب

ویمیز القانون البحري في مسؤولیة الناقل عن هلاك أو تلف أمتعة المسافر بین أمتعة 

الحجرة وأمتعة العنبر والسیارات بحسب الآتي:

أمتعة الحجرة:-1

لا إذا وهي التي یحتفظ بها المسافر في حیازته ولا یسأل الناقل عن هلاكها أو تلفها إ

843ثبت أن الضرر الذي لحق بها یرجع إلى خطأ الناقل أو مندوبیه أو تابعیه طبقا للمادة 

من القانون البحري، ویتنصل الناقل من المسؤولیة هاته متى أثبتت أن الأضرار اللاحقة 

بأمتعة الحجرة مردها غرق أو اصطدام أو جنوح أو انفجار أو حریق أو أي شيء له علاقة 

حوادث.بهذه ال
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والسیارات: أمتعة العنبر -2

وهي التي یسلمها المسافر إلى الناقل أو نائبه طوال فترة السفر ویتم إعادتها إلى 

المسافر عند رسو السفینة في میناء الوصول، ویلتزم الناقل بتسلیم المسافر إیصالاً بهذه 

بحري، وتعد من من القانون ال839الأمتعة وتسجیلها في دفتر خاص بحسب أحكام المادة 

المسافر إلى الناقل لنقلها معه الأمتعة المسجلة السیارات وغیرها من المركبات التي یسلمها 

على السفینة، ویفترض خطأ الناقل أو مندوبیه أو تابعیه خلال القیام بأعمالهم كسب منتج 

ل لا یعد بحكم من القانون ذاته، إلا أن الناق842للأضرار اللاحقة بهذه الأمتعة طبقا للمادة 

من القانون نفسه مسؤولا عن أمتعة العنبر والمركبات المنقولة بالنسبة للخسارة 844المادة 

أو الأضرار الناشئة أو الناتجة من الأخطاء الملاحیة المسبب من الربان أو المرشد أو 

على المندوبین الآخرین عن الناقل في ملاحة السفینة، وفي هذه الحال یرجع عبء الإثبات 

عاتق الناقل حتى یتنصل من المسؤولیة عن أمتعة العنبر.

المطلب الثاني: صور الناقل البحري للمسافرین وحدود مسؤولیته.

إن الناقل البحري للمسافرین یتخذ صورا متعددة فقد یكون مالكا للسفینة وناقلا في 

تجعل من حدود الوقت ذاته، وقد یكون مؤجرا لها أو مستأجرا وهذه الصور هي التي 

مسؤولیته متباینة.

قد یسعى بعض الناقلین إلى تخفیف مسؤولیتهم بتضمین حالات تعفیهم من أضرار 

معینة، بالإضافة إلى تلك المرصودة للغرض من طرف المشرع بحسب ما سنشرحه تباعاً 

والتمییز بین الجائز منها والباطل.
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الفرع الأول: صور الناقل البحري للمسافرین.

این صور الناقل البحري للمسافرین باختلاف طریقة استغلال السفینة المستعملة تتب

في النقل ومن أهم هذه الصور:

إیجار السفینة بهیكلها، إیجار السفینة مجهزة لمدة معینة، إیجار السفینة مجهزة على 

نون من القا640أساس الرحلة، ولقد أخذ المشرع الجزائري بهذه الصور الثلاث في المادة 

البحري والتي عرفت عقد استئجار السفینة بقولها:

"یتم عقد استئجار السفینة بموجب اتفاقیة یلتزم بموجبها مؤجر السفینة بأن یضع 

سفینته تحت تصرف مستأجر السفینة مقابل أجر، ویمكن أن یتم استئجار السفینة على 

أساس الرحلة أو لمدة معینة أو بهیكلها".

تئجار السفن حالیا، من أهم العقود التي تحظى بالدراسات ولقد أضحى موضوع اس

القانونیة واهتمام رجال القانون نتیجة الدور المتعاظم لهذا النوع من العقود في المجال 

الاقتصادي والسیاسي وهو ما أوجب ضرورة تطور الملاحة والنقل البحري ومن وراءهما 

ا من جهة.تطور النصوص القانونیة المؤطرة لهذا المجال هذ

ومن جهة أخرى فهذا النوع من العقود یثیر مسألة قانونیة جوهري ة وهي حدود 

المسؤولیة وطبیعتها ونطاقها وعبء إثباتها وما ینجر فیها من تعویضات لفائدة المسافر، 

L’affrètementوهذا ما دفعنا إلى البحث في موضوع استئجارا السفینة  du navire قبل

الموالي إلى حدود مسؤولیة الناقل.التطرق في الفرع 
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Affrètementأولا: إیجار السفینة بهیكلها أو غیر مجهزة:  navire à coque nue

demi charter

استعمل المشرع الجزائري مصطلح "بهیكلها" عوض "غیر مجهزة" وقابلها بالمصطلح 

àالفرنسیة بعبارة "  coque nueمن أي تجهیزات." للدلالة على خلو السفینة المستأجرة

أعلاه فإیجار السفینة عقد بمقتضاه یلتزم المؤجر مقابل أجرى بأن 640ووفقا للمادة 

یضع تحت تصرف المستأجر سفینة معینة على أن یكون استئجار السفینة على أساس 

الرحلة أو لمدة معینة أو بهیكلها.

البحري، فإیجار السفینة ویبرز هذا التعریف الفارق بین إیجار السفینة وعقد النقل 

یتمیز بوضع سفینة معینة أو جزء منها تحت تصرف المستأجر، أما عقد النقل البحري فلا 

یتضمن أي التزام بوضع سفینة معینة تحت تصرف الناقل، ویقتصر التزام الناقل بمقتضاه 

على النقل بطریق البحر من میناء إلى آخر.

یكون عادة في نفس القوة الاقتصادیة ویلاحظ أن المستأجر في إیجار السفینة

للمؤجر مما یسمح له بمناقشة شروط العقد، وتبعا تنتفى الحاجة إلى حمایته، ولذلك فإن 

إیجار السفینة یخضع للحریة التعاقدیة.

ویجب أن یكون عقد إیجار السفینة ثابتا بالكتابة درءا للمنازعات في المستقبل، وإذا 

وجب قید العقد في سجل السفن حتى یمكن الاحتجاج به على زادت مدة الإیجار على سنة 

مشترى السفینة وهذا ما ذهب إلیه المشرع المصري، لكن المشرع الجزائري لم ینص على 

ذلك، ویستثنى من هذین الحكمین عقد إیجار السفینة التي لا تزید حمولتها الإجمالیة على 

ن التجاري صراحة.من القانو 642عشرة أطنان وهذا ما أكدته المادة 
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، ودرج العمل على تسمیة المحرر 1ولا یوجد في القانون شكل معین لإثبات العقد

Charterالمثبت لعقد إیجار السفینة باسم "مشارطة الإیجار  party وعلى استعمال "

"Baltimeمشارطات نموذجیة تضعها دوائر المجهزین، ومن أمثلتها المشارطة الزمنیة "بلتیام 

، "ومشارطة جنكون1939ها مؤتمر المجهزین المسمى بمتمر البلطیق سنة التي وضع

Gencon للإیجار بالرحلة على خلاف التقنین البحري المصري 19222" البریطانیة سنة

والتأجیر بالرحلة 172الذي لم یعرض لبیانات العقد إلا فیما یتعلق بالتأجیر بالمدة في المادة 

ئري حرص على تحدید البیانات الواجب ذكرها في عقد فإن المشرع الجزا129المادة 

.643استئجار السفینة وهو ما نصت علیه المادة 

وتتخذ عقود إیجار السفینة إحدى صورتین كبیرتین: فإما أن تؤجر السفینة عاریة 

مجهزة وحینئذ یفقد المؤجر كلا من الإدارة الملاحیة والإدارة التجاریة للسفینة، وإما أن تؤجر 

فینة مجهزة، وإیجار السفینة مجهزة یأخذ بدوره إحدى صورتین: فإما أن تؤجر السفینة الس

مجهزة لمدة محددة حیث یفقد المؤجر الإدارة التجاریة للسفینة مع احتفاظه بالإدارة الملاحیة، 

وإما أن تؤجر السفینة مجهزة لرحلة أو رحلات معینة حیث یحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحیة 

. وسنعالج هذه الصور المختلفة فیما یلي.3ة التجاریة للسفینةوالإدار 

Affrètement:إیجار السفینة غیر مجهزة أو بهیكلهاأولا: navire à coque nue, demi charter

السفینة غیر مجهزة عقد یلتزم بمقتضاه المؤجر نظیر أجر بأن یضع تحت إیجار

تصرف المستأجر لمدة محددة السفینة المعینة بدون بحارة وبدون أي تجهیز مادي أو تجهیز 

من التقنین البحري الجزائري.724غیر كامل، وهذا ما أكدته المادة 

.223مصطفى كمال طه، القانون البحري، المرجع السابق، ص 1
2 Ripert Georges, la responsabilité des propriétaires de navires et l’unification internationale

du droit maritime, OMF, 4èmeédition, 1998, p 703 et suite.
3 Ripert Georges, op cit, p 703 et suite.
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حكام التي یتفق علیها الطرفان ویعتبر هذا العقد بمثابة إیجار مال منقول یخضع للأ

المتعاقدان، ثم لأحكام التقنین البحري، ثم للقواعد العامة المقررة في القانون المدني لعقد 

إیجار المنقول، وبناء على ذلك تكون التزامات المؤجر والمستأجر في هذا العقد كما یلي:

التزامات المؤجر:- أ

فینة معینة في حالة صالحة یلتزم المؤجر بأن یضع تحت تصرف المستأجر س

للملاحة وللاستعمال المتفق علیه في الزمان والمكان المتفق علیها، وهذا ما نصت علیه 

، ویلتزم المؤجر بإبقاء السفینة صالحة للملاحة طوال مدة العقد ولهذا یلزم 725المادة 

نة أو عن بإصلاح ما یصیب السفینة من تلف إذا كان التلف ناشئا عن عیب ذاتي في السفی

الاستعمال العادي، وإذا ترتب على التلف في هذه الحالات تعطیل استعمال السفینة، فلا 

تستحق الأجرة عن المدة التي تبقى فیها السفینة.

من القانون البحري 734ساعة وهذا ما أكدته المادة 24إذا تجاوزت مدة العطل 

فتتمثل في:

لتزامات المستأجر:إ-  ب

استعمال السفینة في الغرض المتفق علیه وفقا لخصائصها یلتزم المستأجر ب-1

ویلاحظ أن الاستعمال 728الفنیة الثابتة في ترخیص الملاحة وهذا ما نصت علیه المادة 

حق للمستأجر ولیس التزاما علیه، وإنما ینحصر الالتزام في أن یكون الاستعمال وفقا للغرض 

المتفق علیه.

صیانة السفینة والإصلاحات في غیر حالات القوة ویلتزم المستأجر بمصروفات -2

القاهرة والعیب الذاتي في السفینة والاستعمال العادي لها (التي یحملها المؤجر) وتخص 
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أساس صیانة السفینة والقیام بمصاریف التصلیح والتغیرات الخاصة بالسفینة والتي لم یأت 

لسفینة ومصاریف تأمینها وهذا ما أعلاه ولجمیع مصاریف استغلال ا560ذكرها في المادة 

من القانون البحري.731أكدته المادة 

ویلتزم المستأجر بتزوید السفینة بالبحارة ویلتزم بأداء أجورهم وغیرها من -3

من القانون البحري.729الالتزامات التي تقع على عاتق المجهز، وهذا ما أكدته المادة 

بالحالة التي كانت علیها الإیجارالمستأجر برد السفینة عند انتهاء عقد ویلتزم-4

) 1فقرة  165 ادةعن الاستعمال العادي (مالناشئوقت أن تسلمها مع مراعاة الاستهلاك 

ویجب أن یتم الرد في الزمان والمكان المتفق علیهما.

والحبال ومواد ویلتزم المستأجر برد ما كان على السفینة من مؤن (مثل الزیوت 

التنظیف والصیانة) بالحالة التي كانت علیها وقت تسلیم السفینة إلیه، وإذا كانت هذه الأشیاء 

من القانون البحري، 735مما یهلك بالاستعمال التزم برد ما یماثلها وهذا وفقا لنص المادة 

لسبب لا یرجع وقد یحدث أن یتخلف المستأجر عن رد السفینة المستأجرة في المیعاد المحدد 

إلیه، التزم بأن یدفع تعویضا محسوبا على أساس ضعف بدل الإیجار للمدة الزائدة عن مدة 

من مدة العقد، وهذا ما فصلته المادة 10/1العقد، إلا إذا كان التأخیر عرضیا ولا یتعدى 

من التقنین البحري.736

أجر قبل المؤجر في والمشرع الجزائري سكت عن حالة الضمان التي یلتزم بها المست

حال دعوى ضد هذا الأخیر لسبب یرجع إلى استغلال المستأجر للسفینة، ولهذا الحكم فائدته 

إذ یخشى رجوع الغیر على المؤجر كمالك للسفینة إثر تصادم راجع إلى خطأ الربان أو 

خلال تسویة خسارة مشتركة مثلا.
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166في نص المادة وهذا على خلاف المشرع المصري الذي فصل في هذا الأمر

من التقنین البحري المصري.

أما حقوق المستأجر: فتقدم أن للمستأجر حق استعمال السفینة في الغرض المتفق 

علیه، وللمستأجر حق الإدارة الملاحیة والإدارة التجاریة للسفینة، ویكون الربان والبحارة 

اتهم.تابعین له لا للمالك، ولذلك یكون مسؤولا عن أفعالهم وتصرف

وللمستأجر أن یستغل السفینة في نقل الأشخاص ولو كانت مملوكة للغیر، وتحظر 

بعض التشریعات على المستأجر تأجیر السفینة من الباطن دون موافقة المؤجر، بالنظر إلى 

أن انتقال الإدارة الملاحیة والتجاریة في إیجار السفینة غیر مجهزة یجعله عقدا من العقود 

اعاة شخص المستأجر، فلا یجوز للمستأجر أن یعهد بدوره بالسفینة إلى شخص التي تبرم بمر 

للمستأجر تأجیر السفینة من 644یجهله المالك أولا یثق فیه، ومع ذلك فقد أجازت المادة 

الباطن إلا إذا نص في عقد الإیجار على غیر ذلك.

سیة مختلفة، لأن هذا ولیس للمستأجر أن یغیر العلم الوطني للسفینة إذا كان من جن

جنسیة السفینة تخضع لجنسیة ملاكها ولیس لجنسیة من یقوم باستغلالها وهذا من المبادئ 

العامة المتعارف علیها في التقنینات البحریة.

أما تقادم الدعاوى الناشئة عن العقد فتتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد إیجار السفینة 

التي جاءت بالمبدأ 648سنة واحدة من تاریخ ردها إلى المؤجر، وفقا للمادة بمضيبهیكلها 

اعتبرت أنه في عقود استئجار السفن هیكلها 737تقادم دعاوى استئجار السفن، لكن المادة 

فمیعاد تقادم الدعوى المحدد بسنة واحدة یحتسب من تاریخ انقضاء العقد.
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دة معینة.لمالإیجارالزمني أو الإیجارثانیا: 

 ةبالمدة هو عقد یلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفینالإیجارالزمني أو الإیجار

من 695معینة كاملة التجهیز تحت تصرف المستأجر لمدة محددة وهذا ما أكدته المادة 

المذكورة أعلاه واستعمل مصطلح 640التقنین البحري، والمشرع الجزائري في المادة 

Affrètementمعینة استئجار السفینة لمدة  à temps.

في كلا  الإیجارلمدة معینة مع إیجار السفینة بهیكلها في أن الإیجارویشترك 

الصورتین یرد على السفینة بأكملها وفي أن المدة عنصر جوهري في العقد، ولكنهما یتمیزان 

من ناحیة أن المستأجر في إیجار السفینة غیر مجهزة یقوم بتجهیز السفینة وتزویدها 

بالطاقم، في حین أن الإیجار الزمني یرد على السفینة مع الخدمات التي یقدمها الربان 

، ولذلك لا یعد العقد في الإیجار لمدة معینة إیجار أشیاء فقط، بل إیجار أشیاء والبحارة

وإیجار خدمات في ذات الوقت.

ویجب أن یكون عقد الإیجار الزمني ثابتا بالكتابة، ویستثنى من ذلك عقد الإیجار 

642طن) طبقا للمادة 10الذي یرى على سفینة لا تزید حمولتها الكلیة عن عشرة أطنان (

من التقنین البحري.

وقد سبق القول بأن هناك مشارطات زمنیة نموذجیة أبرزها المشارطة المعروفة باسم 

Balticمسمى ـي الحا المؤتمر الملاـتي وضعهـال 1939سنة "Baltime"بلتایم and

international maritime conference.
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یلي: اوتتمثل التزامات المؤجر فیم

یضع تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق علیهما، یلتزم المؤجر بأن 

السفینة المعینة في حالة صالحة للملاحة ومجهزة بما یلزم لتنفیذ العملیات المنصوص علیها 

في عقد الإیجار، كما یلتزم بإبقاء السفینة على هذه الحالة طوال مدة العقد وهذا طبقا لنص 

قوم هذا الالتزام أیضا في إیجار السفینة بهیكلها، ولكن من القانون البحري، وی696المادة 

یضاف إلیه في الإیجار الزمني الالتزام بتجهیز السفینة بالربان والبحارة اللازمین لاستغلالها.

ویلتزم المؤجر بوضع السفینة كلها تحت تصرف المستأجر، إذ یمتنع أن یرد التأجیر 

ارض مع طبیعة هذا الإیجار.الزمني على جزء من السفینة، لأن ذلك یتع

یزل –مع التزامه بوضع السفینة تحت تصرف المستأجر –على أن المؤجر 

من القانون البحري، 700محتفظا بالإدارة الملاحیة للسفینة طبقا لما تنص علیه المادة 

، ویجب 679ویتولى صیانة السفینة وتعیین البحارة وإطعامهم ودفع أجورهم وهذا وفقا للمادة 

لى الربان أن یتبع تعلیمات المؤجر في كل ما یتعلق بالإدارة الملاحیة للسفینة، ولذلك یكون ع

المؤجر مسؤولا عن أفعال الربان وأخطائه، كما أن المؤجر هو الذي یملك عزل الربان 

وضباط الملاحة والمهندسین.

تجاریة للسفینة وتنتقل الإدارة التجاریة للسفینة وتكون للمستأجر مسؤولا عن الإدارة ال

ویتحمل نفقاتها وعلى وجه الخصوص تزوید السفینة بالوقود والزیوت والشحوم وأداء رسوم 

الموانئ والإرشاد والقطر وغیر ذلك من المصروفات التي یقتضیها الاستغلال التجار 

من القانون البحري.699للسفینة، وهذا ما أكدته المادة 

ت الصادرة من المستأجر في كل یتعلق ویجب على الربان أن یتبع التعلیما

بالاستغلال التجاري للسفینة، كتعیین الرحلات وخط سیر السفینة والموانئ التي تتجه إلیه 
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وكیفیة تنفیذ عملیة التسلیم والحفاظ على المسافرین وضمان سلامتهم طیلة مدة الرحلة إلى 

القانون البحري.من 701بمیناء الوصول وهذا ما تضمنته المادة إنزالهمغایة 

ویسأل المستأجر عن الأضرار اللاحقة بالسفینة والناشئة عن الاستغلال التجاري 

من القانون البحري.704للسفینة وهذا ما أكدته المادة 

175ویبقى الالتزام الأساسي للمستأجر هو دفع الأجرة المتفق علیها، وتنص المادة 

عن المدة التي تكون فیها السفینة تحت تصرفه على أن یلتزم المستأجر بدفع الأجر كاملة 

ولو توقفت بسبب حوادث الملاحة.

ویلتزم المستأجر عند انتهاء مدة الإیجار برد السفینة في المیناء الذي وضعت فیه 

تحت تصرفه إلا إذا اتفق على غیر ذلك، وإذا انتهت مدة الإیجار أثناء السفر امتد العقد 

حلة، استحق المؤجر الأجرة المنصوص علیها في العقد عن الأیام بحكم القانون إلى نهایة الر 

من القانون البحري.712الزائدة وهذا وفقا للمادة 

تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد الإیجار الزمني: وتتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد 

یقاف الإیجار الزمني بمضي سنة واحدة تبدأ من تاریخ انقضاء مدة العقد أو من تاریخ إ

من القانون البحري.722تنفیذه نهائیا وهذا طبقا للمادة 

.ثالثا: استئجار السفینة على أساس الرحلة

السفینة بالرحلة عقد یلتزم المؤجر بمقتضاه بوضع سفینة معینة مجهزة تحت إیجار

من 650تصرف المستأجر للقیام برحلة أو عدة رحلات معینة، وهذا وفقا لنص المادة 

القانون البحري.
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ویجب أن یكون عقد الإیجار بالرحلة ثابتا بالكتابة، عدا تأجیر السفینة التي لا تزید 

لى عشرة أطنان.حمولتها الكلیة ع

یذكر في عقد إیجار السفینة بالرحلة ما یأتي:643وطبقا للمادة 

العناصر الفردیة للسفینة. -أ

اسم المؤجر واسم المستأجر وعنوانها. -ب

النسبة المئویة للأجر الخاص باستئجار السفینة. -ج

مدة العقد أو بیان الرحلات التي یجب القیام بها. -د

یضع تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق علیهما مؤجر بأنویلتزم ال

السفینة المعینة في حالة صالحة للملاحة ومجهزة بما یلزم لتنفیذ الرحلة أو الرحلات 

المنصوص علیها في عقد الإیجار، كما یلتزم بإبقاء السفینة على هذه الحالة طوال مدة 

من القانون البحري.652ته المادة الرحلة أو الرحلات المتفق علیها، وهذا ما أكد

ویجب أن تكون السفینة التي یضعها المؤجر تحت تصرف الناقل صالحة للملاحة 

Seaworthy ویقصد بكون السفینة صالحة للملاحة أن یتوافر فیها من شروط المتانة ،

ة ما قد والثبات والسلامة ما یسمح لها بالقیام بالرحلة المقررة في الظروف العادیة مع مراعا

یطرأ علیها من الشدائد وما قد تتعرض له من الأخطار، وصلاحیة السفینة للملاحة لیست 

مسألة مطلقة أو مجردة، بل هي مسألة نسبیة تقدر وفقا لظروف كل حالة بمراعاة نوع 

الرحلة.
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ویندرج في عداد الالتزام العام بجعل السفینة في حالة صالحة للملاحة، تجهیزها 

لأدوات الضروریة للملاحة كالخرائط والبوصلة والآلات الرافعة، وتطقیمها بربان بالآلات وا

وطاقم كاف ذي خبرة، وتموینها بالأغذیة والوقود وكل ما یلزم لملاحتها، وإعداد العنابر 

والغرف الباردة والمبردة وجعلها في حالة صالحة لفظ البضائع.

صالحة للملاحة طوال مدة الرحلة ویجب على المؤجر أن یحتفظ بالسفینة في حالة 

.1أو الرحلات المتفق علیها

وإذا كان المؤجر ملتزما بوضع السفینة تحت تصرف المستأجر، إلا أنه یظل 

من القانون البحري وذلك على خلاف 651محتفظا بالإدارة الملاحیة وهذا طبقا للمادة 

الملاحیة والتجاریة للسفینة، وفي الوضع في إیجار السفینة بهیكلها حیث یفقد المؤجر الإدارة 

الإیجار الزمني أو بالمدة حیث یحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحیة للسفینة مع انتقال الإدارة 

التجاریة إلى المستأجر.

ولما كان المؤجر في الإیجار بالرحلة یحتفظ بكامل إدارة السفینة، فإنه یسأل عن 

جر في السفینة إلا إذا أثبت أنه قام بتنفیذ الضرر الذي یصیب الرحلة التي یضعها المستأ

التزاماته كاملة وأن الضرر لم ینشأ عن تقصیره أو تقصیره تابعیه في تنفیذه، كما أن الربان 

.2لا یعد تابعا للمستأجر ولا یمثله أمام القضاء

على أن أهم التزامات المستأجر في استئجار السفینة على أساس الرحلة تتمثل في 

أخذ كل الاحتیاطات لجعل السفینة المستأجرة في مأمن منذ بدایة سریان عقد الاستئجار 

، 22/11/1994، مؤرخ في 119766ینظر القرار الصادر عن المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة والبحریة، قرار رقم 1

یلیها.وما 147، ص 4، عدد 2015قضیة بین (ش ج) و( ت ن)، شركة (س ه)، منشور بالمجلة القضائیة سنة 
2 Rodiere et Pontavice, Droit maritime, Dalloz, 1986, p 282 et suite.



  مسؤولية الناقـل البحري للمسافرين. ..............................................................: ثانيالفصل ال

174

وطیلة مدة الرحلة أو الرحلات وإلى غایة إرجاع السفینة لمالكها أو مؤجرها في نفس الحالة 

للمستأجر.المعاینة قبل تسلیمها

كما أن الالتزام الثاني للمستأجر في هذا النوع من العقود هو دفع الأجرة للمتفق 

علیها في العقد.

051-98على أن المشرع الجزائري وفي تعدیله للقانون البحري بموجب القانون رقم 

أقصر عملیات ممارسات نشاطات إیجار السفن على الشخص الطبیعي من جنسیة جزائریة 

ومن شخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري شریطة أن یكون له صفة مجهز السفن فقط، 

.649ویتواجد مركز نشاطاته الرئیسي في الجزائر وهذا ما أكدته المادة 

ولقد كانت هذه الأنواع من إیجار السفن قاصرا على سفن الشحن لكن مع تطور 

مجال، وظهور السیاحة البحریة بین الاقتصاد الدولي وما تلعبه الملاحة البحریة في هذا ال

الدول وفي الدولة ذاتها وظهور الحاجة أیضا لنقل المسافرین في المدن الساحلیة للحد من 

مشاكل الازدحامات المروریة وكحلول ناجعة تجمع بین النقل الحضري البحري للمسافرین 

حن فقط للمسافرین والسیاحي معا، كل هذه الوسائل حولت الاهتمام باستئجار السفن من الش

المحدد لشروط 2032-16أیضا، والجزائر أخذت بهذا المفهوم في المرسوم التنفیذي رقم 

21وكیفیات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحریة، وخاصة في مواده 

  .35و

ه، المعدل للقانون البحري، الصادر 1419ربیع الأول 01الموافق لـ 1998جوان 25المؤرخ في 05-98القانون رقم 1

.47في الجریدة الرسمیة، رقم 
.44، العدد 1437شوال عام 20الموافق لـ 2016جویلیة 25المؤرخ في 203-16المرسوم التنفیذي رقم 2
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الفرع الثاني: الحدود الاتفاقیة والقانونیة لمسؤولیة الناقل البحري للمسافرین.

إذا كان الناقل البحري للأشخاص یستطیع دفع مسؤولیته عن وفاة المسافر أو إصابته 

أو التأخیر في تنفیذ عقد النقل بإثباته أن الضرر یرجع إلى سبب أجنبي لا ید له فیه ولا 

لتابعیه أو نائبه، وإذا كان الناقل یستطیع دفع مسؤولیته عن التعدیل الجوهري في ظروف 

ه قد بذل العنایة المعتادة لتفادي هذا التعدیل، فإن القانون البحري یبطل بعد النقل بإثباته أن

ذلك كل إعفاء اتفاقي من المسؤولیة بمعنى أنه لا یجوز للناقل الاتفاق مع المسافر بشروط 

في عقد النقل على إعفائه من المسؤولیة أو التخفیف منها.

كل أحكام الباب الخامس منه من القانون البحري لا تجیز استبعاد824فالمادة 

والمعنون بنقل المسافرین وأمتعتهم إضراراً بالمسافرین، وعلى هذا الشرط الأخیر فإنه یجوز 

أن یكون استبعاد هذه الأحكام عند إبرام عقد النقل البحري للمسافرین على شرط أن یكون في 

وقوع ضرر للمسافر أو فائدة المسافر كأن یرفع القیمة النقدیة المحددة قانونا في حال 

أمتعته، وبالتالي فالمشرع قد أراد مراعاة مصلحة المسافر، كما فعل مع الشاحن في عقد 

النقل البحري للبضائع، وحمایته ضد تعسف الناقل الذي یرید أن یدرج مثل هذه الشروط 

مستغلاً مركزه الاقتصادي القوي، في مواجهة المركز الاقتصادي الضعیف للمسافر.

ع المشرع الجزائري عقد نقل المسافرین بما فیه الأحكام المتعلقة بالمسؤولیة وأخض

متى تمّ في المجال الدولي لقانون رایة السفینة، إلاّ إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك، إلاّ 

من القانون البحري لا تجیز أن یطبق في الجزائر القانون الذي یتضمن 825أن المادة 

لمسافر من الأحكام القانونیة الجزائریة، وهي صورة أخرى لعدم جواز أحكاماً أقل منفعة ل

الشروط الاتفاقیة المضرة بالمسافر.
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إلا أن المأخوذ على المشرع الجزائري أنه لم یفرد أحكاما مستفیضة في شأن الشروط 

الاتفاقیة المعفیة أو المحددة لمسؤولیة الناقل البحري للمسافرین، واكتفى بالإحالة على 

الاتفاقیات الدولیة التي تكون الجزائر طرفا فیها متى كان النقل بین میناء جزائري وآخر 

أجنبي، في حین أنه كان الأجدر التنصیص على  الشروط الاتفاقیة المعفیة أو المحددة 

لمسؤولیة الناقل البحري للمسافرین في مادة أو أكثر، وترتیب الجزاء المتضمن على تضمینها 

من 260ل، كما فعل كثیر من المشرعین ومنهم المشرع المصري في المادة في عقد النق

، وهذه المادة تقرر البطلان المطلق لكل اتفاق تمّ قبل وقوع الحادث 1قانون التجارة البحریة

الذي نشأ عنه الضرر، أما إذا تمّ هذا الاتفاق بعد وقوع الحادث فإنه یكون صحیحا لانتفاء 

.2لا خوف على المسافر وقتئذ من سیطرة الناقلالعلة وهي الإذعان حیث

بعد مراعاة النظام القانوني لمصالح المسافر بتشدید مسؤولیة الناقل بافتراض 

مسؤولیته، وبإبطال الإعفاء الاتفاقي من هذه المسؤولیة، كان علیه أن یراعي مصالح الناقلین 

نشاطهم في خدمة النقل البحري بتحدید مسؤولیاتهم بمبالغ قصوى حتى یستطیعوا مواصلة 

للمسافرین.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یضع أي حدِّ قانوني لمسؤولیة الناقل 

البحري للمسافرین عن وفاة المسافر أو إصابته الجسمانیة، أو عن ضیاع أمتعته أو الخسائر 

یبطل كل اتفاق یتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر ویكون من شأنه تحقیق أحد «تنص المادة على أنه: -1

الأمور الآتیة:

إعفاء الناقل من المسؤولیة قبل المسافر أو ورثته أو من یعولهم.-

عبء الإثبات الذي یضعه القانون على عاتقه.تعدیل-

من القانون.258تحدید التعویض بأقل مما هو منصوص علیه في المادة -

».النزول للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمین على شخص المسافر-
.413عاطف محمد الفقي، المرجع السابق، ص -2
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التعویض الواجب للمسافر أو التیس تلحق بها، وعلیه وجب الرجوع إلى القواعد العامة لتقدیر 

لذوي حقوقه، هذا متى كان النقل بین میناءین وطنیین.

أمّا إذا تمّ النقل بین موانئ جزائریة وموانئ أجنبیة فالمشرع الجزائري یحیلنا بحسب 

من القانون البحري على المبادئ المعدّة في شأن تحدید مسؤولیة الناقل 848أحكام المادة 

في الاتفاقیات الدولیة التي تكون الجزائر طرفا فیها، والتي جاءت في البحري للمسافرین 

بنصها على ما یلي: 825المادة 

یخضع عقد نقل المسافرین وأمتعتهم في المجال الدولي لقانون رایة السفینة إلا إذا «

اتفق الأطراف على خلاف ذلك، بید أنه لا یطبق في الجزائر القانون الذي یتضمن أحكاماً 

».قل منفعة للمسافر من أحكام هذا البابأ

وعند الحدیث عن الاتفاقیات الدولیة في مجال النقل البحري للمسافرین، فإن الغریب 

في الأمر أنه ورغم ركوب الإنسان البحر للسفر منذ العصور الأولى للبشریة، إلاّ أنّ 

قل البحر ي للمسافرین إلاّ المجتمع الدولي لم یبادر إلى تأسیس قواعد قانونیة دولیة تنظم الن

المنصبّة على توحید بعض القواعد 1921أفریل 29حدیثاً، أهمها اتفاقیة بروكسل لیوم 

المتعلقة بنقل الركاب بطریق البحر، ثم العشرات من الاتفاقیات الدولیة، التي علینا أن نبحث 

ائر قد صادقت المنصب منها على مسؤولیة الناقل البحري للمسافرین وما إن كانت الجز 

علیها، وهل هذه المصادقة تمت كاملة أو بتحفظ على بعض موادها أو لواحقها إن وجدت.

ولا یسري التحدید القانوني لمسؤولیة الناقل في النقل البحري للمسافرین طبقا للمادة 

من القانون البحري في حال ثبوت أن الضرر الحاصل كان نتیجة لفعل أو إهمال 849

د لإحداث الضرر، وأنه كان متیقنا من إمكانیة حدوثه.الناقل بتعم
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كما  لا تسري هذه الحدود القانونیة على مسؤولیة الناقل، متى تمّ الاتّفاق على تجاوز 

الحد الأقصى للمسؤولیة، ففي هذه الحال لا یجوز للناقل التمسك بتحدید مسؤولیته تنفیذاً منه 

على حالة إلغاء الرحلة أو تأخرها تأخراً هامّاً، أین لما التزم به، ولا تسري كذلك تلك الحدود

یتم تعویض الضرر طبقا للقواعد العامة في المسؤولیة.

ولا یستفید الناقل البحري شخصیا فقط من تحدید مسؤولیته، إنّما یمتد ذلك لوكلائه 

ل أو التابع وتابعیه إذ یمكنهم التمسك بالدفوع التي یكون للناقل الاحتجاج بها متى أثبت الوكی

أن الفعل المنسوب إلیه قد صدر منه حال تأدیته وظیفته أو بسببها.



  مسؤولية الناقـل البحري للمسافرين. ..............................................................: ثانيالفصل ال

179

.الناقل البحري للمسافرینمسؤولیةالمبحث الثاني: دعوى 

أورد المشرع الجزائري أحكاماً تتعلّق بإجراءات سابقة عن رفع دعوى المسؤولیة ضد 

البحري على قواعد الاختصاص القضائي الناقل البحري للمسافرین، كما نصّ في القانون

لهذه الدعوى في إحالة منه إلى قواعد القانون العام قصدا منه لقانون الإجراءات المدنیة 

والإداریة، وفي حالة أخرى إلى الاتفاقیات الدولیة التي تكون الجزائر طرفا فیها متى كانت 

یل في كل هذا وذلك حسب الرحلة التي وقع خلالها الضرر رحلة دولیة، وسنسعى للتفص

الآتي:

.الناقل البحري للمسافرینمسؤولیةالمطلب الأول: إجراءات دعوى 

عند الحدیث عن دعوى المسؤولیة في عقد النقل البحري للمسافرین فإننا بصدد نزاع 

یعرض على القضاء للتوصل إلى حكم قضائي یلزم الطرف الناقل أو مندوبیه بالتعویض 

هذا الحكم قد یفضي إلى رفض  أنن إهمال أو أخطاء مرتكبة أو عما ثبت في حقهم م

دعوى المدعي المسافر إذا عجز عن إثبات ما یشترطه أحكام القانون البحري على المدعي.

والمشرع الجزائري جعل أحكاما شكلیة تتعلق بالاختصاص في نظر الدعاوى البحریة 

ضمنیا كل قواعد القانون العام، كما وضع وهي الأحكام التي أحال بشأنها القانون البحري 

أحكاما موضوعیة تتعلق أساسا بالإثبات وعلى من یقع هذا الأخیر وكیف یتخلص الطرف 

الآخر من عبء المسؤولیة أو ینقص منها.

كما وضع المشرع الجزائري نصوصا خاصة تتعلق بتقادم الدعوى في القانون 

نقل البحري للمسافرین وسنتطرق فیما یلي البحري بخصوص النزاعات الناشئة عن عقد ال

بالتحلیل لكل من أحكام الاختصاص في الدعوى المتعلقة بالتعویض عن الضرر الناشئ من 
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عقد النقل البحري للمسافر وكذا الإجراءات الموضوعیة لسیر هذه الدعوى أمام الجهات 

القضائیة المختصة كما سنتطرق لتقادم هذه الدعوى.

الإجراءات الموضوعیة في دعوى المسؤولیة.و اعد الاختصاص الفرع الأول: قو 

لم یوضح المشرع الجزائري في القانون البحري قواعد الاختصاص النوعي والإقلیمي 

الواجب الالتزام بها لرفع دعوى المسؤولیة، مكتفیا بالإحالة على قواعد القانون العام قاصدا 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.

رع الجزائري جعل من المحاكم عبر التراب الوطني ذات الاختصاص العام إن المش

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وبذلك فالمحكمة هي 32وهذا ما عكسه في المادة 

المختصة نوعیا للفصل في كل الدعاوى كمبدأ عام، بما فیها دعوى المسؤولیة الناتجة عن 

عقد النقل البحري للمسافرین.

رتها الثالثة على أن المحكمة تفصل في كل النزاعات بما فقصت ذات المادة في فون

فیها البحریة، وأن القسم في المحكمة ینعقد له الاختصاص بعد جدولة الملف أمامه حسب 

دائما أن القسم المدني هو المختص 32طبیعة النزاع، وأكدت الفقرة الخامسة من المادة 

جاریة والبحریة وغیرها ما عدى تلك المتعلقة بالنزاعات الاجتماعیة بنظر الدعاوى المدنیة والت

في المحاكم التي لم تستحدث فیها هذه الأقسام.

وجاء المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بمفهوم قضائي، جدید 

صة" والتي لم تعهده في ظل قانون الإجراءات المدنیة الملغى، وهو مفهوم "الأقطاب المتخص

والتي تنعقد في بعض المحاكم دون أخرى والتي  6فقرة  32استحدثت قانونیا بموجب المادة 

تختص بالنظر دون سواها في نزاعات حصرتها ذات المادة في المنازعات المتعلقة بالتجارة 
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كریة، والسنویة القضائیة، المنازعات المتعلقة بالبنوك، ومنازعات الملكیة الف والإفلاسالدولیة 

والمنازعات البحریة والنقل الجوي، ومنازعات التأمینات.

وتفصل هذه الأقطاب المتخصصة بتشكیلیة جماعیة تتكون من ثلاث قضاة، رغم 

أنها متواجدة بالمحاكم، ونصت الفقرة السابعة من ذات المادة أن مقرات الأقطاب 

طریق التنظیم، ورغم المتخصصة، والجهات القضائیة التابعة لهذه الأقطاب سیحدد عن

.20081صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة سنة 

إلا أن هذا المرسوم التنفیذي المحدد لعدد الأقطاب المتخصصة، والمحاكم التابعة 

لاختصاص هذه الأقطاب والقضاة المتشكلین لهذه الهیئات لم یصدر إلى یومنا هذا مما 

قسام التجاریة البحریة بالمحاكم التابع لها مكان قیام یجعل الدعاوى البحریة ترفع أمام الأ

من قانون الإجراءات 531النزاع المتعلق بعقد النقل البحري للمسافرین، وهذا ما أكدته المادة 

المدنیة والإداریة بقولها:

"سینظر القسم التجاري في المنازعات التجاریة، وعند الاقتضاء في المنازعات 

و منصوص علیه في القانون التجاري والقانون البحري والنصوص البحریة، وفقا لما ه

من هذا القانون".32الخاصة، مع مراعاة أحكام المادة 

وتجدر الإشارة إلى أن حدیثنا في هذا الفرع یتمحور حول النزاعات الوطنیة، أي تلك 

التي یكون كل عناصرها وطنیین، من ناقل ومسافر ورحلة وسفینة.

من القانون البحري على ما یلي: 851وتنص المادة 

"یجب على المسافر أن یوجه تبلیغا كتابیا للناقل أو من یمثله: 

ه المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 1429صفر عام 18لموافق لـ م، ا2002فبرایر 25مؤرخ في 09-08قانون رقم 1

.21والإداریة، صادر بالجریدة الرسمیة رقم 
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في حالة الإصابات الجسمانیة: خلال خمسة عشر یوما من یوم نزوله من -أ 

الباخرة.

في حالة الضرر الظاهر بالأمتعة:-ب 

.فیما یخص أمتعة الحجرة قبل أو عند إنزالها

.فیما یخص كل متاع آخر قبل أو حین التسلیم

في حالة الفقدان أو الضرر الخفي للأمتعة، خلال خمسة عشر یوما من الإنزال -ج 

أو التسلیم أو التاریخ الذي كان یجب أن یقع فیه التسلیم".

ویتضح لنا من هذا النص أنه في حال الإصابة البدنیة اللاحقة بالمسافر، فیجب على 

بلیغ الناقل أو من یمثله كتابیا بهذه الإصابة خلال خمسة عشر یوماً من یوم هذا الأخیر ت

نزوله من الباخرة، ومتى أغفل المسافر القیام بهذا الإجراء القبلي  عن رفع الدعوى، فإنه 

یعتبر نازلاً من السفینة سالماً ما لم یثبت العكس، وهو ما نصت علیه الفقرة الأولى من المادة 

. أمّا هذا التبلیغ الكتابي فهو غیر واجب على ورثة المسافر أو 1ون البحريمن القان852

من یعولهم في حالة وفاة المسافر أثناء تنفیذ عقد النقل.

إلا أن هناك بعض الحالات التي یصاب فیها المسافر أثناء تنفیذ عقد النقل ثم یقوم 

ت له والمترتبة على الحادث، ثم بمغادرة السفینة دون الإخطار بالإصابة الجسمانیة التي حدث

حصلت الوفاة إما قبل انقضاء مدة خمسة عشر یوماً من تاریخ مغادرة السفینة أو حصلت 

بعد هذه المدة، فما الحكم القانوني لهذا الوضع؟

إذا لم یتقید المسافر بأحكام المادة السابقة، یعد، إلاّ في حالة ثبوت «من القانون البحري أنه:  851دة تنص الما-1

في حالة جیدة، ولا تكون التبلیغات الكتابیة إلزامیة إذا كانت حالة الأمتعة العكس، نازلاً من السفینة سالماً ومستلماً أمتعته

».مثبتة حضوریاً عند استلامها
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من الملاحظ أن القانون البحري الجزائري لم یتعرض لهذه النقطة حیث أنه تعرض 

السفینة بسبب حادث وقع أثناء تنفیذ عقد النقل البحري لحالة وفاة المسافر بعد مغادرة 

منه فقرة 854للمسافرین في معرض تحدیده لبدء سریان تقادم دعوى المسؤولیة في المادة 

''ج''، وهذا یدعو إلى القول بأن المشرع أراد عدم الخروج عن القواعد العامة، وبالتالي إعفاء 

كذا حال من التبلیغ الكتابي.ورثة أو ذوي حقوق المسافر المتوفى في ه

ولم یحدد القانون شكلاً معینا للتبلیغ عن الإصابة الجسمانیة اللازم تقدیمه خلال 

خمسة عشر یوماً من مغادرة السفینة، وبالرغم من أن القانون لم یحدد شكلا معینا لهذا 

ناقل أو التبلیغ، إلاّ أن المشرع اقتصر فقط على وجوب أن یكون كتابة وأن یصل إلى ال

ممثله، ویتحقق ذلك إذا حصل التبلیغ برسالة موصى علیها مع إشعار بالوصول، أو بمعرفة 

محضر قضائي، والمهم فیه أي التبلیغ الكتابي هو تحدید الإصابة الجسمانیة وعدم الاكتفاء 

بمجرد تحفظ المسافر على ما قد یظهر به من إصابات.

رع الجزائري بین حالتین: أما فیما یتعلق بالأمتعة فقد میّز المش

فأما الأولى وهي المتعلقة بالأضرار الظاهرة بأمتعة الحجرة فیجب على المسافر تبلیغ 

الناقل كتابیا بهذه الأضرار قبل أو عند إنزالها أي إما خلال الرحلة نفسها أین یعاین المسافر 

ة  العنبر أو أي لحاق الضرر بأمتعة حجرته أو عند النزول في میناء الوصول، أما أمتع

متاع آخر فیلزم المسافر أن یحرر بشأنه تبلیغاً للناقل أو ممثله خلال الرحلة أو عند تسلیمه 

هذه الأمتعة بمیناء الوصول.

وأمّا الحالة الثانیة فهي حالة فقدان الأمتعة أو الضرر الخفي اللاحق بها، وفي هذه 

أجل خمسة عشر یوماً من الإنزال أو الحالة یجب على المسافر تبلیغ الناقل كتابیا خلال

التسلیم أو التاریخ الواجب أن یقع فیه التسلیم متى فقدت الأمتعة.
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وإذا لم یتقید المسافر بهذه الأحكام فیعتبر مستلما أمتعته في حالة جیدة كما نصت 

بلیغ من القانون البحري، وهي المادة ذاتها التي تعفي المسافر من إجراء الت852علیه المادة 

الكتابي بشأن الأضرار اللاحقة بالأمتعة متى كانت حالتها محل معاینة حضوریة وجاهیة 

بینه وبین الناقل أو ممثله عند استلامها.

الفرع الثاني: الإثبات والتقادم في دعوى المسؤولیة.

إن سلامة الركاب على متن السفینة هي أهم وأجلى التزام ألقاه المشرع الجزائري على 

من القانون البحري، وفي سبیل ذلك یتعین على الناقل 841الناقل بموجب المادة عاتق

اتخاذ كل الإجراءات لضمان هذا الالتزام.

ویعد الإثبات جوهر الدعوى القضائیة، وقد وضع المشرع الجزائري ترتیبا للإثبات 

 للمبدأ العام ودرجاته وطرق استبعاد المسؤولیة بإثبات عكس ما یدعیه المدعي، وهذا إعمالا

من القانون المدني بقولها: 323الذي نصت علیه المادة 

"على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدین إثبات التخلص منه"

والإثبات في دعوى المسؤولیة الناتجة عن عقد النقل البحري للمسافر تختلف بموضوع 

ار جسمانیة لاحقة به أثناء الدعوى، فقد یكون هذا الأخیر ناتجا عن وفاة المسافر أو أضر 

الرحلة البحریة، أو قد یكون موضوعها سبب ضررا لاحقا بأمتعته، وللمسافر المدعي في 

الدعوى القضائیة ضد الناقل المدعى علیه، أن یثبت أمرین أساسیین: 

أولهما: الصفة في النزاع والطلب القضائي، ولا سبیل له في ذلك إلا بتقدیم ما یثبت 

على متن السفینة التي یتولى المدعى علیه فیها نقل الغیر، وهذا یتأتى بتقدیم صفته كمسافر
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عقد السفر المبرم بین المتخاصمین أو دلیل على إبرامه وحصر المشرع الجزائري الدلیل في 

بقولها: 826تذكرة السفر، وهذا ما نصت علیه المادة 

ت الطرفین، وتكون تذكرة "یجب على الناقل منح المسافر تذكرة سفر تثبت التزاما

السفر الصادرة الدلیل على إبرام عقد السفر ودفع أجرة السفر".

وتجدر الإشارة أن دعوى المسؤولیة الناشئة عن عقد النقل البحري للمسافر ینقسم 

الإثبات فیها لأمرین أساسین.

أو  ثانیهما: إثبات أن الفعل المنشأ للضرر قد طرأ خلال النقل وأنه یتعلق بملاحة

استغلال السفینة.   

فعلى المدعي إثبات أن الضرر كان ناتجا عن فعل ناشئ خلال مدة النقل وأنه 

یتعلق بملاحة أو استغلال السفینة، ولعل الحدیث عن مدة النقل یحیلنا مباشرة إلى الوقت، أو 

عقد النقل المدة الزمنیة التي تستغرقها وتغطیها تذكرة السفر الصادر والتي تعد دلیلا على 

وقیام الرحلة، وهذا لتحدید المدة الزمنیة لمسؤولیة الناقل.

لقد حدد المشرع الجزائري الإطار الزمني لعقد السفر ومن التبعیة لمسؤولیة الناقل 

بقولها:813وهذا في المادة 

"یخطر حق السفر الأوقات الآتیة:

فیها المسافر على فیما یخص المسافر وأمتعة الهجرة خلال المدة التي یكون -أ

متن السفینة أو خلال عملیات التحمیل أو التفریغ وكذلك خلال المدة التي یتم فیها نقل 

المسافر وأمتعته من الرصیف إلى السفینة أو بالعكس، إذا كانت أجرة هذا النقل ضمن ثمن 
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البطاقة، أو إذا كانت السفینة المستعملة لهذا النقل الملحق قد وضعت تحت تصرف 

مسافرین من قبل الناقل.ال

والوقت الذي یكون فیه المسافر في المحطة البحریة أو على الرصیف أو الأبنیة 

الأخرى الخاصة بالمیناء، لا یدخل في مدة النقل إلا بالنسبة لأمتعة الحجرة عندما تودع هذه 

الأمتعة تحت حراسة الناقل.

ما بین الوقت الذي سلمت فیما یخص أمتعة العنبر والسیارات، المدة الداخلة -ب

فیه للناقل أو إلى مندوبیه في البر أو على متن السفینة، والوقت الذي تم فیه ردها من الناقل 

أو مندوبیه".

أعلاه حددت الإطار الزمني لحدود مسؤولیة الناقل البحري للمسافرین، 823فالمادة 

طة البحریة أو على فلا یمكن لمسافر لحقه ضرر جسماني أو توفي لسبب ما في المح

رصیف المیناء أو البنایات الأخرى التابعة للمیناء، لا یمكن لذوي حقوق هذا المسافر 

المتوفي أو لا یمكنه هو أن لحقه ضرر جسماني أن یرفع دعواه ضد الناقل كون المادة 

أعفته من المسؤولیة كون هذه الأضرار أو الوفاة لم تحدث داخل الإطار الزمني لعقد 823

لنقل، هذا الأخیر الذي یبدأ سریانه الزمني بصعود المسافر على متن السفینة أو خلال ا

عملیة تحمیل أمتعة الحجرة المصاحبة للمسافر معه في حجرته أو تفریغها.

كما تقوم مسؤولیة الناقل قضائیا متى اثبت المسافر أن تذكرة السفر الصادرة تغطي 

السفینة والعكس أیضا، فهناك بعض التذاكر التي نقل المسافر وأمتعته من الرصیف إلى 

تتضمن هذا النوع من الخدمات بحسب نوع السفر ونوعیة الخدمات المقدمة لمسافرین دون 

غیرهم حسب درجة الرحلة وبطبیعة الحال فذلك یقابله إضافة في ثمن التذكرة حسب نوع 

مة أمتعته، وكل ذلك الخدمات الإضافیة المقدمة للمسافر لضمان راحته وسلامته وسلا
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یضمن في عقد السفر أو تذكرة السفر الصادرة المتضمنة لالتزامات النقال والمسافر، وفي 

حال قیام نزاع قضائي فإن هذه الخدمات الإضافیة تمدد من الإطار الزمني المستغرق في 

د مسؤولیة الناقل فعوض تحدیدها بصعود المسافر على متن السفینة مع أمتعة حجرته، تمت

إلى تواجد بالرصیف ونقله منه إلى متن السفینة أو إنزاله من السفینة إلى غایة الرصیف 

المحدد مع أمتعته.

أما بالنسبة لأمتعة العنبر أو السیارات فإطار المسؤولیة الزمني للناقل أو مندوبیه 

ى غایة الوقت فیحدد بین المدة التي تم فیها تسلیم هذه الأمتعة (أمتعة العنبر أو السیارة)، إل

الذي تم فیها ردها إلى المسافر عند انتهاء الرحلة.

فكما سبق القول فالمشرع الجزائري في القانون البحري جاء لحمایة الطرف الضعیف 

وغیر المحترف في عقد النقل البحري وهو المسافر، وفي دعوى المسؤولیة یتجلى ذلك إذ 

والذي أدى  أ أو إهمال الناقل أو مندوبیهأعفى المشرع المدعي المسافر من عبء إثبات خط

بالضرر الجسماني للمسافر أو لأمتعته كما أعفى ورثة المسافر أیضا من ذلك، معتبرا هذا 

مفترضا في الناقل أو مندوبیه وعلیهم إثبات العكس وهذا بدرء المسؤولیة عن والإهمالالخطأ 

ب أو الخسائر أو الأضرار التي لحقت أنفسهم بإثبات أو الرخاة أو الإصابات الجسمانیة للراك

بأمتعة الحجرة كان سببها غرق أو اصطدام أو جنوح أو انفجار أو حریق أو أي شيء له 

من القانون البحري بقولها:843علاقة بإحدى هذه الحوادث وهذا ما أكدته المادة 

، إلا إذا "یفترض خطأ أو إهمال الناقل أو مندوبیه والمشار إلیهما في المادة السابقة

تمت العكس، وكانت الوفاة أو الإصابات الجسمانیة للراكب أو الخسائر أو الأضرار التي 

لحقت بأمتعة الحجرة نسبیة من جراء غرت أو اصطدام أو جنوح أو انفجار أو حریق أو أي 

شيء له علاقة بإحدى هذه الحوادث".
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ین (المطلب الأول من وكما سبق تفصیله في حالات مسؤولیة الناقل البحري للمسافر 

المبحث الأول من الفصل الثاني)، فإن مسؤولیة الناقل تقوم إما على أساس قرینة المسؤولیة 

وهذا في التزام الناقل بضمان سلامة المسافر وتنفیذ النقل في المیعاد المتفق علیه هو في 

جوة من السفر وهو التزام بتحقیق نتیجة، فالإخلال بهذا الالتزام وعدم التوصل للنتیجة المر 

الوصول إلى المحطة المتفق علیها وفي المیعاد یقیم مسؤولیة الناقل مسؤولیة عقدیة.

أما التزام الناقل بعدم التعدیل الجوهري في ظروف السفر والذي مؤداه أن الناقل 

ة، یلتزم بنقل المسافر وفق الشروط، والظروف المتفق علیها، فهذا الالتزام هو التزام ببذل عنای

یقیم أیضا مسؤولیة الناقل لكن لیس على أساس المسؤولیة العقدیة، بل على أساس والإخلال

الخطأ المفترض.

ویكمن الفرق بین المسؤولیتین في أن إعفاء الناقل من المسؤولیة عن الوفاة أو 

م الإصابة الجسمانیة للمسافر أو التأخیر الحاصل في میعاد الرحلة، یكون بإثبات الناقل أما

القضاء أن الضرر یرجع إلى سبب أجنبي لا یبذله أو لمندوبیه أو لأحد تابعیه فیه، أما 

بالنسبة لدرء الناقل المسؤولیة عن نفسه في التعدیل الجوهري لظروف النقل فلا یكون إلا 

بإثباته أنه بذل العنایة المعتادة لتفادي التعدیل الذي وقع.

 الإعفاءیة كما سبق ذكره، فإنه یستفید من هذا وعلاوة على إعفاء الناقل من المسؤول

مندوب الناقل إذا ما أثبت المندوب أن ما حدث من أفعال أدت إلى قیام مسؤولیة أي منهم 

من القانون البحري 856وقعت أثناء تأدیة وظیفته أو بسببها ویستدل على ذلك بنص المادة 

بقولها:
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سبب ضرر مذكور في الباب، " إذا رفعت دعوى التعویض ضد مندوب الناقل ب

وحدود بالإعفاءاتیستطیع هذا المندوب إن أثبت بأنه تصرف أثناء قیامه بوظیفته، التمسك 

المسؤولیة التي یمكن أن یتمسك بها الناقل بموجب هذا الباب".

من قانون التجارة البحري على أنه: 260ونص المشرع المصري في المادة 

قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر ویكون موضوعه "یقع باطلا كل اتفاق یتم 

أحد الأمور التالیة:

إعفاء الناقل من المسؤولیة قبل المسافر أو ورثته أو من یعولهم. -أ

تعدیل عبء الإثبات الذي یضعه القانون على عاتقه. -ب

من هذا القانون.258تحدید التعویض بأقل مما هو مقرر في المادة  -ج

للناقل من الحقوق الناشئة عن التأمین على شخص المسافر".النزول  -د

أو التخفیف من  الإعفاءوالمشرع المصري وضع أحكاما واضحة بشأن بطلا شروط 

المسؤولیة بالنسبة للمسافرین، وأورد نفس الأحكام بشأن البضائع بخصوص محاولة الناقل أو 

ة ر من قانون التجا236أو التخفیف فیها وهذا في المادة  الإعفاءمندوبوه بتحدید مسؤولیته أو 

البحریة المصري.

أعلاه أنه تم قصر تحدید مسؤولیة الناقل على حالة 260ومما یستشف من المادة 

وفاة المسافر أو إصابته فقط دون التعرض لحالة التأخیر، مما یترتب علیه أنه: یمكن للناقل 
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راعاة ألا یكون التحدید تافها على نحو یكون معه الغلبة تحدید مسؤولیته عن التأخیر مع م

.1لإعفاء من المسؤولیة ولیس تحدیدها

فالمشرع المصري اعتبر أن هذه الشروط التي یضعها الطرف القوي في عقد النقل 

البحري وهو الناقل، اعتبرها باطلة وفي حكم العدم حمایة للطرف الضعیف في ذات العقد 

وهو المسافر.

خلاف المشرع المصري، فالمشرع الجزائري لم یشرع أي نص یبطل الشروط وعلى 

التي یحاول الناقل من خلالها أن ینقص أو یعفي من خلالها نفسه من المسؤولیة، سواء 

بالنسبة للوفاة أو الأضرار الجسمانیة اللاحقة بالمسافر أو حتى تلك التي تلحق أمتعته، 

ط التعسفیة التي قد یفرضها الناقل في عقد النقل فالمشرع الجزائري سكت عن هذه الشرو 

سواء بالنسبة للمسافرین أو الخاص بنقل البضائع مكتفیا بالفسح قبل تنفیذ العقد.

من القانون البحري، ویجب على  837إلى  831وهذا ما فصل فیه في المواد من 

العلاقة التعاقدیة المشرع الجزائري، تدارك هذا الفراغ القانوني حمایة للطرف الضعیف في 

وهو المسافر الذي قد یجد نفسه تحت رحمة الناقل المحترف الذي یضمن العقد شروط 

إعفائیة من المسؤولیة أو تخفیفیة، قد تلحق ضررا جسیما في حال قیام نزاع قضائي.

ویبقى للاجتهاد القضائي في هذا المجال دور بارز لسد الفراغ القانوني المتعلق 

ة أو المخففة لمسؤولیة الناقل والتي یضعها في عقد النقل البحري لتعزیز بالشروط المعفی

موقعه القوي في العقد واستبعاد المسؤولیة أو التخفیف منها على حساب مسافر غیر محترف 

وضعیف في العلاقة التعاقدیة وحتى حدود تفاوضه في العقد جد محدودة مقارنة بالناقل 

المحترف لهذه المهنة.

.519محمد عبد الفتاح ترك، المرجع السابق، ص 1
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من رفع المسافر لدعوى المسؤولیة ضد الناقل عضو مطالبته بالتعویض والغایة 

من القانون 182والأصل في هذا الأخیر أن یكون على قد الضرر وهذا ما تؤكده المادة 

المدني بقولها:

"إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد أو في القانون، فالقاضي هو الذي یقدره، 

من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن یكون هذا نتیجة ویشمل التعویض ما لحق الدائن 

طبیعیة لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ویعتبر الضرر نتیجة إذا لم یكن في 

استطاعة الدائن أن یتوفاه ببذل جهد معقول.

غیر أنه إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا یلتزم المدین الذي لم یتركب غشا أو 

جسیما إلا بتعویض الضرر الذي یمكن توقعه عادة وقت التعاقد".خطأ 

ومعلوم أنه في المسؤولیة العقدیة یكون التعویض عن الأضرار المتوقعة فقط، أما 

إذا كان الضرر ناشئا عن غش المدین أو خطئه الجسیم هنا یكون التعویض مساویا لكافة 

الأضرار المتوقعة وغیر المتوقعة.

البحري للأشخاص فإن السفینة تتعرض لمخاطر جسیمة والتي وفي مجال النقل

تقضي في كثیر من الأحوال إلى هلاك وضیاع الأزواج، علاوة على ضیاع الأموال 

، وهنا تدخلت شركات التأمین 1الموجودة على متن السفینة، إضافة إلى هلاك السفینة ذاتها

دفع التعویضات.التي لعبت دورا هاما في ضمان والحلول محل الناقل في 

ولا یمكن للمدعي المسافر أن یطالب قضائیا بمسؤولیة النقال المدعي علیه عن 

فقدان المدعي لنقود أو سندات أو أشیاء أخرى ثمینة وذات قیمة كالذهب والفضة 

الكریمة والآثار الفنیة ما لم یكن نقلها قانونیا وتم تسجیلها بمصالح والأحجاروالمجوهرات

.520محمد عبد الفتاح ترك، المرجع السابق، ص 1
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بین المسافر والناقل یتم الرحلات الدولیة، وما لم تكن محل اتفاق كتابي صریحالجمارك، في 

لتزام من طرف هذا الأخیر بالنقل والحمایة وضمان سلامة هذه الأمتعة ذات القیمة فیه الإ

الثمینة.

المشرع الجزائري الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري للمسافرین في مواد ونظم

منه. 854و 853القانون البحري وهذا في المادتین 

تخضع الدعاوى المتعلقة «من القانون البحري فنصت أنه: 853فأمّا المادة 

أو فقدان  بالتعویض عن الضرر والناتجة عن وفاة أحد المسافرین أو الإصابات الجسمانیة

الأمتعة أو ضرر لحق بها، لتقادم مدته سنتان.

».ویوقف هذا التقادم أو ینقطع وفقا لأحكام القانون العام

والملاحظ من نص هذه المادة أن المشرع الجزائري حدّد حالات مسؤولیة الناقل 

خیر البحري للمسافرین التي ینصب علیها التقادم بسنتین، وأغفل من هذه الحالات حالة تأ

الوصول التي لم ینص عالیها لا حین تنظیمه التبلیغ الكتابي عن الأضرار ولا  حین تنظیمه 

لتقادم الدعاوى. وقد أحال المشرع بشأن وقف وانقطاع تقادم هذه الدعاوى على القواعد 

العامة، فیتوقف سریان تقادم هذه الدعاوى.

ى، بحسب أحكام المادة أمّا بدء سریان مدة التقادم فیختلف بحسب موضوع الدعو 

یسري مفعول التقادم كما یلي:«من القانون البحري التي نصت أنه: 854

في حالة الإصابات الجسمانیة، ابتداءً من تاریخ نزول الراكب.-أ 

في حالة الوفاة الحاصلة خلال النقل، ابتداءً من الیوم المفترض لنزول -ب 

  الراكب.
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خلال النقل والتي یتوفى على إثرها في حالة الإصابات الجسمانیة الواقعة -ج 

المسافر بعد نزوله من السفینة، ابتداءً من یوم الوفاة، ولا یمكن أن تزید هذه 

المدة عن ثلاث سنوات اعتباراً من یوم نزوله من السفینة.

في حالة فقدان الأمتعة أو إلحاق الضرر اعتباراً من یوم التفریغ، وفي حالة -د 

».عتباراً من الیوم المفترض للتفریغالفقدان الكلي للسفینة، ا

والملاحظ من نص هذه المادة أن المشرع ربط بدء سریان تقادم الدعاوى على 

اختلاف مواضیعها بوقت نزول المسافر من السفینة سواء المحقق أو المفترض، أو بوقت 

تفریغ الأمتعة كذلك المفترض أو المحقق منه.

سریان مدة التقادم یختلف باختلاف وقت حدوث أمّا بالنسبة لوفاة المسافر فإن بدء

الوفاة، فإذا حدثت الوفاة أثناء تنفیذ عقد النقل فإن بدء سریان مدة التقادم یكون اعتباراً من 

الیوم المفترض لنزول الراكب، أما إذا حصلت الوفاة بعد مغادرة المسافة للسفینة وبسبب 

دة التقادم لدعوى التعویض التي یرفعها الورثة إصابة جسمانیة واقعة خلال النقل، فهنا تبدأ م

والتي مدتها سنتان من تاریخ الوفاة بشرط ألا تنقضي مدة ثلاث سنوات من تاریخ مغادرة 

السفینة.

.المترتبة عن عقد النقل البحري للمسافرینالمطلب الثاني: النطاق القانوني لدعوى المسؤولیة

«من القانون البحري أنه855نصت المادة  ترفع الدعاوى المتولدة من عقد نقل :

المسافرین وأمتعتهم أمام الجهات القضائیة المختصة وفقا لقواعد القانون العام، وعلى الصعید 

».الدولي وفقا للقواعد المقررة في الاتفاقیات الدولیة التي تكون الجزائر طرفا فیها

من هذا النص یتضح أن المشرع الجزائري سعى للتمییز بین النزاعات القضائیة التي 

یكون فیها مینائي الانطلاق والوصول داخل الوطن فیكون الاختصاص القضائي وطنیا، 
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وبین النزاعات القضائیة الناشئة بمناسبة أو خلال نقل بحري للمسافرین بین میناءین أحدهما 

تصاص القضائي للمحكمة التي تقررها القواعد الدولیة التي تكون خارج الوطن لیؤول الاخ

الجزائر طرفا فیها، بل وحتى میناء جزائري وموانئ أخرى لعدة دول، وذلك كحال الرحلات 

البحریة.

إن الاختصاص القانوني لنظر النزاعات المتعلقة بالنقل البحري للمسافرین غالبا ما 

ب في العلاقات القانونیة المتمخضة عن عقد النقل تطرح إشكالات، ومرد ذلك أن الغال

البحري للمسافرین هو انطواؤها على عنصر أجنبي الجنسیة، لكن ومع ذلك فالأصل أن 

الاختصاص في فحص هذه المنازعات یؤول إلى القضاء الوطني والذي له أن یطبق القانون 

طوائه على عنصر أجنبي الوطني متى لم ینطوي النزاع على عنصر أجنبي، أو متى ورغم ان

إلا أن قواعد الإحالة عقدت الاختصاص للقانون الوطني، غیر أنه وحسب الحالة قد یجد 

القضاء الوطني إحالة على القانون الأجنبي، أو أن یحتكم إلى أحكام معاهدة دولیة صادقت 

علیها الجزائر.

نون البري أنه: من القا855والمشرع الجزائري متبنیا لهذا المنهج نص في المادة 

"ترفع الدعاوى المتولدة عن عقد نقل المسافرین وأمتعتهم أمام الجهات القضائیة المختصة 

وفقا لقواعد القانون العام، وعلى الصعید الدولي وفقا للقواعد المقررة في الاتفاقیات الدولیة 

  ي:ل هذا وذاك سأفرع الدراسة إلى ما یلیالتي تكون الجزائر طرفا فیها"، ولتفص
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.في دعاوى المسؤولیة المترتبة عن عقد النقل البحريالوطنيالفرع الأول: اختصاص القانون

على المنازعات التي تنشأ التطبیق الواجب القانون الأصل أن القانون الوطني هو 

بمناسبة تنفیذ عقد النقل البحري للمسافرین سواء تعلق الأمر بحالة تأخر میعاد انطلاق 

عیب لحق أمتعة المسافر أو حالة الضرر الجسدي للمسافر ل، أو إلغائهاالرحلة أو حتى 

وحتى حالات أخرى قد لا یسع تعدادها كاملة.

فهو حتما یتبع الاختصاص القضائي الوطني، أما القانون الوطني الواجب إعماله

ذلك أنه متى اختص القاضي الجزائري فسیسعى أصلا لتطبیق القانون الوطني، إلا متى 

أجبرته قواعد الإحالة في القانون الدولي الخاص على تطبیق قانون أجنبي، وبذلك وجب 

علینا البحث عن جهة القضائیة المختصة؟

المختص فهي الجهات القضائیة المختصة وفقا وعند البحث عمن هو القاضي 

من القانون البحري المذكور نصها 855لقواعد القانون العام، كما جاء في نص المادة 

أعلاه، والقانون العام المقصود في هذا حالة هو قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، سیما 

فر الصفة والمصلحة القائمة أو توامنه والتي تستوجب في المدعي والمدعى علیه 13المادة 

من القانون نفسه على القاعدة العامة 36المحتملة في النزاع كمبدأ عام، كما تنص المادة 

للاختصاص الإقلیم أین یؤول ذلك للمحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها المدعى علیه، أو 

الاختصاص آخر موطن له متى لم یصبح له موطن معروف، وفي حال اختیار موطن یؤول

.1التي یقع فیها الموطن المختارالإقلیمي للجهة 

یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في «من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أنه: 37تنص المادة -1

دائرة اختصاصها موطن المدعى علیه، وإن لم یكن له موطن معروف، فیعود الاختصاص للجهة القضائیة التي یقع فیها 

ا لم آخر موطن له، وفي حالة اختیار موطن، یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع فیها الموطن المختار م

».ینص القانون على خلاف ذلك
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غیر أنه تجدر الإشارة وأنه متى كان المدعى علیه في الغالب هو الناقل البحري، 

وأنه یأخذ في أكثر الأحوال شكل الشركة التجاریة، فیجوز للمدعي وهو الراكب أن یرفع 

صاصها أحد فروعها كما نصت على ذلك دعواه أمام الجهة القضائیة التي یقع في دائرة اخت

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.4في فقرتها 38المادة 

ویعاب على المشرع الجزائري أنه لم یسهب في أيٍّ من القانون البحري ولا قانون 

في تفصیل الاختصاص القضائي الوطني من مختلف أنواع الإجراءات المدنیة والإداریة

ئیة الناشئة بمناسبة أو خلال تنفیذ عقد النقل البحري للمسافرین، بل إنّ الدعاوى القضا

من القانون البحري المذكور نصها آنفا تحیلنا على القواعد 855الغریب في الأمر أن المادة 

العامة قصداً منها قواعد الاختصاص النوعي والإقلیمي في قانون الإجراءات المدنیة 

منه على القانون البحري للغرض نفسه، 532ي تحیلنا كذلك المادة والإداریة، هذا الأخیر الذ

تطبق على القسم التجاري، أحكام ا لاختصاص الإقلیمي المنصوص «حین جاء في نصها: 

علیها في هذا القانون والقواعد الواردة في القانون التجاري والقانون البحري والنصوص 

».الخاصة

من القانون 855القضائیة المختصة أصلا بنص المادة وبذلك ومن ثم تحدید الجهة 

البحري وجب الآن تحدید القواعد القانونیة التي تحدد النطاق القانوني لدعوى المسؤولیة، وفي 

من القانون البحري أنه: "لا یمكن استبعاد أحكام هذا الباب 824هذا الشأن نصت المادة 

یق أحكام القانون البحري الجزائري على أي إضرارا للمسافرین..."، أي أن الأصل هو تطب

منازعة تنشأ بین طرفي عقد النقل البحري للمسافرین، وأنه وحتى وأن تضمن عقد النقل في 

شروطه إجحافا بحقوق المسافر في حال قیام مسؤولیة الناقل البحري فإنه لا یتم إعمال هذه 

الشروط وتستبعد تماما.
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.في دعاوى المسؤولیة المترتبة عن عقد النقل البحري الدولياختصاص القانون الفرع الثاني:

لقد سبق القول وأن الغالب في حیاة عقد النقل البحري للمسافرین هو تواجد العنصر 

أو أكثر فیكون أحدها أجنبي، وإما أن یكون علم میناءینالأجنبي، فإما أن یكون النقل بین 

ولیة، وإما أن تكون السفینة ورغم جنسیتها الجزائریة السفینة أجنبیا ویقع الحادة في المیاه الد

الواقعة المنشئة للمسؤولیة حدثت بمیناء أجنبي، أو في میاه دولة أخرى، ویبقى من  أنإلا 

ناقلة القول أنه لا یمكن تحدید كل الحالات التي ینطوي فیها عقد النقل البحري للمسافرین 

على عنصر أجنبي.

في الاختصاص القانوني لمسؤولیة الناقل البحري وقد سبق القول أن الأصل 

للمسافرین هو القانون الوطني، أولا أنه یقع كذلك في أحیان كثیرة أن یختص أحكام قانونیة 

غیر وطنیة بتنظیم مسؤولیة الناقل البحري للمسافرین، وحین القول أحكام قانونیة غیر 

التي صادقت علیها الجزائر.وطنیة، فالقصد من ذلك هو أحكام الاتفاقیات الدولیة 

من القانون البحري: "لا یمكن استبعاد وأحكام هذا 824وهذا ما نصت علیه المادة 

الباب أضرارا للمسافرین، وتسري عند الحاجة في مدة نقل المسافرین وأمتعتهم المتمم بین 

خاصة بهذا الموانئ الجزائریة والموانئ الأجنبیة الأحكام الخاصة للاتفاقیات الدولیة وال

المجال، والتي تكون الجزائر طرفا فیها"، وما دام القانون الواجب التطبیق في حاجة إلى 

من القانون البحري أنه: "ترفع الدعاوى 855القاضي الذي سیحكم به فقد نصت المادة 

المتولدة عن عقد نقل المسافرین وأمتعتهم أمام الجهات القضائیة المختصة وفقا لقواعد 

العام، وعلى الصعید الدولي وفقا للقواعد المقررة في الاتفاقیات الدولیة التي تكون القانون

الجزائر طرفا فیها".
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من هذین النصین التشریعیین نستخلص جلیا أن الاتفاقیات الدولیة لها مجال 

وأعمال عام فیما یتعلق بمسؤولیة الناقل البحري، لكن بشرط أن تكون الجزائر طرفا فیها، 

د أن توقع الجزائر على الاتفاقیة، ثم تصادق علیها فإن هذه الاتفاقیة الدولیة تصبح وبمجر 

من الدستور الجزائري: 150أسمى من القانون الوطني وهذا ما نصت علیه المادة 

"المعاهدات التي یصادق علیه رئیس الجمهوریة حسب الشروط المنصوص علیها في 

ا دامت الاتفاقیات الدولیة أصبحت تشكل الإطار الدستور تسمو على القانون"، وبذلك وم

القانوني الناظم في غالب الأحوال المسؤولیة الناقل البحري للمسافرین، فوجب علینا البحث 

في أهم هذه الاتفاقیات التي صادقت علیها الجزائر.

الواجب ذكره أن الجزائر صادقت على كثیر من الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالبحار 

قانون البحري عموما بعضها ینظم جانب الحدود البحریة، والأخرى البیئة البحریة وال

وحمایتها، وأخرى حمایة المجهزین أو الناقلین ومجالات عدیدة لا یسع ذكرها لكثرتها، والأهم 

في بحثنا هو تحدید أهم الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر في مجال النقل 

وبالأخص في جانب مسؤولیة هذا الناقل وأهم هذه الاتفاقیات هي اتفاقیة البحري للمسافرین

والمتعلق بتوحید بعض قواعد نقل الركاب بطریق 1961أفریل 29بروكسل المبرمة في 

البحر، وهذه الاتفاقیة جاءت بعد مخاض عسیر كانت بدایته من مدرید أین وضع أو مشروع 

وتمت 1957ض المشروع في بروكسل عام بعد ذلك ثم عر 1955في هذا الشأن سنة 

عقد مؤتمر دولي حیث أقر 1961أفریل  30إلى  17مناقشته وإثراؤه، یتم في المدة بین 

.1المعاهدة الدولیة والخاصة بتوحید بعض القواعد المتعلقة بنقل الركاب بالبحر

.544، ص 2005محمد عبد الفتاح ترك، عقد النقل البحري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 1
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ي ودخلت حیز التنفیذ ف1973جویلیة 02والجزائر صادقت على هذه الاتفاقیة في 

1973–1966، وللعلم عرفت هذه الاتفاقیات عدة تعدیلات في سنوات 1973أكتوبر 02

–1984–1990–2008.

أما نطاق تطبیق هذه المعاهدة وكما نصت علیه المادة الثانیة منها: 

"تطبق أحكام هذه المعاهدة على أي نقل دولي إذا كانت السفینة تحمل علم إحدى 

ا كان مكان القیام أم مكان الوصول طبقا لعقد النقل واقعا في دولة الدول المتعاقدة، وإذ

متعاقدة"، ویتضح لنا من قراءة هذا النص ضرورة أن یكون النقل دولیا وان تحمل السفینة 

علم إحدى الدول المتعاقدة، غیر أن هذه الاتفاقیة سرعان ما تتعارض مع أحكام القانون 

ى عدم منع الناقل من تحدید مسؤولیته، وذلك طبقا لأحكام البحري، ذلك أن الاتفاقیة تتجه إل

م والخاصة بتحدید مسؤولیة مالك السفینة حیث یتضح بكل وضوح 1976معاهدة لندن سنة 

من نص المادة الثامنة من اتفاقیة بروكسل الخاصة بنقل الركاب إذ تقضي هذه المادة بأن 

وص علیها في المعاهدات الدولیة أحكامها لا تعدل من حقوق أو واجبات الناقل المنص

والمتعلقة بتحدید التزامات مالكي السفینة البحریة أو أي قانون وطني خاص بذلك التحدید، 

من القانون البحري والتي سبق ذكر نصها أین یتم 824وها هنا یجدر التذكیر بالمادة 

استبعاد كل الأحكام التي تشكل إضرارا بالمسافرین.

لقانوني للاتفاقیة الدولیة لتحدید نطاق مسؤولیة الناقل، أما هذا عن الاختصاص ا

الحالة الأخرى وهي إعمال أحكام قانون رایة السفینة متى نشأت مسؤولیة الناقل البحري 

للمسافرین في المیاه الدولیة، ذلك أنه غني عن البیان أن السفینة تحمل رایة دولة معینة، 

ل رایة المجاملة هروبا من تشریعات بحریة قاسیة في ون إلى استعماؤ كثیر من المجهزین یلج

حقهم ف دولهم الأصلیة ومن النظام الضریبي بها كذلك، والدول المعروفة بتساهلها في منح 

رایتها هي: بنما، لیبریا، بهاماس، مالطا وقبرص، أما المجهزون الأكثر سعیا وراء رفع رایات 
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ان، والدول العضوة في منظمة التعاون والتنمیة المجاملة على سفنهم فهم من الیونان، الیاب

).OCDEالاقتصادیة (

وإن كان من الیسیر على القاضي الوطني إعمال أحكام اتفاقیة دولیة كما تم شرحه 

آنفا بعد أن یتأكد من كون الجزائر طرفا فیها فإنه من العسیر علیه البحث وفق قواعد القانون 

جنبي وهو قانون رایة السفینة، سیما وأن الغالب حمل الدولي الخاص في أحكام القانون الأ

السفن لرایة الدول المذكورة أعلاه والتي لا ترتبط مع بلدنا بأي تقارب أو تشابه في الترسانة 

القانونیة عموما والقانون البحري خاصة.

كما یبقى للقاضي الوطني أن یستهدي بقواعد الإحالة المنصوص علیها في القانون 

للوصول إلى القانون الأجنبي الواجب التطبیق بحسب رایة السفینة.المدني 

فقد یحد أن تتعدد التشریعات في الدولة صاحبة رایة السفینة وهنا وجب على 

من القانون المدني والتي نصت أنه: "متى ظهر من 23القاضي الاحتكام إلى نص المادة 

الواجب التطبیق هو قانون دولة معینة تتعدد الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون 

فیها التشریعات، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي یقرر أي تشریع منها یجب 

تطبیقه..."، ومن هذه الفقرة یظهر جلیا مدى الصعوبة للعملیة للوصول إلى القانون الأجنبي 

وز تطبیه متى كان مخالفا للنظام الواجب التطبیق، هذا القانون الذي یتم استبعاده ولا یج

العام أو الآداب العامة في الجزائر أو متى انعقد الاختصاص القانوني الأجنبي بواسطة 

  الغش.

وفي هذه الحالة یطبق القانون الجزائر محل القانون الأجنبي المخالف للنظام العام 

فجاء فیها أنه لا یجوز من القانون المدني 224والآداب العامة، وهذا ما نصت علیه المادة 
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تطبیق القانون الأجنبي بموجب النصوص السابقة إذا كان مخالفا للنظام العام أو الآداب 

العامة في الجزائر أو ثبت له الاختصاص بواسطة الغش نحو القانون.

كما یستبعد القاضي الوطني تطبیق القانون الأجنبي متى وجده مجحف في حق 

دود لمسؤولیة الناقل البحري للمسافرین بما یحرم المسافر من المسافر كأن یتضمن مثلا ح

من القانون 824تعویض عادل ومناسب لقیمة الضرر، وفي هذه الحال یتم إعمال المادة 

البحري التي نصت وأنه: "لا یمكن استبعاد أحكام هذا الباب إضرارا للمسافرین..."، وما 

ي فجاء فیها: "یخضع عقد نقل المسافرین من القانون البحر 825نصت علیه كذلك المادة 

وأمتعتهم في المجال الدولي لقانون رایة السفینة، إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك، بید 

أنه لا یطبق في الجزائر القانون الذي یتضمن أحكاما أول منفعة للمسافر من أحكام هذا 

الباب".
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ȓՌՌՌՌՌɮȕȆݵ Ȅݍ

في الختام ما نخلص إلیه من خلال هذا البحث هو استقلالیة عقد النقل البحري 

سواء للبضائع أو للمسافرین عن غیره من عقود النقل البري أو الجوي، وهو ما یفسر السعي 

النوع من النقل في قواعد قانونیة اتفاقیة دولیة موحدة ومحكمة، ولو أن الدولي لتنظیم هذا 

الملاحظ بغرابة وأن هذا التوجه الدولي لتوحید بعض أحكام النقل البحري، كان متأخرا مقارنة 

بالنقل الجوي  ىتعن1929ولیة وضعت في وارسو سنة بما سبقه من إرساء لمعاهدة د

مدینة ة مبرمة في یها منصبة على النقل بالسكك الحدیدللركاب والبضائع، وأخرى لاحقة ل

.1952برن سنة 

في حین أن حاجة المجتمع الدولي إلى وجود معاهدة دولیة خاصة بالنقل البحري 

والتي تم تعدیلها مرات عدیدة والمنصبة 1924للبضائع ظهرت أول مرة في معاهدة بروكسل 

ین فلم تعده الإرادة الدولیة أهمیة إلا بعد غرق على سندات الشحن، أما النقل البحري للمسافر 

العدید من سفن الركاب أثناء الحرب العالمیة الثانیة، الأمر الذي أدى إلى قیام اللجنة البحریة 

بمدرید، بعد ذلك تم 1955الدولیة بوضع أول مشروع في هذا الشأن تمت مناقشته سنة 

1961بعض التعدیلات سنة ثم المصادقة علیه بعد1957عرضه في بروكسل سنة 

لتخصص هذه المعاهدة لتوحید بعض القواعد المتعلقة بنقل الركاب بطریق البحر، والجزائر 

  .1961و 1924صادقت على هاتین المعاهدتین، بروكسل 

وأغفلت المصادقة على معاهدة أخرى أكثر أهمیة وهي ذات طابع أممي، فلجنة 

هي التي وضعت مشروع اتفاقیة هامبورج UNCITRALالأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

، وهي الاتفاقیة التي لم تصادق علیها الجزائر، وللعلم لازالت هذه 31/03/1978بتاریخ 

اللجنة الأممیة تعكف على العمل لتوحید القانون البحري في قانون دولي موحد.
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ام معاهدة بروكسل وفي الجزائر فإنه تطبق إلى جانب القانون البحري الجزائري، أحك

فیما یتعلق بنقل 1961، فیما یتعلق بنقل البضائع بحرا، ومعاهدة بروكسل 1924لسنة 

لمعاهدة الدولیة المصادق اعطي الدستور الجزائري السبق في تطبیق المسافرین بحرا، بل وی

علیها من طرف الجزائر على القانون الوطني.

و سعي الجزائر للمصادقة على عدید غیر أن التساؤل الذي یبقى جدیرا بالطرح ه

الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بعقد النقل سواء منه ما انصب على نقل البضائع أو ما تعلق 

بنقل المسافرین، وهي الاتفاقیات التي من شأنها أن تسهل انخراط الجزائر في منظومة 

فز لا محالة قانونیة دولیة موحدة منصبة على مختلف جوانب النقل البري، مما سیح

المجهزین وشركات النقل البحري الرائدة في العالم على ولوج سوق النقل البحري الجزائري.

فالنقل البحري في عالم الیوم یخضع لهیمنة كبار مجهزي السفن في العالم، فلهم 

الموانئ آخذا بعین الاعتبار عمق المیاه والتیارات  ءالرأي بل القرار في اختیار مواقع بنا

ائیة إلى إنشاء وافتتاح الخطوط البحریة، فتسییر الموانئ، ناهیك عن دورهم في الضغط الم

على الدول لتوحید بعض القواعد المتعلقة بهذا الجانب أو ذاك من النقل البحري للمسافرین 

أو البضائع، حتى یسهل لهم تأمین حقوقهم في مواجهة الدول والشاحنین أو المسافرین.

عه الجغرافي الاستراتیجي، وبشریطه السیاحي الممدود وببضعة لذلك فبلدنا بموق

موانئ هامة في البحر الأبیض المتوسط، علیه أن ینخرط فیما لا یتعارض مع سیادته، 

مصالحه، ومنظومته القانونیة في عدید المعاهدات الدولیة ذات الصلة، بموضوع النقل 

البحري.

أما في الجانب التشریعي فالمأخوذ على القانون البحري الجزائري هو إغفاله تنظیم 

وثیقة الشحن الالكترونیة في النقل البحري للبضائع، رغم شیوع استعمالها في الواقع وأننا في 

وهو الفراغ القانوني الذي من شأنه أن یضع حقوق Dématérialisationعصر التجرید 
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لیه في مواجهة الناقل أو المیناء، لذلك فمعالجة هذا الإغفال القانوني الشاحن أو المرسل إ

هو أكثر من ضرورة من طرف المشرع الجزائري، وهذا لضمان حقوق أطراف العقد ولطمأنة 

الشاحنین الأجانب بشأن مصالحهم، هذا من جهة أولى.

تدارك أما من جهة أخرى وعلى الصعید التشریعي دائما فالمشرع الجزائري علیه

فراغ قانوني هام وهو عدم تنظیمه بالتفصیل للرحلات البحریة، هذه الأخیرة التي أصبحت 

تشكل جانبا معتبرا من النقل البحري للمسافرین في العالم عامة، وفي البحر الأبیض 

احة یالمتوسط خاصة، ناهیك على المستوى الوطني عن رغبة الجزائر للتوجه إلى تنشیط الس

والتي لم یفرد لها القانون البحري نظاما قانونیا مفصلا، یعني  ةلرحلات البحریومنها حتما ا

الجزائر إلى اتفاقیات بإبرام هذا العقد، آثاره وفسخه، ومسؤولیة أطرافه، ومرة أخرى فانضمام

بهذا النوع من النقل البحري للمسافرین من شأنه اثراء المنظومة القانونیة البحریة،  ىدولیة تعن

إغراء منظمي الرحلات البحریة على اقتحام السوق الجزائریة التي تبقى مفتقرة تماما  وكذلك

لهذا النوع من النقل البحري للمسافرین.

كما أن المأخوذ على النظام القانوني للنقل البحري في الجزائر هو اعتماده على 

م، وفي هذا مساوئ من الأحكام القانونیة التشریعیة، فالقانون البحري قلما یحیل على التنظی

حیث صعوبة تدارك بعض الأحكام القانونیة ذات الصلة بالحیاة العملیة في النقل البحري 

سواء البضائع أو المسافرین، والتي قد تكون بحاجة للتعدیل بسرعة وأحیانا بصفة تفاعلیة من 

یزا زمنیا الصعب على السلطة التشریعیة تحقیقها بفعل الإجراءات التشریعیة التي تأخذ ح

معتبرا لا یتماشى ومتطلبات النقل البحري، لذلك فكان من المستحسن للمشرع الجزائري وضع 

المحاور الكبرى والمبادئ العامة للنقل البحري وإحالة الأمور التفصیلیة إلى التنظیم كشكل 

غیرهما وثیقة الشحن في عقد النقل البحري للبضائع أو تذكرة السفر للنقل البحري للمسافرین و 

من العناصر المرتبطة بعقد النقل البحري.
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هذه المآخذ على النظام القانون للنقل البحري في الجزائر، من شأن معالجتها حتما 

أن یرفع أداء سوق نقل البضائع بحرا في الجزائر وذلك بتحسین نظامه القانوني لیصبح أكثر 

ختصة غیر قادرة على تلبیة جاذبیة للمجهزین الأجانب، مادامت الشركات الوطنیة الم

المتطلبات الجزائریة.

كما سیكون لتلك المعالجة الأثر الأكید على متعهدي الرحلات السیاحیة البحریة من 

حیث ضمان حقوقهم ومصالحهم وبالتالي تحفیزهم لتنظیم هكذا رحلات بحریة في إطار 

محكم.و قانوني منظم 
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  قـــــــــــــــالملاح

أهم قرارات المحكمة العلیا الصادرة 

بشأن النقل البحري للبضائع

 39957، ملف رقم 09/07/1989قرار بتاریخ.

 64975، ملف رقم 24/02/1990قرار بتاریخ.

77660، ملف رقم 19/05/1991بتاریخ  قرار.

 73657، ملف رقم 02/06/1991قرار بتاریخ.

 82381، ملف رقم 25/10/1992قرار بتاریخ.

 114929، ملف رقم 27/09/1994قرار بتاریخ.

 143090، ملف رقم 09/07/1996قرار بتاریخ.

 142585، ملف رقم 22/10/1996قرار بتاریخ.

 151318ملف رقم ،06/05/1997قرار بتاریخ.

 153230، ملف رقم 22/07/1997قرار بتاریخ.

 162697، ملف رقم 16/12/1997قرار بتاریخ.

 163423، ملف رقم 17/03/1998قرار بتاریخ.

 169663، ملف رقم 16/05/1998قرار بتاریخ.
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39957، ملف رقم 09/07/1989قرار بتاریخ : 

الموضوع الأول :

  ق. ب. 754م 

شركة ش. ص ضد/ ش. ج. ت. ن.قضیة

المجهز –عدم ذكر اسم الناقل في وثیقة الشحن –مسؤولیة عن النقل 

هو الناقل.

من المقرر قانونا، أنه عند عدم ذكر اسم الناقل بوضوح في وثیقة 

الشحن، فإن مجهز السفینة یعد هو الناقل ویكون مسؤولا عن النقل، ومن ثم 

قا للقانون.فإن القضاء بخلاف ذلك، یعد خر 

ولما كان الثابت في قضیة الحال، فإن اسم الناقل لم یذكر في وثیقة 

الشحن، فإن قضاة الموضوع بقضائهم، بعدم مسؤولیة مجهز السفینة مانوا 

مخالفین للقانون.

ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فیه.
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الموضوع الثاني :

  ق. ب. 743م 

مخالفة الاجراءات.–كر نصوص القانون فقط ذ –عدم تسبیب القرار 

من المقرر قانونا، أن القرار الذي تكون أسبابه غیر كافیة لمواجهة ما قدم 

من أدلة یكون مشبوها بالقصور في التسبیب.

ولما كان من الثابت في قضیة الحال، أن المجلس القضائي، لما قضى 

لتقادم الدعوى من غیر أن بإخراج الشركة المدعي علیها بالنقد من الخصام 

یبین كیفیة هذا التقادم یكون قراره ناقص التسبیب ومتى كان كذلك، استوجب 

نقض القرار المطعون فیه.

إن المجلس الأعلى

في جلسته العلنیة المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر، وبعد 

المداولة القانونیة أصدر القرار الآتي بیانه :

، وما یلیها من ق, ا. م.257، 244، 239، 233، 231بناء على المواد : 

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عریضة الطهن بالنقض 

، وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضدهم.1087جویلیة7المدعوة بتاریخ : 

وة تقریره بعد الاستماع إلى السید/ قباص محمود المستشار لمقرر في تلا

المكتوب وإلى السید/ یوسفي بن شاعة المحامي العام في تقدیم طلباته المكتوبة.
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حیث طعنت شركة النشري في قرار أصدره مجلس الجزائر بتاریخ 

والقاضي بتأیید الحكم المستأنف.13/01/1986

حیث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلیة.

فیها النقض.حیث أن النیابة العامة قدمت مذكرة تلتمس

وحیث أن الطاعن یستند على أربعة أوجه تتخذ فروعا عدیدة.

الوجه الأول : خرق الأشكال الجوهریة للإجراءات.

الفرع الأول :

ق. م النیابة لم تطالع على القضیة لوجود الدیوان الوطني للمجالس.141المادة 

الفرع الثاني :

ل إخراج شركة (ه) من الخصام والتي أن الحكم وكذا القرار المنتقد لم یفصلا حو 

هي طرف في النزاع.

الوجه الثاني : نقص التأسیس الشرعي.

فالقرار المنتقد یؤسس حكمه حول صفة الناقل المعطاة بتظلیم للشركة مثارة 

ق. ب حكمه ضد الطاعنة توضح أن 302، 773، 754، 743فالإشارة إلى إعداد 

لة الحمولة المضرورة.الشركة تیبازة قد اعتبرت بصفتها ناق



  ........الملاحق......................................................................................................................

212

أنه في حال عدم تسمیة الناقل على الشحن، ق. ب. تنص : "754وأن المادة 

" وفي هذه القضیة فإن مجهز السفینة التي نقلت على متنها البضاعة، یعتبر كناقل

فإن مجهز "مادوي" شركة ش. ش. كانت مؤهلة بصفة ناقل البضاعة.

أخیرا فإن تحریر رسالة الضمان من لدى نادي الحمایة لتغطیة مسؤولیة مجهزة 

وبیعة البضاعة المضرورة للشركة فإن دان بارغ، تشیر بدون مناقشة صفة الناقل ش. 

ش، في النزاع الحالي.

الوجه الثالث : تقصیر ومضایقة الأسباب.

الفرع الأول :

جلس الجزائر.فالقرار لم یستجب للأوجه المقدمة أمام م

 ق. ب. 754خرق أو التطبیق الخاطئ للقانون فیما یتعلق بالمادة -

للصندوق الجزائري للتأمین عن النقل 1984جوان7بتبلیغ الحكم المؤرخ في -

من لدن المجهز الناقل ش. ش.

/ق. 244الوجه المستخلص من دعوى الرجوع المنصوص علیها في المادة -

الاستجابة للأسئلة یساوي انعدامها. ب. عدم

الفرع الثاني :

، ق. ب إخراج شركة ش. ش، 743القرار یحتج للاستفادة من التقادم بالمادة

مجهز الباخرة.

عن هذا الفرض فإن القرار المنتقد اعتبر شركة ش. ش كناقل للبضاعة.
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النقل بل من جهة أخرى عند تعدیله بمسؤولیة الضرر اللاحق بالبضاعة خلال 

البحري، فإنه لم یعتبر أن الشركة ش. ش هي الناقل للبضاعة.

:الفرع الثالث

وعن أیة حالة، وباعتبار الشركة ش. ش أنها لیس الناقل كما قضي بتقادم 

إدخالها في الخصام من لدة الصندوق الجزائري في إجراءات الدعوى الأولى نظرا أن 

لناتجة عن عقد النقل البحري.ق. ب تمت آجال سنتین بدعاوى ا743المادة 

بتقادم الدعوى ضد ش. ش والنادي ن. ن.أمروبهذا قضي بتظلیم عندما 

الوجه الرابع : خرق أو التطبیق الخاطئ للقانون.

الفرع الأول :

ق. ب التي تسمح للمجهز ومؤجر 111، 92القرار لم یتطابق بأحكام المادتین 

الباخرة تحدید مسؤولیتها.

.1957خرق اتفاقیة بروكسل وهكذا یكون 

الفرع الثاني :

فالقرار لم یفصل حول الدفع المشار إلیه بخطأ من لدى المجهز ش. ش الخاص 

ق. ب. وبالفعل فإن المجهز ش. ش قد تمسك على مستوى الاستئناف 744بالمادة 

أن الطاعنة لم تكن مؤسسة لاستئناف الحكم زعما أن الدعوى الرجوعیة المنصوص 

ق. ب كانت متقادمة.744لمادةعلها با
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فیتعین التحقیق أن هذا الدفع ینعدم التأسیس فیه لكون امتثال شركة "تسنري" 

والمجهز ش. ش بصفة مزدوجة ومتضمانة من طرف نفس الوكیل والذي التمس 

إخراجها من الخصام بصفة ملازمة.

ى إنه یتعین إذن، قد كان من المستحیل بتمكن شركة ص، لممارسة أي دعو 

رجوعیة ضد المجهز ش. ش، نظرا أن الدفاع عن طرفین كان بصفة مزدوجة 

ومتضامنة.

:الفرع الثالث

، 695فالقرار یتطابق بنصوص القانون البحري المنظمة للإیجار المؤقت والمواد 

المجهز للمؤجر هذا ش. ش یعد ق. ب، تنص أن : "705، 700، 697، 696

المنقولة على الباخرة، إذا تم للإثبات أنها مسؤولا عن الضرر اللاحق بالبضاعة 

من لدى  1982أوت 31" وتقریر الخبرة المؤرخ في ناتجة عن إهمال واجبات المؤجر

ك. ي أن أهمیة هذا المبلل على مستوى قعر الباخرة.

701، 699وإن شركة س. ك الأعلى السیر التجاري البحري للباخرة طبقا للمواد 

ش. ش تعترف بمسؤولیاتها كمستأجر وقد طلبت بكتابتها المؤرخة في ق. ب وشركة

إخراج شركة س. من الخصام.01/03/1984

الفرع الرابع :

ق. ب التي تنص على أن نقل 746ولم یتطابق القرار بنصوص المادة 

البضاعة یطبق في تقریرات النقل أو شاحن آخر بسندات الشحن الواردین للتنفیذ 

  طراف.لاتفاقیة الأ
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وكان من القرار أن یلتزم بالقاعدتین المنظمتین للنقل بموجب سند الشحن ولیس 

للإشارة لتعرض اتفاقیة الأطراف كما تتمسك بهم بخطأ الشركة ش. ش أمام مجلس 

الجزائر.

:الفرع الخامس

، ق. ب التي تلزمه بإسناد صفة الناقل 794لم یتطابق القرار بنصوص المادة 

للمجهز ش. ش.

  :سفرع السادال

ق. ب بدلا من 773، 802فالقرار أشار بتظلیم ضد الطاعنة لیفرض المواد 

تطبیقها على ناقل البضاعة الحقیقي شركة ش. ش.

:الفرع السابع

فالقرار أمر بتقادم دعوى الإدخال في الخصام ضد شركة ش. ش النادي الوقائي 

  ق. ب. 742نورد، وذلك خرقا للمادة 

  الأعلىوعلیه فإن المجلس 

عن الوجهین الثاني والثالث دون الأوجه الأخرى.

حیث أن القرار المنتقد، وعند الاطلاع على حثیاته، نجده غیر مسبب بكیفیة 

سائغة، إذ أید الحكم المستأنف فیه وأن هذا الأخیر أخرج شركة ش. ش مجهز الباخرة 

من 743قا للمادة أداوي من الخصام القائم بین الأطراف یزعم أن الدعوى تقادمت طب

القانون البحري، غیر أن القرار المطعون فیه وكذلك الحكم المؤید لم یبین لنا كیفیة هذا 
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التقادم واكتفى بذكر المادة فقط، وهذا وحده غیر كافي یجعل القرار المنتقد محل نقص 

وعدم تسبیب.

باخرة م، وحیث أنه وبالرجوع إلى الخبرة التي قامت بها "كایمي" وتصریح بران ال

بأنه عند شحن البضاعة أن المطر كان غزیرا.

وحیث أثبت في تقریر خبرته بوجود ماء في قاع الباخرة.

من القانون البحري 754وحیث أن المسؤولیة في هذه الحالة تأخذ أحكام المادة 

باعتبار أن سند الشحن لم یذكر فیه اسم الشركة المتظلمة معها لنقل البضاعة.

ن القرار المطعون فیه یكون محل نقض.لهذا كله فإ

لهذه الأسباب

قرر المجلس الأعلى نقض وإبطال القرار الصادر من مجلس الجزائر بتاریخ 

وإعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا علیها قبل صدوره وإحالة 13/01/1986

القضیة إلى نفس المجلس مشكلا من هیئة أخرى.

بذا صدر القرار بالتاریخ المذكور في جلسته العلنیة المنعقدة بتاریخ : التاسع من 

شهر جویلیة سنة تسع وثمانین وتسعمائة وألف میلادیة من قبل المجلس الأعلى الغرفة 

التجاریة والبحریة والمتركبة من السادة :
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الرئیس علي غفار                    

المستشار المقررقباص محمود          

المستشاردحماني محمد الرشید         

المستشارمالك رشید              

بحضور السید، یوسفي بن شاعة المحامي العام، وبمساعدة السید عروش محمد 

كاتب الضبط.
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.64975، ملف رقم 24/02/1990قرار بتاریخ : 

الشركة الجزائریة اللیبیة للنقل البحري ومن معها.قضیة :

ضد/ الصندوق الجزائري للتأمین.

ترفع أمام الجهة التي یوجد بها میناء الشحن  –الدعاوى  –اختصاص محلي 

أو التفریغ.

(أحكام الشریعة الإسلامیة)

من المقرر قانونا، أن الدعاوى الناتجة عن عقد النقل البحري، ترفع أمام الجهة

القضائیة التي یوجد بها میناء التفریغ، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه 

بالخطأ في تطبیق القانون غیر مؤسس.

إن قضاة  الموضوع لما قرروا بأن الجهة –في قضیة الحال –ولما كان ثابتا 

نون القضائیة بعنابة هي المختصة في نظر الدعوى، لكون الشحن تم بمیناء عنابة، یكو 

قد طبقوا صحیح القانون.

ومتى كان كذلك، استوجب رفض الطعن.

إن المحكمة العلیا

في الجلسة العلنیة المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر، وبعد 

المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي بیانه :

وما یلیها من ق إ م.257، 244، 239، 233، 231بناء على المواد : 
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بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة الطعن بالنقض 

، وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضدهما.1988مارس1المودعة بتاریخ : 

بعد الاستماع إلى السید/ بیوت النذیر المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب، 

تقدیم طلباته المكتوبة.وإلى السید/ یوسفي بن شاعة المحامي العام في

Westحیث أن شركتي كالترام of england قد طعنتا بالنقض ضد القرار

عن مجلس قضاء بجایة الذي الغى الحكم الصادر في 21/06/1987الصادر في 

(كالترام) CALTRAMوعلى الفصل من جدید حكمت على شركة 22/12/1985

Westونادي الحمایة  of englandلشركتي بالدفع معاC.A.A.T وEnapal 

دج قیمة الخسارة.12188المؤسسة الوطنیة للتموین بالمواد الغذائیة مبلغ 

حیث أن المدعیتان في الطعن یثیران أربعة أوجه للنقض.

مأخوذ من خرق وإهمال الأشكال الجوهریة للاجراءات حیث عن الوجه الأول : 

ع النائب العام على الملف طبقا یعترض على القرار المطعون فیه أنه أغفل ذكر اطلا

من ق إ م.141للمادة 

من ق إ  144إلى  102حیث أن القرار المطعون فیه أشار إلى أحكام المواد من 

  م.

مأخوذ من نقص الأساس القانوني.:عن الوجه الثاني

حیث یعترض عن القرار المطعون فیه، من حیث أنه حكم على نادي شرق غرب 

Leانجلترا  club West of england الذي لیس له أي علاقة قانونیة مع عقد النقل

موضوع النزاع الحالي.
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مأخوذ من عدم كفایة أو التناقض في الأسباب.:عن الوجه الثالث

حیث یعترض على القرار المطعون فیه أنه أغفل الرد عن الأوجه التي من 

Leخلالها  club West of england لغیاب العلاقة كان یجب إخراجه من القضیة

القانونیة مع عقد النقل.

حیث یستخلص من القرار المطعون فیه أن :عن الوجه الثاني والثالث مجتمعین

Le club West of england أدخل في النزاع كضامن وبالفعل فإن القرار المطعون

Leفیه أثبت أن  club West of england یبدو كمؤسس شركة

وعلیه فإن الوجهین غیر مؤسسین.CALTRAMكالترام

مأخوذ من خرق أو الخطأ في تطبیق عن الفرع الأول عن الوجه الرابع :

القانون.

من القانون 106من حین أن القرار المطعون فیه لم یطابق مع أحكام المادة 

من القانون البحري، التي أصدرت الأمر بعدم اختصاص الجهة 745المدني و

وإحالة الأطراف أمام مجلس قضاء الجزائر.القضائیة ببجایة 

من القانون البحري توضح أن الدعاوى 745من المادة 2ولكن حیث أن الفقرة 

الناتجة من عقد النقل البحري : یمكن على علاوة عن ذلك أن ترفع أمام الجهة 

  غ.القضائیة التي یوجد في میناء الشحن أو الجهة القائیة التي یوجد بها میناء التفری

ففي قضیة الحال، فإن میناء عنابة بما أنه میناء الشحن، فإن القرار المطعون 

فیه قد أصاب عندما سلم باختصاص الجهة القضائیة بعنابة.

وعلیه فإن هذا الفرع مؤسس.
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الفرع الثاني :

من القانون 790حیث یعترض عن القرار المطعون فیه أنه لم یطبق أحكام المادة

بیوم واحد بعد تفریغ عملیات المعاینة والخبرة الحضوریة.البحري التي تحدد

ولكن حیث أن القرار المطعون فیه أثبت أن عملیة تفریغ البضائع قد انتهت یوم 

، وأن المؤسسة الوطنیة للتموین بالمواد الغذائیة قد أرسلت تحفظات 06/03/1983

.07/03/1987بتاریخ 

أن التبلیغ المنصوص علیه في المادة حینئذ فإن القرار المطعون فیه، قد أثبت

من القانون البحري قد بلغ في الآجال.790

وعلیه فإن هذا الفرع غیر مؤسس كذلك.

:عن الفرع الثالث والرابع

من 802حیث یعترض على القرار المطعون فیه، أنه أخطأ في تفسیر المادة 

الالتزام بتحقیق القانون البحري من حیث أن هذه الأحكام تضع على ملف الناقل

نتیجة، في حالة خصوله على حریة اختیار عمالها اثناء تفریغ الحمولة، وبالفعل فإن 

مؤسسة البناء ببجایة هي الحاصلة على استشار الإبداء ابتداء من فك الحمولة.

ولكن حیث أن القرار المطعون فیه قد اصاب عن اعتماده في قراره على المبدأ 

من القانون البحري، التي تجعل من الناقل مسؤول عن الخسارة 802الناتج عن المادة 

والضرر الناتج عن البضائع، منذ تعبئتها إلى حین تسلیمها وعلیه فإن الفرعین غیر 

مؤسسین.
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عن الفرع الخامس :

حیث یعرض على القرار المطعون فیه لم یأمر غیاب صفة الأطراف، لعدم تقدیم 

أرسل بأمر من البنك الوطني الجزائري.التحویل وأن مستند الشحن قد 

بحیث أن هذا الوجه قد اثیر لأول مرة أمام المجلس الأعلى، لذا فهو غیر مقبول.

بالإضافة إلى مستند الشحن قد وضع باسم المرسل إلیه "الدیوان الوطني القومي 

للتجارة والبنك الوطني الجزائري" لا یظهر إلا كهیئة دافعة.

المحكمة العلیالهذه الأسباب تقضي

بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإبقاء المصاریف القضائیة على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصریح به في الجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ : الرابع 

عشر من شهر جانفي سنة تسعمائة وألف میلادیة من قبل المحكمة العلیا الغرفة 

من السادة :التجاریة والبحریة والمتركبة 

الرئیس.بوقامة عبد القادر            

المستشار المقرر.بیوت النذیر          

المستشار.دحماني محمد             

بحضور السید/ یوسفي بن شاعة المحامي العام، وبمساعدة السید/ عروش محمد 

كاتب الضبط.
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77660، ملف رقم 19/05/1991قرار بتاریخ 

(قائد الباخرة ب )قضیة(ط ك) ضد

لا تعد قوة قاهرة-عاصفة في فصل الشتاء–مسؤولیة الناقل 

من القانون البحري) 802و 302(المادتان 

من المقرر قانونا  أن الناقل یعد مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق 

، ومن بالبضائع منذ تكلفه بها حتى تسلیمها إلى المرسل إلیه إلا في حالة القوة القاهرة

ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بخرق القانون غیر مؤسس یستوجب رفضه.

أن قضاة الموضوع أبرزوا أن العاصفة -في قضیة الحال–ولما كان من الثابت 

لم تكن غیر متوقعة باعتبار أن النقل تم في فصل الشتاء وأن رداءة الطقس تعتبر 

مسؤولیة الناقل عن خسائر البضائع المنقولة حالة عادیة بالنسبة للملاحین وبتحمیلهم

طبقوا صحیح القانون.

ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

إن المحكمة العلیا

في جلستها العلنیة المنعقدة بمقرها الكائن بالأبیار، الجزائر.

بعد المداولة القانونیة أصدر القرار الآتي نصه.

ومت بعدها من قانون الإجراءات 231،233،239،244،257بناءا على المواد:

المدنیة.
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الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عریضة الطعن بالنقض بعد

وعلى مذكرة الرد.

بعد الاستماع إلى:بوعروج حسان الرئیس المقرر

في تلاوة تقریره وإلى المحامي العام: بالیط إسماعیل في طلباته الرامیة إلى رفض 

  الطعن.

أوت  27(ط ك) وربان سفینة (ب) طعنا بطریق النقض بتاریخ حیث أن شركة 

عن مجلس قضاء الجزائر علیهما 1987فیفري23في القرار الصادر في 1989

بدفعهما ما قدره مائتا ألف وستمائة وثلاثة وثلاثون دینارا وأربعة وسبعون 

لاف ) تمثل قیمة الخسائر التي تسببت للبضائع وكذا خمسة آ200.633.74سنتیما(

دج تعویضا.

وحیث أن تدعیما لطعنهما أودع الطاعنان بواسطة الأستاذ: الشریف بعطوش 

عریضة تتضمن ثلاثة أوجه.

حیث أن الأستاذ عبد اللطیف قاضي أودع مذكرة جواب في حق المطعون 

ضده(د ج ح) مفادها أن الطعن غیر مؤسس.

أوضاعه القانونیة فهو مقبول شكلا.حیث أن الطعن بالنقض استوفى

من قانون الإجراءات  22و 13المأخوذ من خرق المواد عن الوجه الأول:

المتعلق باحتكار 1978فیفري 11من القانون المؤرخ في  21و 20و 17المدنیة و

الدولة بدعوى أن القرار المنتقد قضى بصحة الاستدعائیین الموجهین لمجهز السفینة 

أفریل 13د الشركة الجزائریة كایمي التي اعترفت في رسالة مؤرخة في ولقائدها عن
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بأنها الوكیلة عن مجهز السفینة مع أن هذه الشركة لم تتصرف إلا في إطار 1983

.1983جوان 16خبرة أجریت على الحمولة وأن مهمتها انتهت یوم 

أمام قضاة لكن حیث أنه یتبین من القرار المطعون فیه أن الدفع هذا قد أثیر 

بقولهم أن الشركة الجزائریة للخبراء البحریین -وعن حق-الموضوع  الذین رفضوه

والصناعیین (كایمي) لعبت دور وكیل الطاعنین بحیث استلمت المرسلة من (د ج ح) 

والخاصة بالخسائر التي لحقت البضائع وسلمتها بدورها للجنة المؤمن لدیهم ولموكلها 

مجهز السفینة.

ة إلى ذلك حیث أن قضاة الموضوع أبرزوا أنه تم إعادة إرسال وبالإضاف

وعلیه فإن 1984فیفري 6استدعاءات الشركة الطاعنة وربان السفینة بباناما بتاریخ 

الوجه الأول غیر مؤسس.

من قانون الإجراءات المدنیة 144المأخوذ من خرق المادتین عن الوجه الثاني:

م الأسباب والأساس القانوني بدعوى أن القرار المنتقد من القانون البحري وانعدا 743و

لم یجب عن الدفع المثار من طرف الطاعنین لكونهما لم یطلعا على وجود هذه 

عندما أودعا مذكرة بمناسبة طلب رفع الید عن الكفالة 1984ماي  26الدعوى إلا في 

نقل البضائع الأمر الذي یجعل دعوى( د ج ح ) متقادمة بعد حلول سنة من انتهاء

.1983فیفري 20الذي تم یوم 

18لكن حیث أنه لا یتبین من الحكم الأول الصادر عن محكمة الجزائر في 

ومن القرار المطعون فیه والمؤید له أن الطاعنین قد أثارا مسألة  تقادم 1985جوان 

من القانون البحري.743الدعوى لعدم رفعها في مهلة السنة وفقا لمقتضیات 

یه فإن الوجه الثاني كسابقه غیر مؤسس.وعل
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من 4من القانون البحري و803: المأخوذ من خرق المادتین عن الوجه الثالث

اتفاقیة بروكسل وعدم لرد عن المذكرات وانعدام الأسباب والأساس القانوني بدعوى أن 

صفة مجهز السفینة وأصحاب التأمین التمسوا الاستفادة من الإعفاء بالنظر إلى العا

العنیفة التي واجهت الباخرة أثناء النقل والمبررة بتقدیر البحر المقدم للمداولات و لحالة 

السفینة الصالحة للملاحة إلا أن القرار المطعون فیه قرر عدم مراعاة النصوص 

القانونیة المشار إلیها أعلاه و بأن  العاصفة لا تعفي.

لاستئناف عندما أیدوا الحكم الأول حیث أنه یتبین من القرار المنتقد أن قضاة ا

من القانون البحري وأن قاضي أول 802وصرحوا أن مسؤولیة الناقل ثابتة طبقا للمادة 

درجة أصاب في حكمه، قد تبنوا ضمنیا أسباب ذلك الحكم الذي أبرز أن العاصفة لم 

تكن غیر متوقعة، إذ أن النقل تم في شهر فیفري أي في فصل الشتاء وأن رداءة 

الطقس تشكل حالة عادیة بالنسبة للملاحین.

حیث أن قضاة الموضوع بتعلیلهم هذا قد سببوا قضائهم بما فیه الكفایة وأعطوا له 

من القانون البحري.802قاعدة شرعیة باعتمادهم على مقتضیات المادة 

وعلیه فإن الوجه الثالث كسابقه غیر مؤسس، الأمر الذي یؤدي إلى رفض 

  الطعن.

الأسبابفلهذه 

بقبول الطعن شكلا وموضوعا.تقضي المحكمة العلیا:

وبقاء المصاریف على الطاعنین.
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بذا صدر القرار ووقع التصریح به في الجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ التاسع 

عشر من شهر ماي سنة واحد وتسعین وتسعمائة وألف میلادیة من  قبل المحكمة 

والمتركبة من لسادة:العلیا للغرفة التجاریة والبحریة 

الرئیس المقرربوعروج حسان                

المستشارةمستیري فاطمة                  

المستشارسالم صالح             

المستشار مراد الهواري          

المستشارفریقع عیسى              

إسماعیل المحامي العام وبمساعدة: عروش محمد كاتب الضبط.بالیطبحضور:
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73657، ملف رقم 1991-06-02قرار بتاریخ 

ضد: (ش.ن.م.ا)قضیة (م.م.ه)

عدم التحقق من توفر -إعفاء مجهز السفینة بسبب  القوة القاهرة–مسؤولیة 

مخالفة القانون.-شروطها

منق.ت)282(المادة

یشترط لوجود القوة القاهرة التي تعفي الناقل من المسؤولیة المقرر قانونا أنه من 

أن یثبت عدم القدرة على التوقع وعدم القدرة على المقاومة ، ومن ثم فإن القضاء بما 

یخالف هذا المبدأ  یعد مخالفا للقانون.

أن قضاة المجلس الذین أعفوا مجهز -في قضیة الحال–ولما كانت من الثابت 

یة الأضرار باعتبار أنها نتجت عن القوة القاهرة دون أن یتحققوا من السفینة من مسؤول

توفر شرطیها خالفوا القانون.

ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.

إن المحكمة العلیا

-بالأبیار1960دیسمبر 11في جلستها العلنیة المنعقدة بالمحكمة العلیا شارع 

الجزائر.-بن عكنون

ة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصه:بعد المداول

وما یلیها من قانون 231،233،235،239،244،257بناء على المواد 

الإجراءات المدنیة.
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بعد الإطلاع على مجموع أوراق الملف الدعوى وعلى عریضة الطعن بالنقض 

.1989-05-16المودعة یوم 

تلاوة تقریره المكتوب، بعد الاستماع إلى السید محرز محند المستشار المقرر في 

وإلى السیدة بارة أم خیر عقیلة المحامیة العامة في تقدیم طلباتها المكتوبة.

حیث أن مؤسسة میناء وهران طعنت بالنقض في القرار الصادر بتاریخ 

عن مجلس قضاء وهران الذي ألغى الحكم الصادر بتاریخ 21/06/1987

جدید في القضیة رفض ادعائتها عن محكمة وهران، وبعد الفصل من19/10/1983

معتبرا أن الاصطدام الذي سبب لها أضرار كان ناتجا عن قوة قاهرة.

حیث أنه وتدعیما لطعنها تستند إلى وجه واحد.

مأخوذ من قصور الأسباب ویتفرغ إلى فرعین.عن الوجه الوحید: 

ن م282مؤسس على قرینة المسؤولیة الوارد ذكرها في المادة الفرع الأول:

القانون البحري، والتي تنص على قرینة المسؤولیة في حالة اصطدام السفینة والمتعلقة 

بالارتطام بمنشأة ثابتة موجودة بالممتلكات البحریة والتي لم یأخذ بها المجلس القضائي 

واعتمد على كشف للخسائر مع أنه تم ذكر فیه القوة القاهرة غیر أنه ومع ذلك لا یكون 

ولم یعتمد على محضر الأمن الذي له قوة الإثبات ولم یتم فحصه من له قوة الإثبات

قبل المجلس المذكور.

وبدون الحاجة للإجابة على الفرع الأول.عن الفرع الثاني:
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حیث أنه یعاب على القرار المطعون فیه بكونه مؤسس على القوة القاهرة بدون 

لتحقق من توفر شرطیها وهما أن یتم تحدید لا طبع الحاجز المعتمد علیه ولا حتى ا

عدم القدرة على المقاومة وعدم القدرة على التوقع.

حیث أنه وفعلا فإن القوة القاهرة قد اعتمدت من قبل القرار دون أي مناقشة 

مكتفیا فقط بالاستناد إلى لعبارات التي تظهر في كشف الخسائر المحرر من طرف 

مؤسسة میناء وهران.

لقضائي وحتى یحتفظ بالقوة القاهرة كسبب لإعفاء مجهز غیر أنه یعود للمجلس ا

من القانون البحري أن لا یبحث 282السفینة من قرینة المسؤولیة التي تقرها المادة 

فقط عما إذا كانت القوة القاهرة غیر متوقعة وإنما عما إذا لم یكن هناك في الإمكان 

ى الحالیة القیام بالبحث عما إذا التغلب على عواقبها ولا سیما كما هو الحال في الدعو 

كان قائد السفینة قد تم إعلامه في الوقت المنسب بالعاصفة وإذا كانت الإجابة بنعم 

فما هي الأسباب التي منعته من مغادرة المیناء واللجوء إلى مكان أمن.

ومن ثمة فإن القرار الذي اكتفى بالتأكید على مبدأ القوة القاهرة الناتج عن 

بدون أن یبحث عن طابعیها بعدم القدرة على التوقع وبعدم القدرة على العاصفة 

المقاومة لیتمكن من إثباتها بصفة قطعیة یستوجب نقضه.

مما یستتبع أن الفرع مؤسس.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العلیا:

في الشكل: بقبول الطعن لاستیفائه الأوضاع القانونیة.
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الموضوع: بنقض وإبطال القرار المطعون فیه الصادر من مجلس قضاء  في

وبإحالة القضیة والطرفین أمام نفس المجلس مشكلا من 21/06/1987وهران تاریخ 

هیئة أخرى لیفصل فیها من جدید.

بالحكم على المطعون ضدها بالمصاریف.

بتاریخ الثاني من بذا صدر القرار ووقع التصریح به في الجلسة العلنیة المنعقدة 

شهر جوان سنة الواحد والتسعین وتسعمائة وألف میلادیة من قبل المحكمة العلیا الغرفة 

التجاریة والبحریة والمتركبة من السادة:

رئیس قسمقباص محمود

المستشار المقررمحرز محند

المستشاربیوت نذیر

المستشاربودماغ رابح

أم الخیر عقیلة المحامیة العامة، وبمساعدة السید نویرات وبحضور السیدة بارة

ماجد كاتب الضبط.



  ........الملاحق......................................................................................................................

232

82381، ملف رقم :25/10/1992قرار بتاریخ :

قضیة(ش ل س ش ومن معه)ضد : (ص ج ت ا ت ن ومن معه)

عقد التأمین حلول شركة التأمین محل المؤمن له بمجرد تقدیم عقد الحلول

التأمین)من قانون 144(المادة 

من المقرر قانونا أن شركة التأمین أن تحل محل المؤمن له متى دفعت لهذا الأخیر 

مبلغ التأمین ولو بعد رفع الدعوى أمام القضاء، ومن ثم فإن النعي على القرار 

المطعون فیه بمخالفة القانون غیر مؤسس.

عقد الحلول، أن شركة التأمین قدمت للقضاء -في قضیة الحال-ولما كان من الثابت

فإن قضاة الموضوع بقبولهم لهذه الصفة طبقوا القانون تطبیقا سلیما.

ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن. 

إن المحكمة العلیا

الجزائر.-الأبیار1960دیسمبر 11في جلستها العلنیة المنعقدة بمقرها الكائن بحي 

بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصه:

وما یلیها من قانون الإجراءات 231،233،239،244،257على المواد: بناء 

المدنیة.

الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عریضة الطعن بالنقض بعد

وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده.1990مارس 20المودعة بتاریخ 
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فاطمة  المستشارة المقررة في تلاوة تقریرها المكتوب وإلى: بعد الاستماع إلى: مستیري

بالیط إسماعیل المحامي العام في تقدیم طلباته المكتوبة.

(ش ل م ب س ش ومن معها) والشركة الجزائریة للخبراء البحریین حیث طعنت

بواسطة 1990-03-20والصناعیین ونادي أوكي بن وكب بمذكرة مؤرخة في 

شناق تعرضوا فیها لوقائع الدعوى وإجراءاتها وأثاروا أربعة أوجه للنقض.الأستاذ فرید بو 

13/02/1991حیث أجاب المطعون ضدهما على عریضة الطعن لمذكرة مؤرخة في 

ناقشوا فیها أوجه الطعن وطلبوا رفضه.

الرامیة لرفض الطعن.29/06/1992تها المكتوبة بتاریخ حیث قدمت النیابة طلبا

عن أوضاعه القانونیة فیما یتعین قبوله شكلا.حیث استوفى الط

حیث استند الطاعنون إلى أربعة أوجه للنقض لتدعیم طعنهم.

من قانون الإجراءات المدنیة بدعوى أن 144مأخوذ من مخالفة المادة الوجه الأول:

القرار خال من الإشارة إلى الطبیعة الاجتماعیة ومقر الشركة (انقرسول رند) كما أنه 

ماع ملاحظات الأطراف أثناء المرافعات، كما أن هناك فراغ مخصص للإشارة یتم س

فیه إلى المواد المطبقة إلا أنه بقي أبیض.

أن هذا الدفع غیر مؤسس لأن طبیعة ومقر الشركة لكن وحیث:عن الوجه الأول:

(ار) لیس محل خلاف بین الطرفین فضلا عن كونه لیس من الإجراءات الجوهریة 

یترتب على إغفالها البطلان، وبالنسبة للفراغ المخصص لذكر المواد القانونیة التي 

فبمراجعة القرار المنتقد، اتضح بأنه عبارة عن الخطأ مطبعي لا غیر لذلك فالوجه غیر 

مؤسس.
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من قانون التأمینات.144مأخوذ من مخالفة القانون في المادة الوجه الثاني:

ورة إذ لا یتقاضى المؤمن ولا یحل المؤمن له إلا في حالة بدعوى المخالفة المادة المذك

تسدیده المبلغ الإجمالي للأضرار وفي دعوى الحال فإن شركة التأمینات النقل لم تسدد 

قیمة التعویض عند رفعها الدعوى.

لكن وحیث بمراجعة القرار المنتقد تبین بأن قضاة المجلس قد أجابوا على الدفع 

لمطعون ضدها شركة تأمینات النقل في الخصام بأن هذه الطاعنین بشأن صفة ا

الأخیرة قدمت عقد الحلول &مما یفید لتسدیدها المبلغ المطالب به، وعلیه فإنهم طبقوا 

القانون تطبیقا سلیما لأن القانون التأمینات لما اشترط تسدید المبلغ المقرر للمؤمن له 

فالوجه غیر مؤسس.لم یقرن ذلك بتاریخ رفع الدعوى أو بعده وعلیه 

مأخوذ من قصور الأسباب وانعدام القاعدة القانونیة بدعوى أن القرار الوجه الثالث:

المنتقد أشیر فیه إلى عدم تقدیم دفوع من طرف(نادي أو كبي وكب) ممل یجعل القرار 

في صفحته الثانیة قد 05/05/1985غیابیا شأنه، إلا أن من خلال مقالة المؤرخ في 

دفاعه وطلب إخراجه من الخصام فضلا عن كونه لیس مؤمنا بمفهوم المادة أثار أوجه 

من القانون المدني، ولا یوجد بالملف ما یفید بأنه المؤمن، كما طالب الناقل 619

إخراجه من الخصام لكون الأضرار وقعت بفعل القوة القاهرة أثناء عاصفة بحریة حسب 

هذا الأمر.تقریر الخبرة فكان على القضاة التحقق من 

عن الوجه الثالث:

لكن حیث بمراجعة القرار المنتقد تبین بأن القضاة المجلس قد أشاروا فعلا إلا عدم 

تقدیم عقد من طرف (نادي أو كبي وكب) بصفته مؤمن الشركة الناقلة مما یجعل 

القرار غیابیا بشأنه وعلیه فإن المقال المدعى به من طرف الطاعن لم تثبت تقدیمه 
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من خلال قراءة القرار فضلا عن عدم إرفاقه بعریضة الطعن، وبالنسبة لعدم وذلك 

مسؤولیة الناقلة لكون الأضرار وقعت نتیجة القوة القاهرة المتمثلة في العاصفة البحریة 

من القانون البحري،ه فقد أجاب قضاة 803لهبوب ریاح قویة وفقا لنص المادة 

فقد قرروا في حدود سلطتهم التقدیریة من خلال المجلس بأنه لا یوجد ما یثبتها وبذلك 

ما توفر لدیهم من وثائق وعلیه فالوجه غیر مؤسس.

مأخوذ من انعدام السبب.الوجه الرابع: 

بدعوى أن الطاعنین قد أثاروا دفعا بعدم صفة شركة انقرسول في التقاضي، لكون 

المعین بوثیقة وثیقة الشحن باسم  شركة (صوناكوم) وعلیه فالتسلیم یكون للشخص

من القانون البحري كما لم یتم تحویل وثیقة الشحن باسم 784الشحن وفقا لنص المادة 

من القانون 759شركة انقرسول التي تعمل لفائدة (صوناكوم) وفقا لنص المادة 

المذكور.

عن الوجه الرابع:

لكن وحیث أن هذا الوجه غیر مؤسس إذ بمراجعة وثیقة الشحن المحررة في 

تبین أن المرسل إلیه هو شركة انقرسول رند لذلك فالوجه مخالف 13/12/1981

للحقیقة.

وبناء على عدم تأسیس الأوجه المثارة تعین رفض الطعن.
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لهذه الأسباب

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.تقضي المحكمة العلیا:

وبإبقاء المصاریف القضائیة للطاعنین.

بذا صدر القرار ووقع التصریح به في الجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ الخامس والعشرین 

من شهر أكتوبر سنة إثنین وتسعین وألف میلادیة من قبل المحكمة العلیا للغرفة 

التجاریة والبحریة والمتركبة من السادة:

الرئیس بوعروج حسان

لمستشارة المقررةا               مستیري فاطمة

المستشارمراد الهواري

المستشارفریقع عیسى

بحضور: بالیط إسماعیل المحامي العم وبمساعدة: نویرات ماجد كاتب الضبط.
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114929، ملف رقم 27/09/1994قرار بتاریخ 

قضیة(ش.ج.ت.ن.ك.ج) ضد: (ش.ك.ا.ل.ل)

العبرة بالتسلیم ولیس -تحفظات-التعویض عن الخسائر-البحريعقد النقل 

بالتفریغ.

من القانون البحري)739،790(المادتان 

"یبدأ عقد النقل البحري بمجرد ما یأخذ الناقل البضاعة على من المقرر قانونا أنه

عاتقه وینتهي بتسلیمها إلى المرسل إلیه".

"إذا حصلت خسائر للبضاعة المنقولة، فإن على ومن لمقرر قانونا أیضا أنه:

المرسل إلیه تبلیغ الناقل كتابیا في میناء التحمیل، قبل أو وقت تسلیمها ...وإذا لم تكن 

الخسائر والأضرار ظاهرة ، فیبلغ عنها خلال ثلاثة أیام من تاریخ تسلیمها وإلا اعتبرت 

متسلمة حسب وثیقة الشحن لغایة ثبوت العكس".

ستقر علیه قضاء أن التسلیم بالمعنى القانوني یتم عندما یعرض الناقل أو ومن الم

ممثله البضائع للمرسل إلیه، ویحصل على القبول من طرفه.

أن قضاة الإستئناف أخلطوا بین التسلیم والتفریغ -من قضیة الحال-ولما ثبت

تسلیم القانوني.حیثما اعتبروا أن وصول الباخرة إلى المیناء وتفریغ البضاعة بمثابة ال

ومتى كان كذلك استوجب النقض.

إن المحكمة العلیا

الأبیار، الجزائر 1960دیسمبر 11في جلستها المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 

العاصمة بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصه:



  ........الملاحق......................................................................................................................

238

وما یلیها من قانون 231،233،238،239،244،257بناء على المواد 

ت المدنیة.الإجراءا

الإطلاع على جمیع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة الطعن المودعة یوم بعد

وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدها.07/02/1993

بعد الاستماع إلى السید بوعروج حسان الرئیس المقرر في تلاوة تقریره المكتوب، 

قدیم طلباته المكتوبة.وإلى السید بالیط إسماعیل المحامي العام في ت

فیفري 7حیث أن الشركة الجزائریة للتأمینات النقل طعنت بطریق النقض بتاریخ 

القاضي 1992جوان 22في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 1993

برفع دعواها.

وحیث أن تدعیما لطعنها أودعت الطاعنة بواسطة وكیلها الأستاذ بوكاري 

عریضة تتضمن وجهین.

حیث أن الأستاذ بن یعقوب علي أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدها 

شركة كنكورد اكسبراس لیندز مفادها أن الطعن غیر مؤسس.

حیث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونیة فهو مقبول شكلا.

من القانون البحري 610،773،780،790مأخوذ من خرق المواد الوجه الأول:

بدعوى أن مجلس الجزائر لم یأخذ بعین الاعتبار إثبات العكس المتشكل بتقریر الخبرة 

الحضوري واتخذ كنقطة انطلاق للمعاینات تاریخ التفریغ ولیس تاریخ تسلیم البضائع.

من القانون البحري  802و  739مأخوذ من خرق المادتین الوجه الثاني:

بدعوى أن القرار المنتقد جعل بكف مسؤولیة  الناقل بتاریخ تفریغ البضائع بسبب أن 
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عملیات التفریغ والحراسة هي من احتكار المؤسسة المینائیة إلا أن القانون البحري 

یجعل الناقل مسؤولا عن الخسائر اللاحقة بالبضائع منذ تبنیها لغایة تسلیمها للمرسل 

إلیه.

عن الوجهین لتكاملهما:

حیث أنه یتبین من القرار المنتقد أن قضاة الإستئناف رفضوا دعوى الشركة 

الجزائریة لتأمینات النقل الرامیة إلى تعویض الخسائر اللاحقة بالبضائع المنقولة عن 

طریق البحر على أساس أن تلك الخسائر كانت ناتجة عن عملیات التفریغ التي قامت 

مینائیة من جهة ولكون التحفظات لم تقدم للناقل في الوقت المناسب من بهما مؤسسة 

جهة أخرى.

من القانون البحري 739حیث أن تسبیبهم هذا جاء مخالفا من جهة أحكام المادة 

لكون تلك المادة تشیر إلى أن عقد النقل البحري ینتهي بتسلیم البضاعة إلى المرسل 

من نفس 790جهة أخرى یخالف مقتضیات المادة إلیه ولیس بتفریغها بالمیناء ومن 

القانون التي تنص على أن التحفظات تبلغ للناقل أو ممثله قبل أو في وقت تسلیم  

البضاعة ولیس في وقت تفریغها ونتیجة  لذلك فإن الناقل البحري مسؤول عن جمیع 

ناء الحالات الخسائر والأضرار اللاحقة بالبضائع حتى تسلیمها إلى المرسل إلیه باستث

من نفس القانون مع الملاحظة أنه لا یمكن الخلط بین 803المدرجة في المادة 

وصول الباخرة إلى المیناء وتفریغ البضائع وتسلیمها للمرسل إلیه علما بأن التسلیم 

بالمعنى القانوني یتم عندما یعرض الناقل أو ممثله البضائع للمرسل إلیه ویحصل على 

قبول هذا الأخیر.
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وبما أن القرار المنتقد لم یراع الشروط المطلوبة  في عقد النقل البحري المبینة 

من  790و 739أعلاه وأخلط بین تسلیم البضائع وتفریغها فإنه خرق أحكام المادتین

القانون البحري الأمر الذي یؤدي إلى نقضه.

لهذه الأسباب

بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار تقضي المحكمة العلیا:

وبإحالة  1992جوان 22المطعون فیه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاریخ 

القضیة والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هیئة أخرى للفصل فیها من جدید 

وبإبقاء المصاریف على الشركة المطعون ضدها.وفقا للقانون.

وقع التصریح به في الجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ السابع بذا صدر القرار و 

والعشرین من شهر سبتمبر سنة ألف وتسعمائة وأربعة وتسعین من قبل المحكمة العلیا 

الغرفة التجاریة البحریة المتركبة من السادة:

الرئیس المقرربوعروج حسان

المستشارةمستیري فاطمة

المستشارفریقع عیسى

المستشارمراد الهواري

وبحضور السید بالیط إسماعیل المحامي العام بمساعدة السید عنصر عبد 

الرحمان كاتب الضبط.
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143090، ملف رقم 09/07/1996قرار بتاریخ 

قضیة: (ش.ج.ت.ن)ضد: (شركة ج ف .أ)

إثبات -من تاریخ التسلیم النهائيحساب الأجل ابتداءا-سقوط حق المرسل إلیه

بجمیع الوسائل.

من القانون البحري)790،743(المادتان:

"إذا حصــلت  خســائر أو أضــرار للبضــاعة، یقــوم المرســل مــن المقــرر قانونــا أنــه:

إلیه أو من یمثلـه بتبلیـغ الناقـل كتابیـا فـي مینـاء التحمیـل، قبـل أو وقـت تسـلیم البضـاعة، 

البضائع مستلمة حسبما تم وصفها في وثیقـة الشـحن للغایـة ثبـوت وإذا لم یتم ذلك تعتبر

العكــس وإذا لــم  تكــن الخســائر والأضــرار ظــاهرة، فیبلــغ عنهــا خــلال ثلاثــة ـأیام عمــل 

اعتبارا من استلام البضائع".

"تتقـــادم كـــل دعـــوى ضـــد الناقـــل بســـبب الفقـــدان أو ومـــن المقـــرر قانونـــا أیضـــا أنـــه

منقولة بموجب وثیقة الشحن بمرور عام واحد".الأضرار الحاصلة للبضائع ال

790ومن ثم فإن عدم تقدیم المرسل إلیه لتحفظاته في الآجال المذكورة فـي لمـادة 

من القانون البحري لا یؤدي إلى سقوط حق المرسـل إلیـه، بـل تبقـى حقوقـه قائمـة حسـب 

ر اللاحقـــة مـــن القـــانون البحـــري، ویـــتم إثبـــات ذلـــك بجمیـــع الوســـائل الخســـائ743المـــادة 

بالبضـاعة بمــرور ســنة یبــدأ مــن تــاریخ التســلیم وعلیــه فــإن القــرار المنتقــد لــم یطبــق أحكــام 

المواد المبینة أعلاه تطبیقا سلیما.

ومتى كان ذلك كذلك استجوب النقض.
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إن المحكمة العلیا

الأبیار، لجزائر 1960دیسمبر 11في جلستها العلنیة بمقرها الكائن بشارع

بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصه:العاصمة. 

وما بعدها من قانون 239،244،257، 233، 231بناءا على المواد:

الإجراءات المدنیة.

الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عریضة الطعن بالنقض بعد

وعلى مذكرة الرد.

تلاوة تقریره وإلى بعد الاستماع إلى الرئیس المقرر السید حسان بوعروج في 

المحامي السید إسماعیل بالیط في طلباته الرامیة إلى نقض القرار المنتقد.

16حیث أن الشركة الجزائریة لتأمینات النقل طعنت بطریق النقض بتاریخ 

1994جانفي 31في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 1995أفریل

القاضي برفض دعواها.

عنها أودعت الطاعنة بواسطة وكیلها الأستاذ مسعود محمد حیث أن تدعیمها لط

عریضة تتضمن وجهین.

حیث أن الأستاذة منصور فرانسیس فریدة  أودعت مذكرة جواب في حق الشركة 

(ج.ف.أ) مفادها أن الطعن غیر مؤسس.

حیث أن الطعن  بالنقض استوفى أوضاعه القانونیة فهو مقبول شكلا.
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لقصور والتناقض في الأسباب، بدعوى أن مجلس مأخوذ من االوجه الأول: 

الجزائر لم یناقش الوسائل والوثائق المقدمة من قبل الشركة الطاعنة واكتفى بإعطاء 

بالإشهاد لطلبات الناقل، بالإضافة إلى أن القرار المطعون فیه یتضمن تناقضات، إذ 

خبرة أو التحفظات، أنه یصرح من جهة أن شركة التأمین لم تقدم تاریخ المعاینة أو ال

وشهادة عدم الإنزال 1989نوفمبر 19ومن جهة أخرى أن التحفظات كانت في 

.1990أفریل 22مؤرخة في 

مأخوذ من خرق الأشكال الجوهریة للإجراءات والخطأ في تطبیق الوجه الثاني:

من القانون البحري، بدعوى أن الناقل البحري یبقى مسؤولا  802و   739المادتین 

الخسائر اللاحقة بالبضائع حتى تسلیمها للمرسل إلیه وأن الشركة الطاعنة قدمت عن 

وكذا شهادة عدم إنزال البضائع مسلمة من قبل وكیل 790تحفظات وفقا للمادة 

السفینة، إلا أن القرار المنتقد اعتبر أن تاریخ تسلیم البضائع هو تاریخ تفریغها.

:عن الوجهین معا لارتباطهما

یتبین من القرار المنتقد أن قضاة الاستئناف رفضوا دعوى الشركة حیث أنه 

الجزائریة لتأمینات الناقل الرامیة إلى تعویض الخسائر اللاحقة بالبضائع المنقولة على 

"أن شركة التأمین لم تقدم أي تاریخ فیما متن السفینة(د ب ) على التسبیب التالي:

سرد مواد قانونیة ، بینما الحكم المستأنفیخص المعاینة ولا التحفظات، بل اكتفت ب

22وشهادة عدم الإنزال المؤرخة في 1989نوفمبر 19یذكر أن التحفظات كانت في 

إلى میناء الجزائر ونظرا لعدم 1989أكتوبر 30وأن الباخرة وصلت في 1990أفریل 

تكون التحفظات وجود التاریخ التفریغ، فإن تاریخ الوصول یعتبر تاریخ التفریغ وبالتالي 

من القانون 790یوما وهذا فعلا یعتبر مخالفا لنص المادة20خارج الآجال بحوالي 

البحري".
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من القانون البحري التي تشترط 790حیث أن قضائهم هذا یخالف أحكام المادة 

تقدیم التحفظات أو القیام بالمعاینة الحضوریة للخسائر أو الأضرار قبل أو في وقت 

ائع ولیس في وقت تفریغها مع الملاحظة أن عملیة التسلیم بالمعنى القانوني تسلیم البض

تتم  عندما یعرض الناقل أو ممثله البضائع المنقولة للمرسل إلیه أو ممثله ویحصل 

على قبول هذا الأخیر.

عندما قرر أن 790حیث أن القرار المنتقد خرق من جهة ثانیة أحكام المادة 

لكونها قدمت عشرین یوما تقریبا بعد عملیة التفریغ ووصول التحفظات غیر مقبولة 

الباخرة إلى المیناء، ذلك أن المادة المذكورة لا تنص على سقوط حق المرسل إلیه في 

حالة تقدیم التحفظات أو تحریر محضر معاینة وشهادة عدم إنزال بضائع خارج مهلة 

ائل الخسائر اللاحقة ببضائعه ثلاثة أیام، بل تسمح للمرسل إلیه أن یثبت بجمیع الوس

من القانون  743و790في مهلة سنة تبتدئ من تاریخ التسلیم وهذا تطبیق للمادتین 

البحري.

المنتقد الذي لم یطبق أحكام المواد المبینة أعلاه تطبیقا سلیما  روعلیه فإن القرا

تحت النقض.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العلیا:

عا وبنقض وإبطال القرار المطعون فیه الصادر عن بقبول الطعن شكلا وموضو 

وبإحالة القضیة والأطراف على نفس 1994جانفي 31مجلس قضاء الجزائر في 

المجلس مشكلا من هیئة أخرى للفصل فیها من جدید وفقا للقانون.
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وبإبقاء المصاریف على الشركة المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصریح به في الجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ التاسع من 

شهر جویلیة سنة ستة وتسعین وتسعمائة وألف میلادیة من قبل المحكمة العلیا الغرفة 

التجاریة والبحریة المتركبة من السادة:

الرئیس المقررحسان بوعروج

المستشارمحند محرز              

المستشارنذیر بیوت                

المستشارةمستیري فاطمة           

المستشارةشریفي فاطمة         

بحضور السید إسماعیل بالیط المحامي وبمساعدة السید حمدي عبد الحمید كاتب 

الضبط.
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142585، ملف رقم 22/10/1996قرار بتاریخ 

قضیة (ش.ج.ت.ن) ضد (شركة أ.د.ت)

إغفال ذلك یؤدي إلى اعتبار -تبلیغ الناقل-تحفظات-وث خسائر بالبضائعحد

البضائع مستلمة.

من القانون البحري)790(المادة 

من المقرر قانونا أنه "إذا حصلت خسائر أو أضرار للبضاعة، یقوم المرسل إلیه 

بضاعة  أو من یمثله بتبلیغ الناقل كتابیا في میناء التحمیل، قبل أو في وقت تسلیم ال

وإذا لم یتم ذلك تعتبر البضاعة مستلمة حسبما تم وصفها في وثیقة الشحن لغایة ثبوت 

  العكس".

1990-01-29أن محضر المعاینة حرر بتاریخ -في قضیة الحال–ولما ثبت 

بین المرسل إلیه والمؤسسة الوطنیة للإیداع والنشاطات التابعة للنقل البحري بصفتها 

لأن هذه الوثیقة -بت الخسائر والأضرار اللاحقة بالبضائعتث–وكیلا على السفینة 

من القانون البحري 790الحضوریة تشكل الدلیل العكسي المنصوص علیه في المادة 

وإن عدم تقدیم التحفظات في المهلة المحددة قانونا لا یؤدي إلى رفض الدعوى، إذ أنه 

من 790/1لأحكام المادة یمكن للمرسل إلیه أن یثبت الخسائر بجمیع الوسائل وفقا

القانون البحري، لذا فإن القرار القاضي برفع الدعوى دون التطرق إلى الوثائق المقدمة 

یستحق النقض.
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إن المحكمة العلیا

الأبیار، 1960دیسمبر 11في جلستها العلنیة المعقدة بمقرها الكائن بشارع 

الجزائر العاصمة.

القرار الآتي نصه:بعد المداولة القانونیة أصدرت 

وما بعدها من قانون.231،233،239،244،257بناءا على المواد:

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عریضة الطعن بالنقض.

بعد الاستماع إلى الرئیس المقرر السید حسان بوعروج في تلاوة تقریره وإلى 

امیة إلى نقض القرار المنتقد.المحامي العام السید إسماعیل بالیط في طلباته الر 

أفریل 05حیث أن الشركة الجزائریة لتأمینات النقل طعنت بطریق النقض بتاریخ 

القاضي 1993جانفي 29في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 1995

برفع دعواها.

وحیث أن تدعیما لطعنها، أودعت الطاعنة بواسطة وكیلها الأستاذ بوخشبة عبد 

ان عریضة تتضمن وجهین. حیث أن الشركة المطعون ضدها لم ترد رغم صحة الرحم

التبلیغ حیث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونیة فهو مقبول شكلا.

من القانون البحري، 790المأخوذ من خرق الأحكام المادة عن الوجه الأول:

ئع ویمكن مكافحتها بدعوى أن هذا النص یتكلم عن قرینة بسیطة لحسن تسلیم البضا

1990جانفي 27بدلیل عكسي وأن الوثائق المقدمة تثبت أن عملیة التفریغ انتهت في 

أي قبل انتهاء الأجل القانوني المنصوص 1990جانفي 29وأن التحفظات قدمت یوم 

.790علیه في المادة 
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حیث أنه یتبین من القرار المنتقد أن قضاة الاستئناف رفضوا دعوى الشركة 

، وأن رسالة التحفظات بعثت 1990جانفي 20تأمینات انتهاء تفریغ البضائع تم یوم ل

من القانون 790، أي بعد تسعة أیام خرقا لأحكام المادة 1990جانفي 29یوم 

البحري.

لكن حیث أنه إذا كان صحیحا أنه یتعین على المرسل إلیه أن یقدم تحفظات 

لة ثلاثة أیام من تاریخ تسلیمها، إلا أن عدم خاصة بالخسائر اللاحقة بالبضائع في مه

تقدیم هذه التحفظات في المهلة المبینة أعلاه لا یؤدي إلى رفض الدعوى، إذ أنه یمكن 

  الفقرة الأولى. 790للمرسل إلیه أن یثبت الخسائر بجمیع الوسائل، وفقا لأحكام المادة 

ن المرسل بی1990جانفي 29حیث أن محضر معاینة حضوریة حرر بتاریخ 

بصفتها وكیلا عن -إلیه والمؤسسة الوطنیة للإیداع والنشاطات التابعة للنقل البحري

یثبت الخسائر والأضرار اللاحقة بالبضائع.-السفینة

حیث أن هذه الوثیقة الحضوریة تشكل الدلیل العكسي المنصوص علیه في المادة 

790.

تطرق إلى الوثائق المقدمة وعلیه فإن القرار المنتقد الذي رفض الدعوى دون ال

منعدم الأساس القانوني ویستحق النقض ودون حاجة لمناقشة الوجه الثاني.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العلیا:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا بنقض وإبطال القرار المطعون فیه الصادر عن 

وبإحالة القضیة والأطراف على نفس 1993جانفي29مجلس قضاء الجزائر في 
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المجلس مشكلا من هیئة أخرى للفصل فیها من جدید وفقا للقانون  وبإبقاء المصاریف 

على الشركة المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصریح به في الجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ الثاني 

ة وألف میلادیة من قبل المحكمة والعشرین من شهر أكتوبر سنة ستة وتسعین وتسعمائ

العلیا الغرفة التجاریة والبحریة المتركبة من السادة:

الرئیس المقررحسان بوعروج

  رالمستشامحند محرز             

لمستشارنذیر بیوت              ا

المستشارةمستیري فاطمة         

المستشارةشریفي فاطمة          

بالیط وبمساعدة السید حمدي عبد الحمید كاتب الضبط.بحضور السید إسماعیل 



  ........الملاحق......................................................................................................................

250

151318، ملف رقم 06/05/1997قرار بتاریخ 

قضیة :(ش.ج.ت.ن) ضد: (شركة ش)

آجال رفع الدعوى–تعویض عن الخسائر 

من القانون البحري)743،744(المادتان:

الأضرار الحاصلة "تتقادم كل دعوى الناقل بسبب الفقدان أو من المقرر قانونا أنه

للبضائع المنقولة بموجب وثیقة الشحن بمرور عام واحد".

من نفس 744ومن المقرر أیضا انه "یمكن رفع دعوى الرجوع وفقا للمادة 

القانون حتى بعد انقضاء المهلة المذكورة في المادة السابقة وذلك في أجل ثلاثة أشهر 

  ه".ابتداءا من تاریخ تسدید قیمة الدین المطالب ب

ومن ثم یتضح من القرار المطعون فیه أن قضاة الاستئناف أبرزوا أن تسلیم 

وأن دعوى الشركة الجزائریة لتأمینات 1990دیسمبر 08البضائع للمرسل إلیه تم یوم 

وبذلك جاءت الدعوى داخل الآجال القانونیة 1991نوفمبر 30النقل رفعت یوم 

744ن البحري ولا مجال لتطبیق المادة من القانو 743المنصوص علیها في المادة 

من القانون البحري.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار.

إن المحكمة العلیا

الأبیار، 1960دیسمبر 11في جلستها العلنیة المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 

الجزائر العاصمة.
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بعد المداولة القانونیة أصدرت القانون الآتي نصه:

وما بعدها من قانون 257، 244، 239، 233، 231واد:بناءا على الم

الإجراءات المدنیة.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عریضة الطعن بالنقض.

بعد الاستماع إلى الرئیس  المقرر السید حسان بوعروج في تلاوة تقریره وإلى 

نقض القرار المنتقد.المحامي العام السید إسماعیل بالیط في طلباته الرامیة إلى

23حیث أن الشركة الجزائریة لتأمینات النقل طعنت بطریق النقض بتاریخ 

1994مارس 02في القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران في 1995أكتوبر 

القاضي برفع دعواها.

وحیث أن تدعیمها لعنها، أودعت الطاعنة بواسطة وكیلها الأستاذ بن بوعلي 

وجها واحدا.مصطف عریضة تتضمن 

حیث أن الشركة المطعون ضدها (أش)لم ترد رغم صحة التبلیغ.

حیث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونیة فهو مقبول شكلا.

مأخوذ من لخطأ في تطبیق القانون وینقسم إلى ثلاثة فروع: الوجه الوحید: 

الرجوع الممارسة یعیب على القرار المنتقد كونه اعتبر أن دعوى الأول: الفرع

من قبل الشركة الجزائریة لتأمینات النقل جاءت خارج الأجل المنصوص علیه في 

743من القانون البحري، في حین أنها رفعت ضمن أجل سنة وفقا للمادة 744المادة 

من نفس القانون.
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حیث أنه یتبین من القرار المطعون فیه أن قضاة الاستئناف رفضوا دعوى 

ى تعویض الخسائر اللاحقة بالبضائع المنقولة ریة لتأمینات النقل الرامیة إلئالشركة الجزا

وأن  1991نوفمبر30على متن السفینة(ل)، على أساس أن تلك الدعوى رفعت في 

أي خارج مهلة ثلاثة أشهر المنصوص علیها 1991جوان 05عقد الحلول مؤرخ في 

من القانون البحري.744في المادة 

حیث أنه ینبغي التذكیر أنه یمكن رفع الدعوى ضد الناقل البحري بسبب فقدان أو 

خسائر لاحقة بالبضائع المنقولة في مهلة سنة واحدة ابتداءا من تاریخ تسلیم البضاعة، 

من القانون البحري.743عملا بأحكام المادة 

قانون من نفس ال744حیث أنه یمكن رفع دعوى الرجوع وفقا لأحكام المادة 

3وذلك في مهلة 743حتى بعد انقضاء مهلة السنة المنصوص علیها في المادة 

أشهر ابتداءا من تاریخ تسدید قیمة الدین. حیث أنه یتضح من القرار المطعون فیه أن 

وأن  1990دیسمبر 08قضاة الاستئناف أبرزوا أن تسلیم البضائع للمرسل إلیه ثم یوم 

.1991نوفمبر 30ینات النقل رفعت یوم دعوى الشركة الجزائریة لتأم

من القانون البحري هي التي 743وضمن هذه الظروف، إن مقتضیات المادة 

تطبق في قضیة الحال، لأن دعوى شركة التأمین رفعت داخل مهلة السنة.

لا تطبق إلا في حالة انقضاء مهلة السنة 744حیث أن أحكام المادة 

لا تسمح بقبول دعوى الرجوع إلا إذا رفعت في أجل و  743المنصوص علیها في المادة 

ثلاثة أشهر ابتداءا من تاریخ تسدید مبلغ الدین.

وبما أن القرار المنتقد قضى خلافا للقواعد القانونیة المبینة أعلاه، فإنه یستحق 

النقض.
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یعیب على القرار المطعون فیه كونه اعتبر أن المبالغ المحددة في الفرع الثاني: 

لحلول متناقضة مع لمبالغ المثبتة من طرف الخبیر بدون أي تفسیر.عقد ا

حیث أنه یتبین من القرار المنتقد أن قضاة مجلس وهران اكتفوا بالإشارة إلى أن:

"المبلغ المطلوب یختلف تماما بل یساوي تقریبا ضعف المبلغ المذكور في الخبرة وأمام 

سة".هذه النقائص یتعین القول أن الدعوى غیر مؤس

حیث أن هذا التعلیل غیر كاف ولا یوضح التناقض المزعوم بین مضمون تقریر 

الخبرة وطلبات الشركة الجزائریة   لتأمینات النقل، مع الملاحظة أنه كان بإمكان قضاة 

الموضوع، بعد تقریر مسؤولیة الناقل البحري في الخسائر اللاحقة بالبضائع أن یحددوا 

ا على الوثائق المقدمة لهم وعلى السلطة التقدیریة المخولة قیمة تلك الخسائر اعتماد

لهم قانونا.

وحیث متى كان ذلك، فإن الفرع الثاني سدید، الأمر الذي یؤدي إلى نقض القرار 

المنتقد ودون حاجة للمناقشة الفرع الثالث المتبقي.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العلیا:

بطال القرار المطعون فیه الصادر عن بقول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإ 

وبإحالة القضیة والأطراف على نفس 1994مارس 02مجلس قضاء وهران في 

المجلس مشكلا من هیئة أخرى للفصل فیها من جدید وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاریف على الشركة المطعون ضدها.
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بتاریخ السادس من بذا صدر القرار ووقع التصریح به في الجلسة العلنیة المنعقدة

شهر ماي سنة سبعة  وتسعین وألف میلادیة من قبل المحكمة العلیا الغرفة التجاریة 

والبحریة المتركبة من السادة:

الرئیس المقررحسان بوعروج

المستشارنذیر بیوت                    

المستشارصالح عبد الرزاق               

المستشارةفاطمة                    مستیري

المستشارةشریفي فاطمة                     

المستشارة  معلم اسماعیل                   

المستشارةبرارحي خالد                     

المستشارةقریني أحمد

المستشارةسلیماني نور الدین             

المستشارة الوردي                   بلعبید

بحضور السید إسماعیل بالیط المحامي العام وبمساعدة السید حمدي عبد الحمید 

كاتب الضبط.
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153230، ملف رقم 22/07/1997قرار بتاریخ 

قضیة : (ش ج ت ن) ضد : (شركة ب ج أ)

–تنتهي بالتسلیم القانوني –تدخل مؤسسة المیناء –مسؤولیة الناقل 

نقض–التفریغ لا یعني التسلیم 

من القانون البحري)879، 780، 875، 802(المواد 

الناقل یعد مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق من المقرر قانونا أن "

".إلیهبالبضائع منذ تكلفه بها حتى تسلیمها إلى المرسل

تتم خدمات الشحن والتفریغ في الموانئ بموجب ومن المقرر قانونا أیضا أنه : "

."عقد كتابي...

أن قضاة المجلس أخلطوا بین التسلیم والتفریغ، –من قضیة الحال –ولما تبین 

المینائیة، متناسین أن ذلك إذ جاء في قرارهم أن عملیة التفریغ من اختصاص المؤسسة 

إلى حین تسلیم البضاعة إلى الكلي أو الجزئي لمسؤولیة الناقل الإعفاءلا یعني 

بذلك خرقوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض.رسل إلیه تسلیما قانونیا، فإنهم الم
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162697، ملف رقم 16/12/1997قرار بتاریخ 

قضیة : (ش ج ت ن ومن وعها) ضد : (ش ج ل ن ب ومن معها)

تحدید الجهة القضائیة المختصة محلیا–عقد النقل البحري منازعات

من القانون البحري)745(المادة 

أن ترفع النزاعات التي تتعلق بعقد النقل البحري أمام الجهات من المقرر قانونا "

."حسب قواعد القانون العامالقضائیة المختصة إقلیمیا 

ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما ألزموا الشركتین المدعیتین برفع دعواهما أمام 

للمدعي من القانون البحري تمنح 745محكمة مقر إقامة المدعي علیه رغم أن المادة 

حق الاختیار بین محكمة مقر إقامة المدعي علیه أو محكمة میناء التفریغ یكونون قد 

أخطئوا في تطبیق القانون.

لى ذلك استوجب النقض.ومتى ع

إن المحكمة العلیا

الأبیار، الجزائر 1960دیسمبر11في جلستها المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 

العاصمة. بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصه :

زما یلیها من قانون 257، 244، 239، 233، 231بناء على المواد 

المدنیة.الإجراءات

الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عریضة الطعن بالنقض.بعد 
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بعد الاستماع إلى الرئیس المقرر السید حسان بوعروج في تلاوة تقریره وإلى 

المحامي العام السید اسماعیل بالیط في طلباته الرامیة إلى نقض القرار المنتقد.

وطنیة للتموین بالمواد حیث أن الشركة الجزائریة لتأمینات النقل والمؤسسة ال

في القرار الصادر عن مجلس 1996جوان 9طعنتا بطریق النقض بتاریخ الغذائیة 

القاضي بعدم الاختصاص الإقلیمي.1993ماي 5قضاء تلمسان في 

الأستاذ بوكاري وحیث أن تدعیما لطعنهما أودع الطاعنان بواسطة وكیلهما 

عریضة تتضمن وجهین.

حیث أن المطعون ضدهما الشركة الجزائریة اللیبیة للنقل البحري ونادي دو 

ویست أوف إنجلاید لم یردا رغم صحة التبلیغ.

حیث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونیة فهو مقبول شكلا.

من القانون 745المأخوذ من الخطأ في تطبیق المادتین عن الوجه الأول : 

للمادة المدنیة بدعوى أن قرار المنتقد قام بتقسیم سيء الإجراءاتمن قانون 8البحري و

حینما اعتبر أن قواعد اختصاص القانون العام الفقرة الأولى من المادة الأولیة 745

الاختصاص إلى المحكمة التي یقع التي تحول 2عن تلك المنصوص علیها في الفقرة 

2المنصوص علیه في الفقرة فیها میناء التفریغ لكنه یجب تفسیر الاختصاص 

القانون العام.لرفع دعوى حسب قواعد منح للمدعي وكاختیاركاستثناء للقواعد العامة 

قضوا بعدم الاختصاص حیث أنه یتبین من القرار المنتقد أن قضاة الاستئناف

المدنیة على أساس أن الإجراءاتمن قانون 8لمحكمة الغزوات تطبیقا للمادة الإقلیمي

الشركة الجزائریة اللیبیة للنقل –الدعوى ترفع أمام محكمة مقر إقامة المدعي علیه 
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التي یوجد مقرها بالجزائر العاصمة ولیس أمام محكمة الغزوات أین یوجد –البحري 

میناء تفریغ البضائع.

یها ختصاص المحلي للمحاكم تنص علث أنه إذا كان صحیحا أن قواعد الاحی

المدنیة إلا أن القضایا التي تتعلق بعقد النقل الإجراءاتمن قانون 8أحكام المادة 

البحري.من القانون745البحري تسري علیها مقتضیات خاصة تتضمنها المادة 

المذكورة أعلاه رفع الدعوى إما أمام المحكمة 745حیث أنه یجوز حسب المادة 

وإما أمام  –للفقرة الأولى  وفقا–لمدعي علیه التي یقع في دائرة اختصاصها موطن ا

المحكمة التي یوجد فیها میناء تفریغ البضائع وفقا للفقرة الثانیة.

–الفاصلة في المواد البحریة أعطت المدعي حق اختیار 745حیث أن المادة 

ولا یمكن لقضاة الموضوع –محكمة مقر إقامة المدعي علیه أو محكمة میناء التفریغ 

یمنعوا المدعي من الاستفادة بهذا الحق.أن 

وبما أن القرار المنتقد ألزم الشركتین المدعیتین برفع دعوهما أمام محكمة مقر 

من القانون البحري الأمر الذي یؤدي 745إقامة المدعي علیه فإنه خرق أحكام المادة 

ودون حاجة لمناقشة الوجه الثاني.إلى نقضه 

فلهذه الأسباب 

مة العلیا :تقضي المحك

بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فیه الصادر عن 

وبإحالة القضیة والأطراف على نفس 1993ماي 5مجلس قضاء تلمسان في 

المجلس مشكلا من هیئة أخرى للفصل فیها من جدید وفقا للقانون.
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وبإبقاء المصاریف على المطعون ضدهما.

التصریح به في الجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ السادس بذا صدر القرار ووقع

سنة سبعة وتسعین وتسعمائة وألف میلادیة من قبل المحكمة عشر من شهر دیسمبر 

العلیا الغرفة التجاریة والبحریة المتركبة من السادة :

الرئیس المقرر.حسان بوعروج          

رئیس قسم.صالح عبد الرزاق          

المستشارة.فاطمة          مستیري

المستشارة.شریفي فاطمة          

بحضور السید اسماعیل بالیط المحامي العام وبمساعدة السید حمدي عبد الحمید 

كاتب الضبط.
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163423، ملف رقم 17/03/1998قرار بتاریخ 

قضیة : (ش ج لتأمین النقل كانت) ضد : (ش ج للنقل البحري)

نقض.–دون تسبیب –الناقل البحري، تخفیض مبلغ الخسائر مسؤولیة 

من القانون البحري)802(المادة 

مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق لیعد الناقمن المقرر قانونا أنه : "

".بالبضائع منذ تكلفه بها حتى تسلیمها إلى المرسل إلیه

لما أشاروا إلى ثبوت أن قضاة الموضوع –في قضیة الحال –ولما ثبت 

مسؤولیة الناقل عن البضاعة طبقا لنص المادة المذكورة أعلاه لثبوت وقوع الخسائر 

ولكن بقضائهم بخفض مبلغ الخسائر إلى أثناء الشحن، فإنهم لم یخالفوا القانون

سبیب فإنهم عرضوا قرارهم لانعدام الأساس القانوني والتسبیب النصف دون أي ت

السلیم.

.كذلك استوجب نقض القرارومتى كان

إن المحكمة العلیا

الأبیار، 1960دیسمبر 11في جلستها العلنیة المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 

الجزائر العاصمة.

بعد المداولة أصدرت القرار الآتي نصه :
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وما بعدها من قانون 257، 244، 239، 233، 213بناء على المواد 

الاجراءات المدنیة.

وعلى عریضة الطعن بالنقض.بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى 

بعد الاستماع إلى السیدة مستیري فاطمة المستشارة المقررة في تلاوة تقریرها 

المكتوب، وإلى المحامي العام السید اسماعیل بالیط في طلباته المكتوبة الرامیة إلى 

نقض القرار.

ریة لتأمینات النقل في القرار الصادر بتاریخ حیث طعنت بالنقض الشركة الجزائ

عن مجلس قضاء وهران القاضي بخفض مبلغ التعویض عن 09/01/1995

بواسطة الأستاذ 24/06/1996الأضرار إلى النصف وقدت عریضة مؤرخة في 

بن بوعلي تعرضت فیها لوقائع الدعوى وإجراءاتها وأثارت وجها وحیدا مصطفى 

.للنقض

حیث أرسلت عریضة الطعن إلى المطعون ضدها الشركة الوطنیة للنقل البحري 

وفقا للقانون.

طالبة نقض القرار.15/12/1997حیث قدمت النیابة طلباتها المكتوبة بتاریخ 

حیث استوفى الطعن أوضاعه القانونیة مما یتعین قبوله شكلا.

طعنها.حیث استندت الطاعنة إلى وجه وحید لتدعیم 

ومخالفة والخطأ في مأخوذ من انعدام أو قصور أو تناقض التعلیل :جه المثارالو 

تطبیق القانون وفقدان الأساس الشرعي.
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عن الخسائر مضمونه أن قضاة المجلس أشاروا إلى أن الناقل البحري مسؤول 

من القانون البحري إلى غایة 802والأضرار التي تصیب البضاعة طبقا لنص المادة 

803تسلیمها إلى المرسل إلیه مادام لم یثبت مسؤولیة الغیر المنصوص علیها بالمادة 

أو من القانون البحري إلا أنه أمر بتقسیم المسؤولیة بدون الإشارة إلى أي نص قانوني 

بذلك مع العلم بأن الخبرة قد حررت حضوریا مع ممثل السفینة طبقا أي تسبي یسمح 

فظات في الأجل لذلك فإن ما أرسلت التحمن القانون المذكور ك790لنص المادة 

من القانون 802، 780، 739قضاة المجلس قد خالفوا القانون في نصوص المواد

الذي یشمل الشحن والتفریغ البحري لما أمروا بتقسیم المسؤولیة الناتجة عن عقد النقل

من القانون المذكور.802، 780، 773والتسلیم طبقا للمواد 

حیث بمراجعة القرار المطعون فیه تبین منه أن قضاة المجلس قد اشاروا إلى 

من القانون البحري وذلك 802ثبوت مسؤولیة الناقل عن البضاعة طبقا لنص المادة 

لمسوؤل عنه الناقل إلا أنهم قرروا خفض مبلغ اء الشحن الثبوت وقوع الخسائر أثن

الأساس القانوني والتسبیب الخسارة إلى النصف دون أي تسبیب مما یجعل القرار فاقدا 

السلیم مما یتعین نقضه.

فلهذه الاسباب

تقضي المحكمة العلیا :

جانفي09بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار الصادر بتاریخ 

عن مجلس قضاء وهران وإحالة القضیة على نفس المجلس مشكلا من هیئة 1995

أخرى للفصل فیها من جدید وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاریف المطعون ضدها.
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بذا صدر القرار ووقع التصریح به في الجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ السابع من 

قبل المحكمة العلیا الغرفة شهر مارس ستة وتسعین وتسعمائة وألف میلادیة من

التجاریة المتركبة من السادة :

الرئیس.حسان بوعروج

المستشارة المقررة.مستیري فاطمة         

المستشارة.شریفي فاطمة          

المستشار.معلم اسماعیل          

المستشار.صالح عبد الرزاق          

المحامي العام وبمساعدة السید حمدي عبد بالیطإسماعیلوبحضور السید 

الحمید كاتب الضبط.
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169663، ملف رقم 16/05/1998قرار بتاریخ 

قضیة ( م.م.ج) ضد : (ش.ج.ت)

–لا یعد ذلك تسلیما –أضرار لاحقة بالبضاعة في المیناء 

–ثبوت مسؤولیة الناقل –استبعاد مسؤولیة المیناء 

القانون البحري)من873، 802(المادتان 

عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق مسؤولاأنه یعد الناقل من المقرر قانونا "

."حتى تسلیمها إلى المرسل إلیهبالبضائع من> تكلفه بها 

تتم عملیات تحمیل البضاعة في الموانئ ورصها وكذلك من المقرر قانونا "

یابسة أو المستودعات وكذلك من الغیر أو الوفكها وتعریفها وأخذ إرجاع البضائع

من طرف الهیئات حراسة وحفظ البضائع المنزلة أو المعدة للتنزیل في الموانئ 

."المؤهلة لهذا الغرض

أن قضاة الموضوع أسسوا قرارهم بتحمیل مؤسسة –ثبت في قضیة الحال –ولما 

التي لحقت البضاعة رغم أن وضع البضاعة بالمیناء لا یعد الأضرار مسؤولیة المیناء 

التفریغ بتفریغ أن مسؤولیة من القانون البحري وقیام وكیل 802تسلیما وفقا للمادة 

مسؤولیة وكیل الناقل تمتد إلى غایة التسلیم النهائي إلى المرسل إلیه إلا إذا أثبت الناقل 

ة الحال.التفریغ وهو ما لم یثبت القیام به في قضی

ومتى كان ذلك استوجب النقض.
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إن المحكمة العلیا

الأبیار، 1960دیسمبر 11في جلستها العلنیة المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 

الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصه :

وما بعدها من قانون 257، 244، 239، 233، 231بناء على المواد 

المدنیة.الإجراءات

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عریضة الطعن بالنقض 

وعلى مذكرة الرد.

في تلاوة تقریرها بعد الاستماع إلى السیدة مستیري فاطمة المستشارة المقررة 

في طلباته المكتوبة الرامیة إلى بالیطإسماعیلالمكتوب، وإلى المحامي العام السید 

نقض القرار المنتقد.

حیث طعنت بالنقض مؤسسة المیناء الجزائر في القرار الصادر بتاریخ 

القاضي بتأیید الحكم المستأنف وقدمت عریضة مؤرخة في 04/03/1996

وإجراءاتهاتعرضت فیها لوقائع الدعوى بواسطة الأستاذ بوكاري 12/10/1996

وحیدا للنقض.وأثارت وجها 

حیث أجابت المطعون ضدها شركة تأمینات النقل على عریضة الطعن بم>كرة 

بواسطة الأستاذ سالم كور طالبة رفض الطعن.05/03/1997مؤرخة في 

طالبة نقض القرار.21/04/1998حیث قدمت النیابة طلباتها المكتوبة بتاریخ 
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أوضاعه القانونیة مما یتعین قبوله شكلا.حیث استوفى الطعن

حیث استندت الطاعنة على وجه وحید لتدعیم طعنها.

، 739، 610مأخوذ من مخالفة القانون في نصوص المواد :الوجه المثار

.من القانون البحري802، 780

مضمونه أن قضاة المجلس اعتبروا مسؤولیة الناقل تنتهي بفك ورص الحمولة 

وأسندوا الأضرار إلى مؤسسة المیناء إلا أن هذا التسبیب مخالف لنصوص المادة 

من القانون البحري التي تنص على أن عملیات استلام البضائع وتسلیمها وإبرام 610

من 780عن ربانها والمادة ي ینوب عقود المعالجة تتم من طرف وكیل السفینة الذ

من 802، 739الناقل والمادتین مسؤولیةنفس القانون تنص على أن التفریغ یتم تحت 

القانون البحري تنص على مسؤولیة الناقل عن الأضرار والخسائر التي تصیب 

مؤسسة إلى كون بالإضافة التكفل بها إلى غایة تسلیمها إلى المرسل إلیه البضاعة منذ 

المیناء سجلت تحفظات منذ بدایة التفریغ نظرا للأضرار التي نتجت عن التغلیف 

ومؤسسة المیناء لیست لها علاقة مع المرسل إلیه.السیئ

حیث بمراجعة القرار المطعون فیه تبین منه أن قضاة المجلس قد أسسوا قرارهم 

المنقولة بأن الناقل التي لحقت البضاعة الأضرارلتحمیل مؤسسة المیناء مسؤولیة 

نون البحري مما یجعل من القا873تنتهي مسؤولیته بفك الرص طبقا لنص المادة 

هذه العملیة ووضع البضاعة بین من ابتداءء مسؤولة عن البضاعة مؤسسة المینا

من القانون البحري ونظرا لكونها ممثلة لمرسل 802یدیها یعد تسلیما بمفهوم المادة 

إلیه.
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ناقص إذا وضع البضاعة بالمیناء لا یعد تسلیما طبقا ا التأسیس ذحیث أن ه

من القانون البحري ولا تنتهي مسؤولیة الناقل بهذه المرحلة بل تمتد 802لنص المادة 

علیه القانون بنص المادة المذكورة وأن قیام إلى التسلیم إلى المرسل علیه كما ینص

من القانون المذكور لا یعني بأنه  873ادة بتفریغ البضاعة وفقا لنص الموكیل التفریغ 

مسؤول عن الخسائر التي لحقت البضاعة إلا إذا أثبت الناقل مسؤولیة وكیل التفریغ 

وهو ما لم یثبت القیام به في هذه الدعوى لهطا فالوجه مؤسس ویتعین نقض القرار.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العلیا :

الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فیه الصادر بتاریخ بقبول

عن مجلس قضاء الجزائر وبإحالة القضیة والأطراف على نفس 04/03/1996

المجلس مشكلا من هیئة أخرى للفصل فیها من جدید وفقا للقانون.

وإبقاء المصاریف على المطعون ضدهما.

ي الجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ السادس بذا صدر القرار ووقع التصریح به ف

سنة ثمانیة وتسعین وتسعمائة وألف میلادیة من قبل المحكمة عشر من شهر جوان 

العلیا الغرفة التجاریة والبحریة المتركبة من السادة :

الرئیس.حسان بوعروج

المستشارة المقررة.مستیري فاطمة          

المستشارة.شریفي فاطمة          
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المستشارة.إسماعیلمعلم 

.المستشارصالح عبد الرزاق          

بالیط المحامي العام وبمساعدة السید حمدي عبد الحمید إسماعیلبحضور السید 

كاتب الضبط.



ɑȡ ȄȳםȄɼࡧȲȮȆɀ ࡧȓɮǾȆɛࡧȄם
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ȲȮȆɀࡧȓɮǾȆɛ�ɼࡧ Ȅɑȡם ȄȳםȄ

.المصادر القانونیةأولا: 

.الملغىقانون الإجراءات المدنیةالمتعلق ب154-66الأمر -1

المعدل القانون المدني ، المضمن 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75الأمر -2

13المؤرخ في 05-07المعدل والمتمم بالقانون رقم 78الرسمیة والمتمم، الجریدة

.31، الجریدة الرسمیة، العدد 2007ماي 

، 1395رمضان 20الموافق لـ 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75مر الأ-3

، المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم 101الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 

-88، المعدل والمتمم بالقانون 54لجریدة الرسمیة عدد الصادر با20-87بالقانون 

03-93، المعدل بالمرسوم التشریعي 02الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 04

، الصادر بالجریدة 08-93والمرسوم التشریعي 14الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 

، 43الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 23-96المعدل بالأمر 27الرسمیة عدد 

 .11عدد  ،الصادر بالجریدة الرسمیة02-05لمعدل والمتمم بالقانون رقم ا

29، الصادر بالجریدة الرسمیة رقم 1976أفریل 10المؤرخ في 80-76الأمر -4

الصادر بالجریدة 05–98المتضمن القانون البحري العدل والمتمم بالقانون رقم 

.47الرسمیة رقم 

المتضمن قانون التأمینات، الجریدة 1995ینایر 25المؤرخ في 07-95الأمر -5

، 2006فبرایر 20المؤرخ في 04-06، المعدل والمتمم بالقانون 13الرسمیة، العدد 

.15الجریدة الرسمیة، العدد 

ه 1429صفر عام 18م، الموافق لـ 2008فبرایر 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -6

.21بالجریدة الرسمیة رقم المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، صادر
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المحدد لشروط وكیفیات ممارسة النشاط البحري 203-16المرسوم التنفیذي رقم -7

شوال 20الموافق لـ 2016جویلیة 25الحضري والنزهة البحریة، الصادر بتاریخ 

.42الجریدة الرسمیة، العدد هـ، 1437

استحداث القسم البحري ببعض المتضمن 14/06/1995القرار الوزاري المؤرخ لیوم -8

المحاكم.

.المراجع باللغة العربیةثانیا: 

:المراجع العامة- أ

.1952حسین عامر، المسؤولیة المدنیة، دون دار النشر، -1

.1998-1997حمد االله محمد حمد االله، عقد النقل، دار النهضة العربیة، -2

صلاح الدین عبد اللطیف الناهي، الوجیز في مبادئ القانون البحري، دار المهد -3

.1982للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، 

.1956عبد الرحمن سلیم، شروط الإعفاء من المسؤولیة، جامعة الإسكندریة، -4

عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، مصادر -5

.1952دار النشر للجامعات المصریة، الالتزام،

علي البارودي، العقود وعملیات البنوك التجاریة، دون دار النشر، الطبعة الثانیة، -6

1968.

.1970علي جمال الدین عوض، القانون البحري، دون دار النشر، -7

.1997كمال حمدي، القانون البحري، منشأة المعارف بالإسكندریة، -8
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ین قاید، الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة، دار النهضة محمد بهجت عبد االله أم-9

.2005-2004العربیة، 

.2007محمد عاطف الفقي، قانون التجارة البحریة، دار الفكر الجامعي، -10

.2003محمد عبد الفتاح ترك، التحكیم البحري، دون دار للنشر، -11

.2008، محمود سمیر الشرقاوي، القانون البحري، دار النهضة العربیة-12

.1998مصطفى كمال طه، القانون البحري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، -13

.1990مصطفى محمد رجب، القانون البحري الإسلامي، دون دار النشر، -14

.1993هاني دوبدار، الوجیز في القانون البحري، الجزء الثاني، طبعة -15

.1975هشام فرعون، القانون البحري، مطبعة كرم، دمشق، -16

:الخاصةالمراجع-  ب

إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، مسؤولیة ناقل الأشخاص في القانون الداخلي والقانون -1

.1981الدولي، دار النهضة العربیة، 

.1983أحمد حسني، البیوع البحریة، منشأة المعارف بالإسكندریة، -2

أحمد غنیم، سند الشحن البحري في إطار الاعتمادات المستندیة، دون دار للنشر، -3

2008.

أحمد محمود حسني، النقل الدولي البحري للبضائع، الطبعة الثانیة، منشأة المعارف -4

بالإسكندریة، دون سنة النشر.
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إیمان فتحي حسن الجمیل، تقادم الدعوى في عقد النقل البحري، دار الجامعة الجدیدة، -5

2009.

.1974رمضان أبو السعود، الدعوى غیر المباشرة، الدار الجامعیة بالإسكندریة،-6

.2010سوزان علي حسین، سند الشحن الالكتروني، دار الجامعة الجدیدة، -7

.1998سوزان علي حسین، مسؤولیة الوكیل بالعمولة للنقل، دون دار للنشر، -8

.1975علي البارودي، مبادئ القانون البحري، الدار الجامعیة بالإسكندریة، -9

لفقي، القانون البحري والجوي، علي البارودي، محمد فرید العریني، محمد السید ا-10

.2001منشورات حلبي الحقوقیة، بیروت لبنان، 

علي بن غانم، التأمین البحري وذاتیة نظامه القانوني، دیوان المطبوعات الجامعیة، -11

2000.

علي جمال الدین عوض، النقل البحري للبضائع، منشأة المعارف بالإسكندریة، دون -12

سنة النشر.

دون دار للنشر، -الأوجه التجاریة والقانونیة–ل المتعدد الوسائط فاروق ملش، النق-13

1998.

.1983كمال حمدي، عقد الشحن والتفریغ، منشأة المعارف بالإسكندریة، -14

محسن شفیق، الجدید في القواعد الدولیة الخاصة بنقل البضائع بالبحر (اتفاقیة -15

)، دون سنة النشر.1978مارس 31هامبورج بتاریخ 
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.2005محمد عبد الفتاح ترك، عقد النقل البحري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، -16

.1952مصطفى كمال طه، أصول القانون البحري، الدار الجامعیة بالإسكندریة، -17

مصطفى كمال طه، مبادئ القانون البحري، الدار الجامعیة، الطبعة الثالثة، دون سنة -18

النشر.

.المذكرات والرسائل الجامعیة-  ت

نبیلة رسلان، النظریة العامة للعلاقات الثلاثیة، رسالة دكتوراه، جامعة طنطا، -

1986.

:المقالاتالمجلات و -  ث

حسان بوعروج، مسؤولیة الناقل البحري، المجلة القضائیة للاجتهاد القضائي للغرفة -1

،1999التجاریة والبحریة للمحكمة العلیا، عدد خاص، الدیون الوطني للأشغال التربویة، 

 .27إلى  11من الصفحة 

علي جمال الدین عوض، القضاء البحري الحدیث في مسائل الشحن والتفریغ، مقال عن -2

.www.ajeeb.comموقع الانترنیت، 

العدد الأول، الدیوان الوطني للأشغال التربویة.1999المجلة القضائیة بالمحكمة العلیا، -3

ول، الدیوان الوطني للأشغال التربویة.العدد الأ 1991المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، -4

العدد الثالث، الدیوان الوطني للأشغال التربویة.1993المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، -5

العدد الثاني، الدیوان الوطني للأشغال التربویة.1993المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، -6



  ........................................................................................................قـائمة المصادر والمراجع

275

.1999لوطني للأشغال التربویة، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، عدد خاص، الدیوان ا-7

.2015، 4المجلة القضائیة، الدیون الوطني للأشغال التربویة، عدد -8

مستیري فاطمة، عقد النقل البحري للبضائع في القانون البحري الجزائري، المجلة -9

القضائیة للاجتهاد القضائي للغرفة التجاریة، والبحریة للمحكمة العلیا، عدد خاص، 

 .68إلى  51، من الصفحة 1999للأشغال التربویة، الدیون الوطني

المراجع باللغة الأجنبیة.ثانیا: 

المراجع العامة:- أ

1- Pierre Bonassies, Christian Scapel, Droit maritime, librairie générale

de droit et de jurisprudence, 2006.

2- Rodiere et Pontavice, Droit maritime, Dalloz, 1986

:المراجع الخاصة-  ب

1- F. Sauvage, le transport des marchandises par mer, Paris, 1967.

2- G. Marais, Les transports internationaux de marchandises par mer en

droit comparé, Paris, 1949.

3- Ripert Georges, la responsabilité des propriétaires de navires et

l’unification internationale du droit maritime, OMF, 4èmeédition, 1998.

:المذكرات والرسائل-  ت

1- Larroumet Cristain, Les opérations juridiques à trois personnes, Thèse

DESS. Bordeau 1968.
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2- Mohammed Kalioubi, La responsabilité du transporteur maritime de

passagers pour les accidents corporels en droit américain, anglais,

égyptien et français, Paris II, 1990.

3- Thibaud D'alès, L'exonération de la responsabilité du transporteur

international de marchandises par voie maritime: conséquences sur

l'assurance, Bordeau, Thèse de DESS, 1998/1999.

المقالات :-  ث

- Patrick Simon, Qui est le transporteur maritime ?, revue du droit

maritime Français, janvier 1995, de la page 26 à la page 29.
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  ملخص:

المشرّع الجزائري لأوّل مرّة العقود البحریة والالتزامات الناشئة عنھا في قانون خاصّ بھا بموجب  عالج

وھو القانون الذي انعكست فیھ بوضوح الطابع الاشتراكي للدّولة آنذاك. وبعد دخول الجزائر في 80-76الأمر 

ني والأجنبي، أصبح لزاماً على المشرع سیاسة الانفتاح على اقتصاد السوق وفتح مجالات الاستثمار الخاص الوط

، لیلحقھ تعدیل آخر بموجب القانون 05-98وھو الأمر الذي وقع بالفعل بموجب القانون رقم 80-76تعدیل الأمر 

.10-04رقم 

قصور تشریعھ على نقل المسافرین ونقل البضائع دون تنظیم ري إنّ ما یؤخذ على المشرّع الجزائ

، كما لم ینظم المشرّع الجزائري عقود تأجیر السفن والمركّبات 2016ؤخراً وبالضّبط في الرحلات السیاحیة إلاّ م

البحریةّ رغم أھمیتّھا البالغة في العلاقات التجاریة البحریة (نقل المسافرین والبضائع) وحتى في الرحلات 

السیاحیة.

المركبات البحریة.-السفن-المسافرین-البضائع-عقد النقل البحريالكلمات المفتاحیة:

Résumé :

Le législateur algérien a légiféré pour la première fois concernant les contrats

maritimes et les obligations en découlant par l’ordonnance 78-60, dont les dispositions

sont imprégnées pour l’idéologie socialiste qu’adoptait l’état à cette époque.

Durant les années 90, et après une ouverture économique engagée par l’état

algérien, il était impératif d’amander et de modifier l’ordonnance citée ci-dessus par la

loi 05-98, puis ultérieurement par la loi 04-10.

De tous les textes cités ci-dessus, ce qui est retenu contre le législateur algérien

est l’indifférence avec laquelle il a omis durant des années de citer les croisières

touristiques, et ce jusqu’à 2016, comme il demeure constatable la carence de toutes

dispositions juridiques traitant de la location des navires.

Mots clés : contrat de transport maritime, marchandises, voyageurs, navires, bateaux.

Abstract :

For the first time, the Algerian legislator dealt with maritime contracts and the

obligations arising from them in a special law pursuant to Ordinance 76-80, a law in

which the socialist character of the state was clearly reflected then. Following the

entrance of Algeria into the open door policy to the market economy and to the fields

of national and foreign private investment, it became necessary for him to amend

Ordinance 76-80, which was actually signed under Law No. 98-05, to be followed by

another amendment under Law No. 04-10. However, there exist some shortcomings in

the Algerian legislation being imitated to transportation of passengers and goods

without organizing tourist trips until year 2016. Additionally, the Algerian legislator

did not regulate the contracts of chartering ships and marine vehicles despite their

great importance in maritime commercial relations (passenger and goods transport)

and even on tourist trips.

Keywords: Maritime transport contract, goods, passengers, ships, marine vehicles.


